الفتادئ ناه 
مسا لا لاحو ل الوا 
للامام الملامة الفقره نی ن أحمد ن عبد اله 
اللاطیب الأنص‌اری التر عى الحضر الشافعی 
ا موق 
ف۲۸ الحرم سنة ٠۳١۹‏ ھ 


رهه الم 


مح 
الأستاذ العلامة الفةيه سام ن حفيظ بن عبدالله 
ابن الشيج أ کر ن سام العلوى الحةرى الشافعى 
نضع الله يما اسمن ٣ین‏ 


الطبعة الأولى 
۹ھ = ۱۹۰ م 
حقوق الطبع حفو ظة لمامعها 
شرک یکت وم طبعة طوطن لباو حل ی تار لاد هبص 


امائ تفه 


: هم 
للامام العلامة الفقيه أنى بكر بن أحمد نن عبد الله 
الحطیب الأنص‌اری التر عى الحضری الشافمی 
المتوق 
ف ۲۸ الحرم سنة ٠۳١١‏ ھ 


رهه اله 


مح 
الأستاذ الملامة الفةيه سا ن حفيظ بن عبدالله 
ابن الشيخ أى بكر بن سام العلوى المحضرى الشافعى 
نفع الله يما المسلمين آمين 


الطبعة الأولى 
۹ھ = ۱۹0م 
حقوق العلبع محفو ظة لجامعها 
شرك یکتیة ورم طبعة مصوطفی ابال حلب یکا ر ارہ جع 
ھووتص ارا کل مشاہ فان ار 


تقر بظ الكتاب 


فتاوی شيخنا البر « اللحطيب » 
بدت تال فى رد قشيب 
قد انتظمت برتیب بدیم 
جزی الله « اللحطيب » الو اسا 
سحائب مزنه هطلت رفاضت 
أا بڪر خدمت الم فاهناً 
فقد خلقت ‏ للعلماء روضاً 
ووادی حضرموت وکل قطر 
واٺ الطبع مرضي أنيقا 
لا ع کس 
فقل اسا لتا کنا دفیتاً 
یعیش حب آهل اسل ع 


عيتاٽ 5 حصرموت 


بدت للناس فی شکل غریب 
فياه مرن ”رد شیب 
رفیم رام زاو عجیب 
لا أبقاه من عى خصيب 
يفيض السحب ‏ بالزن ‏ الصبيب 
جنات وربحان وطیبه 
وک ف ااروض من غصن رطيب 
ما شرا اليف « اللطيب » 
بفضل الهبذ الشهم الأريب 
وحقق ما يؤمل فى القريب 
و قد قام بالأمس اارغيب 
هنیٹا دام فى کنف' البیب 
عبد الله س أحمد بن عبد الله هدار 
ان الشيخ ای بکر بن سال 


الملوى 


مقدمة الكتاب 


ملاعل 


ومنه نستمد العون ونطلب التوفيق لسلول أقوم طريق »وله الحمد حمدا كثرا طيبا 
مپارکا فيه » حمدا یوای نعمه ویکاق" مزیده . 

الحمد لله الفتاح الجواد » الذى فقّه فىالدين مناصطفاه واختاره من العباد؛ وأممهم 
رشدهم وسالك جيم تيج الرشاد »وقح ليم اللوم » منطو قها والمفهو مء بعد أنتوجهوا 
إلى ذاك بهم علية وعز ام قوي ونقوس اسا وروا ی حلبات الحد والاجہاد حى 
تأهلوا لتفهم معان وأسرار كلام الله وقدروا على استنباط المسائل منا ومن أحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعلى آهل بیته الطاهر ن وصحابته أجمعين > وتابع ہم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : فيقول العبد الفقبر إلى مولاه سام بن حفيظ بن عبد الله بن ای بکر 
ن عيدزوس بن الحسين ابن الشيخ ای بکر بن سام العلوى عفا الله عنه : طالا 
کنت انی جمع وتحصیل فتاوی الامام الوجيه احق الذى اختاط الفقه بلحمه ودمه» وم 
زل ترفرف على‌رأسه راية علمه» والذی سرى نفعه فى الحهات الحضرمية› بل وش غبرها 
من الأقطار الآسلامية الر الأريب» والقريب لدى القرنب > والملى داعی الله إذا دعا 
وانجیب « الشیخ نی بكر بن أحمد بن عبد اله الحطيب الأنصارى الز عى وطنا والعلوی 
٠‏ مشربا والأشعرى عقيدة والشافعى مذهبا » دام الله به التفع للخاص والعام » ولازال ملجأً 
وذخرا لأهل الإعان والإسلام آمين اللهم آمین . ثم اما سنحت لى . فرصة من الزه‌ان 
فانہ ڑا واا وا ت ل سیل قات ر »> وایتدأت ف السايع من شهر الحرم 
مفتتح عام ألمت وثلاثة وإحدى وخمسن من الهجرة النبوية »على صاحما أفضل الصلاة 
وأزكى التحية »ولم أزل أثبت المسا ثل وأتثبت»وأجمع ماتفرق وتشتت می افر بقضل 
الله وکر مه من تلك الفتاوی بشىء غبر قلیل »> وهو بالنسبة ل أحذته أيدى الضياع واتحاز 
إلى جانب الإهمال قليل » والميسور لايسقط با"عسور »وكنت قد جمعتها ولا غير مرتبة بل 
کلا ظفرت مسألة أثبها ی باہہا أو غبر باہا › > م طلب م نى الشيخ ابه ب الع وأهلية 
سالی بن سعید بکیر باغیثان تلك الفتاوی لینسخ له مها نسخة فأسعفته بذلك بشرط أن 
لاإيكتب مسألة حى يقر أها على الڈیخ أ بكر المذ كور م یشبنها عنده ف بام | فأحذها 


0 


می على‌هذا الشرط وو به بارك الله فیه وجزاه عی خیراء» وهاهی ذی قد برزت مرتبة 
عللأبواب الفقه المعلومة. ؤمن العلوم أن الشيخ لايفتى إلا على المسائل الى سئل عنها » ن 
هنا رى بعض الأبواب فارغة لأنه م يسأل عن شىء فما » ولا ى أيضا ن الشيخ ال کر 
لم زل حى الآن سال فيجيب ولا يبل ما عنده من العلم» ومعلوم ضروريا آنا م تلبت 
هذا إلا ماقد أجاب عنه واطلعنا عليه > وأما ماسيجيب عنه أو لم نطلع عليه فنطلب من كل 
٠‏ من ظفر بشىء من أجوبته غبر المختة هنا أن يلحقها بيا ما وله من الله الفضل والأجر . 

وأقدم أمام المقصود إجازة من الشيخ الم كور لاعلاّمة الفهامة الغى عن العامة السيد 
الكامل علوی بن طاهر بن عبدالته الحداد ذ کر فہا جل مشاه الذين أحذ عم ورب 

مم لتدكون كالترجمة له دالة على عظم فضله وکثیر مواهبه تفع الله به آمن .م آشرع ى 
ا بعون اللاك الءبود مبتدئا بكتاب نواقض الوضوء إلى آخر أبواب الفقه وخاعا 
خاتمة تشتمل على أجوبة لاشيخ المذكور عن مساثل شى » وليس ل إلا الجمع والتحصيل 
لا غبر » راجيا من الله سبحانه وتعالی آن بنظمنی فی سلك من نفع عبادہ ون یتفع اء إنه 
چوا د کرم رءوف رح وهذه هى الإجازة . 


إجازة صاحب الفتاوى للعلامة السيد علوى بن طاهر الحداد 


پس الله الرحمن الرحم 

الحمد لله جز من قام بتقواه على الصراط المستقيم > ومقابل من والاه بالاجابة 
و التكرم والتبجيل والتعظم > والصلاة والسلام على سيدا محمد الرءوف الرحم 
وعلى آله وأصحابه وتابعیه. وتابعمم من کل حبر علم وصالح مستقی وذی قلب 
سام > وأخحص مهم سيدى العلم المفرد » والكهت العتمد » النافح عن الدين 
الحنیفی باسانه وقلمه › والقاٌم بدعوة اللحلتق إلى الله ى سره وعانه »> حامل لواء الارشاد 
على کاهله » والبارع فى معرفة دلائل الحكم ومسالك عله الحبيب العلامة الغى عن 
العلا مة علوى بن طاهر بن عبد الله الحداد أسعده الله بالإسعاد » وأمده وإيانا بالإمداد 
وفتح الجواد إلى طريق الرشاد والإرشاد - إن هكرم جواد ىبر وعافية آمین . صدورها 
من بلد ترم بعد وصول مشرفك الكرم مع الصلة من طريق سيدى أحد وعد اله ابی 
عبد القادر e N TT‏ 


و 
والمقامات وحسن الوفاء » فى خبر وعافية » تم ذكرتم من طلبكم لاإجازة من المد الفقر 
الذی لایعد ی العہر ولا ف النفبر ٤‏ ولیس هو من أهل هذا الشأن د فرسان ذلك 
الميدان. 

فللميادين أبطال هما تاقوا وللدواون قاد وحسلًاب 


ولست بأهل أن أجاز فكيف أن أجز على أن الحقائق قد تحفى 
على آنىأحق بطلب الاجازة منک والاستمداد ن ہکات وفياض معینکملاأنسیدی 
حفظه الله سباق غايات وخحواض غمرات وبالغ الهايات ی کش المعضبلات > فهنيثا له 
هذا اللنصب الجليل والقدر النبيل» ولكنى أقول جيرا للداطره ورجاء لصالح دعواته 
وامتثالا لإشارته والهاسا لشفاعة أسلافه: 
أجزت سیدی علوی المد کور وأولاده ا اميامين ومن سيولد له ولمم وهام 
جرا إلى يوم الدین ما تجوز لی روایته »وثبتت عنی درایته »من علوم وأعمال »وسی مقامات 
وأحوال »على اختلاف أنواعهاء»وتنوع صفاتما وأجناسها كا أجازنى بذللك «شايخ أجلة 
طلعوا فى سماء المداية أهلةء فصاروا لطلاب الحق مناهل وأظاَّة ( أولثك الذين هدى الله 
فہداهم اقتده ) وأ کر هم من سادتی العلو ين »آهل العلوم والمعارف والتمكين» ا لجامعين 
لع اليقعن وهن اليقين وحت‌اليقعن» وقدقدم أ كثرهم على‌الته والدأرالاخرةوأظہم-نيفون 
على المائة إلا آم أربع طبقات : فالطبقة الأولى هم الذين أدركتهم وحضرت عغالسهم 
ومذاکر مم ولم تتیسر لى القر اءة عام ولا خصوص الاجازة والإلياس م A E.‏ 
الثانية حصات لتا القراءة علمهم ولم تتیسر لنا خصوص الاجازة والإلباس ٠٣م E‏ 
الثالثة حصلت لنا القراءة عام مع الاجازة » والطبقة الرابعة حصلت لنا منهم مع القراءة 
الاجازة والإلباش بل والتلقن والمصافحة من بعضهم . 
فمن الطبقة الأولى السيد المكاشف الحبوب الجذوب إلى حضرة علام الغيوب 
زن بن عمر عيديد» والسيد العارفحسين بن سهل» والشيد العلامة مفى الحرمن‌الشريفين 
ا هعاان زاش افير خي اق ولخ هه ايد الاضعان مول 
حاشية التحفة» والشيخ عر شيبان فؤلف شرح العمدة» والسيد العارف عبد الکبیرالکتانی 
امغر »> وغبر هۇلاء ممن لا أحصى عددهم لکرم . 


. ومن الطبقةالثانية سيداى العلا متان الناسكان العابدان عبدالته بن أحمد بن عر بلفقيه 
E‏ التو قيان سنة ۹4 قرات علہما ئی أوائل صغری 
نی الختصرات وکانا ت جا الآاخحذين عن سيدى القطب العارف عبد الله بن حسين 
٠ابن‏ طاهر بل الأول مهما هو الموسوم مقرئ الحبيب عبد الله الم كور لايطلق هذا الام 
إلا عليهء أخبرى بذاك شيخنا العارف سيدى أحمك بن محمد الكاف» م بعد وفاة رشيخه 
المذكور لازم القراءة على شیخنا عمد بن ابراهم بلفقيه لاسما د ئی الإحیاءء فانه کان يقراً 
عليه قبل أن يعمى كل ليلة جزءا كاملا من الإحیاء» أخبرنی بذلاك سیدی حسن بن عمد 
ابن برهم المذ کور» وکان آحر ماقرأه سیدی عبد الله بن آحمد المذکور علی‌شیخه سیدی 
القطب عبدالله ن حسین بن طاهر شرح صحیح مسل : ومن هذه الطبقة أيضا سيدى 
محمد بن إبراهيم بلفقية المذ کور وسادتی عمر بن حسن وعلى سن حسن آل الحداد وابنه 
عبد الله بن على الحداد » وغبر هؤلاء ممن قرأت عام لم أستحضر الآن نم ألبسوفى 
أرأجازونى إجازة خاصة . 

ومن الطبقة الثالثة من حصلت لى منهم الإجازة ولم أتذ كر الآن آم الفرن ماف 
عیدروس نن علوى العيدروس» وابنه عمر» وسيدى عبيد الله بن حسن السقاف» وأخوه 
علوی ن سن ؛ وسیدی محمد بن طاهر الحداد» وسیدی حسین ن محمد البارء والشيخ عمر 
ودی غاا 0 اوی وای کی و کل کات اران ون 
خمد ابن عبد الله الکاف ساکن‌عمد» وسیدای محمد بن صالح وابن‌عمه محمد بن مدآل 
العطاس » وسادى عبد الله بن جمد الحبشى وعبد الله بنعمر بن سميط وعبد الله بن حسن 
البحر والحبيب عمر بن هادون وغير هؤلاء من لم أقذكرهم الآن حال الكتابة . 
ومن الطبةة الرابعة علامة عصره وفريد دهره مفغى حضرموت وعالها الحبيب 
عبد الرحن بن محمد بن حسين المشهور صحبته نحوا من عشرين عاما وكان جل" انتفاعى 
به » وسیدی الوالد قرت عليه نی غالب الفنون تفسرا وحدیٹا وفقها وفرائض وتصوفا 


(۱) هو عمربن عل بن حسين بن على بن بد اله التكاف ااعلوی کان حبه باللريبة وتوف هو بقيدون من 
سن وشيخوحة وكان له آوراد وأذكار . قال أخى عبد اله سمعته مرة يقول لشيخنا آي بكر بن خد 
الحطيب إن رأيت الى صلى اله عليه وسل فقال لى « نية المؤمن خير من عله ٠‏ فاسجاز ه شيخنا أبو بكر 
ی ذلك فأجاز ه اھ وکتړه علوۍ بن‌طاهر . 


ونوا ولخة وغبرذلك منساثر الفنون»وأمرلى بالافتاء والتدريس٠‏ ومنهم ابنه العابد الول 
على . ومنهم السيد الجامم لمراتب‌الولاية القطب‌العارف بالته المتفق على جلالته وكا له علما 
وعملا وحالا ومقاما عیدروص بن عمر المحبشی زرته أولا فی صغرى ببلده الغرفة. 
ف صحبة شيخنا العارف بالله أمد بن محمد الكاف وأجازنا وألبسنا وقرأنا عليه وأطعمنا, 
الأسودين ولقننا وألقمناء ثم بقیت آترده عليه وأحضر جالسه حبن تردده أزيارة « ترم ۳ 
«وسیون) إل حن قرب وفاته بنحوشهر يسر الله لى - وله‌الحمد - الاجماعبه عرواح ا 
ىلو ة و جمیع ماتضمنه وشمله کتابه ر عقد الیواقیت » فجاد لی بذلك وله 
الحمد والمنة . ومنهم السيدان القطبان العارفان حسنة الليالى والأيام يتا زمانما المشار 
لیما بالبنان فی ا والعر فان أحّد بن حسن‌العطاس وعلى بن محمد بن حسين الحبشى 
طالما جالستہما وقرآت علیهما وأجازانی وآلبسانی ولقنانی وألقانی وامرنی الائ ھا 
بالتدريس عسجده الرياض عضرته عند تخلف شيخنا أحهمد بن عيد الرحهن السقاف يوما 
عن ذلك الدر س فامتثلت أمره ولله الحمد.ومنهم أخو الثاني رب الحاسن والكال الجامع 
للعلوم والأحوال الحسين بن محمد بن حسين الحبشى ترددت إليه أيام إقامى عكة 
المشرفة وقرأت عليه وسمعت منه الكثير » ثم أمرنى بكتابة الرسالة العجلونية فى أوائل 
الحدیث فکتبتما ثم قابلتهاعلیه وأجاز نی تجمیم‌مااشتملت‌عایه وکتب لی بظهرها أناوسیدی 
الحسن بن أحمد الكاف صورة الاجازة ولقتى وأجازنى » وأجازنى مرة أحرى بجميع 
ماأجازه به والده وال میب عیدروس بن عمر والسيد أحمد دحلان وذلك عمكة المشرفة 
سنة ٠١٠۹‏ ببيت السيد العلامة أنى بكر شطاء وقد دعاه السيد أبو بكر المذكور إلى بيته لتم 
صحيح البخارى وضيافة ذلك الام » وطلبى لحضور ذلك المجلس فحضرت فبعد عام 
اللي تم الم كور طلب السيد أبو المذ كور من شيخنا السيد الحسن المذ كور الاجازة 
نی حصوص ذلك الکتاب فقال له قد حصلت لک من شيخ الكل السيد أحمد دخلان 
وفيها الكفاية فم يعذره وأجازنى مع ه كما ذكرنا فللهالحمد والمنة.ومنهم ألسيدان العارفان 
المکاشفان كثر | الاطلاع علىماتضمره ال حواطروالقلو بشي خنعیدر وسن مد العیدروس 
وأحدنعمدالکاف فای عمد الله کشر اماجا لسن ماو قر أت‌عا هماو أجاز انیو آلیسانی‌ومازلت 
أتردد عليهما إلى أن توفيا وتوليت غسلهما رخهما الله وأعاد علينا من ركامما . ومنهم 
السيد الناسات العايد ا طاهر ن‌عمر اداد زرته ی‌بلده و قیدون ۾ وقرأت عایه 
شمائل الرمذى وكلام القطب أحمد نعم ربن‌سمیط وأجازنیوألبسنى ودعا لى بدعوات أرجو 


قو ما وعود برکاتما ء وقدم جمیع هؤلاء علىالتهوالدار الآحرة رحمهم الله رحمة واسعة 
وجمعنا م نى دار الكرامة من غر سابقة عذاب ولا عتاب بعد طول عمر ى طاعة 
له وعافية آمن + وبا حملة فلى من هذه الطبقة مشاب خكثرون حضرميون ومنيون 
وحرميون وشاميون ومغاربة. قال سيدى القطب عبد الله الحدادى قصيدته العينية ماانتهى 
لى ذکر بعض مشاه : 
ولاقبضن عنان قولی ھھنا ‏ حسبی ونی تعدادهم لم أطمع 
فاللّه عفظهم وعلف منهم أمثاخم نى حينا والمربع 

وأكرإجازاتھۇ لاء لى مشافهة والقليل منها كتابة وقد ضاع أ كرها وقد يوجدبعضها 
فى أوراق مشتنة لم أجدها حال الكتابة لأضعف العيون وعدم الاستخراج وعدم المعين 
على ذلك . 

E‏ م الإمام امام العالم العامل الصالح الحاشغ المتواضع الولى 
٠‏ العارف المتضلع تى العلوم أحمد بن عبد الله بن أي بكر بن عبد الله اللاطيب الأنصارى 
فله الأحذ والإجازة والاتصال بمشايخ عظام أجلة كرام من علاء عصره وعارف وقته 
۰ ودهره . فمن أجاهم الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر » والحبيب حسن بن صالح البحر 
والحبيب أحمد بن على الجنيد » والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس » والسيد أحمد 
بن على بلفقيه »> وال حبیب حامد بن عر بافرج» وال حبیب على بن عبد الله بن شهاب‌الدين» 
وايب عبد الله ن عبد الرحمن بن محمد بن سميط » والحبيب عمر بن محمد بن “مط »> 
وبواب الحضرة النبوية الحبيب مر بن عبد الرحمن الجفرى » الآحذ عن الحبيب شيخ 
الجفرى صاحب مليبار الآحذ عن القطب الحسن بن عيب الله الحداد والبيبين محمد بن 
حسن وعاوی ن‌زین‌الحبشیین وا لیبن محسن نعلو ی وعبدالر من بن على عر آ لالسقاف 
والشيخ عمد ن SEA‏ والسید ات دنن والشيخ محمد لون والشيسخ إراهم 
الرشيدى الاخحذ عن السيدالكببر أحمد بن[ دريس المغرلى ومن أجل متأخر مم ابيب محمد نإب ر اهم 
بلفقیه » والحبیب‌عیدر وسن عر الحبشی » وا حبرب عم رن حسن الحداد» وا لحبیب عبدالتهنآمد 
بلفقيەمن أ کر آجلاءم شای الذین ذکر مهم آنفاوغبر هم من ل تحضر فی اماو هم‌الانو لغلبةالحمو ل 
والتواضع والتسترعايه بعدم إظهارهالطاعات والأعال الصالحاتل يكتب شيئامنذلاثإلاالنادر 
فطريقه من جهة تشبه «طر ية القلندرية» محفون طاعاتہم كام العاصون معا صم » فرضی الله 


۹ 
عنه وأرضاه وجعل الحنة منقلبه ومثواه : وقد ابتدأت بعد وفاته ی وضع نبذة ی بعض 
مناقبه ولم يم ی ذلك وکأنما بمنعنی عنه مانع لما ذکرت من تاره باللعمول وقد جاور 
با حرمين وجبال الطائف نحوا من أربع أو خمس سنوات داعیا إلى الله من ف البوادى 
وجبالالطائت بأمر شیخه‌السید آحمددحلان ی‌حدود المانن أوالتسعن‌ وا لمات ئتن‌والألفوقد 
حچ نحو من ثلاثين حجة غير حجة الاسالإم وزار المدينة ف حياة شيخه الشيخ خمد 
العزب قسع مرات فضلا عا بعدها - ومد الله - فكان رحمه الله أصل تجحى وفجر 
صبحی و مفتاح فت قرات عايه الكثير وسمعت منه الكثير وأجازنی وألبسی ولقتی 

والشى ا فهو أمن الناس على ى جل ماوصل إلى من انر . 
فلو قيل لى من أ كثرالناس منة عليلك لقلت الله والشيخ أحمد 

ثم انی اوصیات یا حبیی ونفسى امتثالا لأمر الله بقوله « وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر»ولسنة رسو له صلى الله عليه وآ له وسل «مروا بالمعروف وان لم تعملوا به کله وانېوا 
عن الشر وإن م تجتنبوه کله » بتقوی الله انی هی امتشال ما به الله أمر والانزجار ع| عنه 
زجر » وقد صبها آباؤ ك الأقدهون وسلفك الصالحون ى قالب أعاهم و ا ام ولا 
سما جدك(۱) القطب‌الغوث حامل‌رایمم وفارس »یدانم و ېلو ل(۲) أقر اہم جامع علومه م 
وأحواهم سيدى عبد الله بن علوی‌الحداد نفعنا الله » به وقد شرحها ی کتبه‌النافعه آم شرح 
وأوضحها آم الايضاح فعلياف سيدى عطالعتها فقد تضمنت على صخر حجمها ما شرحه 
الامام الغزالى ى كتبه المشهورة لا سما إحيائه أعجوبة الزمان ومنهاج العابدىن والبداية 
والأربعين » ففرها الدواء النافع لسم الناقع من الذنوب الكبائر الناشعات غالبا من كل 
الحرام والشيهات » وأصل ذاك کله حب الدنیا جاهاً ومالا . وقد أدرکت یاسیدی عرأی 
من عينك وقاباك وسمع من أذناث ولبات من ذرية جدك المذكور ممن هو متخلق ذه 
اللحصلةالعظيمة بلد بك عايد العصر وفريد الدهر سيدىطاهر بن تمر ن أىبكر الحداد» فهو 
نسخة السلف وعین الحاف . وقد سمعت سیدی العارف الله أحمد ن حسن العطاس 
يقول إن عبادزا ا ن العلوين أربعة هذا الزمان وذکر منهم سيدى طاهر المذ كور . ولا 
زرت سيدى طاهر المد كور أول زيارة ى صحبة شيخنا الامام الأوحد أحمد ن عبدالته 


. باعتبار أن وإلدة الجاز المذ كور من المنتسبين إلى القطبالبيب عبد اله الحداد اه مصححه‎ )١( 
. الملول : السيد الجاع لكل خير . وى‌الأصل لوان »وهوتصحيف‎ )۲( 


OS 
بن حسین بن طاهر ورآی ماکان عليه من تزجيته جميع الأوقات نى آنواع الطاعات‎ 
: ولزوم العپادات قال هذا اليد من الذين عنام الوالد فى قضصيدته اليمية الى مطلعها‎ 

» الحمد لله لا حصي على الله ثناه » 

بقوله: طوىلعبد من‌الطاعات نره" ملاه“ ‏ عبة اللحر وأهل اتسر قوته" وماد 

إلى تام عشرة أبيات من هذه القصيدة النافعة هذا الامام . 

هاا وقد ودنا أن قظو ل وسرت تفط او مهت ولكق امن داك رة 
النسيان وغابة الكبر والضعف»ء ووجع العيون وكرة الأمراض وعدم المعن ولا معن 
فى الحقيقة إلا الله » وسلموا لنا على من أردتم من الأولاد والأصحاب وغبرهم كا هو منا 
وسن الأولاد وأولادهم وأحفادهم ومن الولد فضل محمد ن عوض بافضل راقم هذا 
المكتوب . 

واستروا وساعوا قر المملوك الحقبر الفقر إلى الله أبو بكر بن أحمد 
ان عبد الله ن ی بكر اللحطيب الأتنصار ی الحضرمى الر عى »سامحه الله آمين . 


كاب نواقض الو ضوء 

[ سثل ] بقوله: لو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض ف الأول وينتقض 

#لوضوء فى الثانية للقطع »فا الفرق بين الأولى والثانية ؟ 
[ فأجاب بقوله ] : الفرق ظاهر واضح لأن الفرض أن اللامس رجل ولس الرجل 
اارجل غير ناقض قطعا » وبالتصور لايتغر الحكم» هذا ف الأول وكذا الحكم فى الثاني 
غإذا مس الرجل المرأة المتصورة رجلا انتقض أيضا عكس الأولى» فالحكم لايتغير بمجرد 
التصور ٤»‏ إبقاء لا کان على ما کان ئى المسألتین كا هو واضح»› لاف ما إذا كان اللامس 
فى الصورتن اللذكورتن امرأة فينعكس الحكم فيحصل النقض الأول دون الثانية 
؛ وقد صرح السائل بالفرق نى سؤاله بقوله للقطع فكأنه م يفهم معن القطع إذ معناه 
أن تصورالرجل بالمرأة وعکسه لاينقلهما عنو صفهما الأصلىةطعا وذلك لأنالعين اتنقاب 
وإنما انخلعت من صورة إلى صورة فالرجل باق على رجولته والمرآة باقية على نوما › 
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— 


کتاب الحض 

[وسئل] : عن امرأة انقطع عنها الدم نحو شر ونصف فظنت أنمعها هلا فبعد مف 
المدة المد كؤرة جاءها الدم ثلاثة عشر يوهابوجع شديد ظنت آنا أسقطت مع ذلك الحمل 
المذكور المظنون ولم يتحقق خرو ج شىء وانقطع الدم ثم عاد قبل مضى خسة عشر يوما 
بساعات واستمر! د 

[فأجاب بقوله] : إن الدم المذكور دم حيض مالم يتحقق خرو ج ولد معه. وأما الشك 
والظن فلا أثر ها والنقاء الذى بعده طهر وتكل الساعات الناقصة عن خمسة عشرمن أول 
الدم الذى استمر بعدها ثم تأخذ من المستمر المذكور الحاوز أ کٹر الحیض بعد تکمیل 
ماذكر ثلاثة عشر يوما نجعلها حيضا ثم خسة عشر طهرا وهکذا ویصبر دورها تانية 
وعشرن يوما » والدم الحكوم بكونه حيضا تمرك الصلاة فيه والحكوم بكونه طهرا تصوم 
وتصلى فيه مع التعصيب المقرر فى كتب الفقه ومحسب ها ذلك »هذا كله إذا كانت معتادة 
غير معزة كما هو فرض سؤالكم »وأما إن كان هناك تميبز ففيه تفصيل يطول النظر فيه . 
وقولکم وأفيدونا(1) عن المسألة المنقولة فى الفتاوى عن ابن حى إلى قوله والذى يكل 
الطهر من العائد دم فساد هل الطهر الذى يكل خسة عشر يوما كا يفهم ما بعده أو 
حلهرها الذی تعتاده کل شهر ؟ 

« جوابه » المراد به الطهر الذى هو اللحمسة عشرعن امكل عا بعده ااذى وليته 
الاستحاضة على الأصع من وجه كثرة مذكورة ى المبسوطات وذلك لأن المستحاضة 
ترد إلى آنحر العادات الى ولم! شهر الاستحاضة » ويشهد لذلاك قول المجموع فى بعض 
الصور كا نقله عنه الشيخ ابن حجر : 

«فإن قات » هذا الدور حدث ىزمن الاستحاضة فلاعبرة به وقلنا) لانسام فد ألبتنا 
عادة الأستحاضة مع دوام الاستحاضة؛ ألا رى أن المستحاضة المميزة ثبتت ها بالتميز 
عادة معمول بماء ويؤيد ذلك أيضا ماصرح به شيخنا فى آخر المسألة عن‌ابن محی من الفتاوی 
المذ كورة بقوله: وتشبيه التحفة انتقاها للعادة عا ذكره أبو غرمة يقتضى أن معى رجوعها 
للعادة يعى المتأخحرة وهو ا افر ا ا لحيض وصرح بذللف ى هامش 


(۱) يظهرمن هذا أن فى السوال زيادة عا أثبته اللعقط رجه الل أه ممححه , 


حاشية الشرقاوى واقتضته عبارة ابن قاسم ولعله مراد صاحب الفتاوى بقو له والمعتادة 
عادتها طهرا وحيضا فتأمله» والله أعل . 


ڪتاب الصلاة ‏ 


[ سل ] : فيمن شات أثناء صلاته ى الطهارة هل تبطل صلاته ؟ 

[ فأجاب ] : نعم تبطل صلاته إن طال كا بى » وقد صرح بذاك الشيخ على 
الشراماسى نی حاشيته على الاية نى أثناء كلام له بقوله : وبقى مالو شك فى نية 
الطهارة ى أثناء صلاته بل أو فى الطهارة نفسهاء وينبغى أن يقال بالضرر فيجب 
الاستقناف إن طال تردده » ثم ر أت فى سم على الهجة التصريح بذلاث » ونص عبارته 
فی آثناء کلام له : وأقول الشات نى الشرط نىالصلاة مبطل إن طال اه . اقول وینبغی 
ضبط ذلات آی الطول ما ذكروه نى الشاك نة التحرم » والله عل 1 

[ وسئل ] عن رجل يصلى وبتبه رجل آخر فانكشفت عورته من الرجل الذى جنبه 
من غر عمد هل قبطل صلاته آم لا ؟ ۰ 

فأجاب بقوله ] : إنه إن سترها بعد کشفها فورا صحت صلاته ونم یس رها خالا 
بطلت(١)قياسا‏ على مالو كشفها الريح فردها فورا وهذا واضح »والله أعلم. 

[ وسل ] : فا لو درك المسبوق الإمام ف الركوع فهل تحسب له تلك الركعة آم لا ؟ 
لأنه حصل من عارض نى ذلك ويستدل محديث «لاصلاة بير الفانحة » قد شبه هذا المفى 
على الناس ولم يفهم تأويل الحديث ة 

فأجاب بقوله ] : إنه أى المسبوق مى درك الامام راكعا واطمأن معه يقينا أدرك 
الركعة وإلا فلاء والمعءرض فی ذلای عخطی* و استدلاله بالحديث المذ كور أشد خطاً إذ هو 
شأن الحتهدين » ولا أظن أن المعترض المذكور ممم بأى مرتبة فرضت » وهوآی ا لحديث 

(۱) تيع ف هذا الى والبرماوى القائلين بن الريح ليس بقيد بل الميوان ولو آدميا مطلقا كذلك ونقله 

نی البجیرمی عن ع ش ف موضع وق موضحع آخر منه فقيل عن ع شعلى ورعن ةم إن كشف الآادمىغير المميز 
لايضر ومثله الهيمة » أما المميز فيصر فبطل بكشفه وو جهه بنا مهيز له قصدفبعد إلاقه بالريخ جلاف ضيره و نقل 
فیه آیالہجیرمی عن الز یادی والفی آن الریے قید معز فیض رکشف غیرھا مطلقا ولو آدمیا غير یز أو پہيمة 


وعلاه بتدرة ذآك فى الصلاة أده مصححه , 


Ta 
المذ كور عام خصص أو مقيد أو معارض بالحديث الآحر الصحيح « من درك ركعة‎ 
من الصلاة قيل أن يقم الامام صابه فقد أدركها » واللالاف ذلك ضعيف» ومن ثم قال‎ 
الشيخ ان حجر رحمه الله تعالى : لايسن الحرو ج من خلاف من منع إدراك الر كعة بذلك‎ 
: والله أعل بالصواب‎ 
[وسثل] عنإمام ومأموميصليانصلاةجهريةوبالقرب مهما تاليتلوقرآنافبعد فراغالامام‎ 
ن السورة وهى الاحلاص مثلا سكت قليلا ولم يركع فتلا التالى آية سجدة فسجد‎ 
١ الام هل جوز اموم عابت حملا على أل قرب سجدة آم لام‎ 
فأجاب ] إن الذى يظهر للفقير - أخذا مما ذكروه ى مسألة من قام إمامه للحامسة-‎ 
آنه می عل المأموم غلط الامام بأن سمع قراءته ف جهرية أو سرية ولم يکن فى قراءته‎ 
تلك آية سجدة والحال آنه لم يتخللها سكوت تمل أنه قرأ فيه آيما أو تخللها کن‎ 
يسع زمته قراءة آية سجدة أو ظن غلطه بقرينة ظاهرة كأن كان ظاهر حال الامام أنه‎ 
مه ن حى عليه آنه لاسجد لقراءة غبره فی هذه الأخوال كلها لايتابعه لأنه إما متعمد‎ 
وصلاته باطلة وما ساه أو جاهل وهو لايعتد بفعله وأن لایع أويظن غاطه کا ذکرنا‎ 
غله بل عليه متابعته إن أراد بقاء القدوة وذلك قياسا على ما لوشجد إءامه للسهو ولم يعم‎ 


e 


حطاه فتجب عليه متابعته فيه ون م م يعم بسهوه » 
ثمرأيت یفتاوی شيخناالعلامةعبدالرحمن المشهورمايفيد مادکره ور وصورته : 
[ فائدة ] سجد الامام بعد القراءة وقبل الركوع فان عل الأموم أنه ترك الركوع سهوا 
کأن سمع جمیع قراءته ئى سرية أو جهرية أو ظنه مستندا لقرينة كأن سمع بعض الةراءة 
لم یتابعه کا لو قام للحامسة وإلا بان احتمل أنة سجد للتلاوة لزمه متابعتهوإن م يسمع قر اءته 
کما تلزمه بی سجود السهو بل تبطل صلاته عجرد هوی الامام وعزمه على عدم المتابعة 
اھ باسو دان وذللت یؤید ماذکرته واللّه اع . 
[ وسثل ] ى قرية صغبرة يقصر عدد رجالا البالغن عن الأربعن وهى بقرب بلدة 
کبمرة تحتوى على عدد زائد على الأربعين من الرجال البالغين فهل يضح لأهل القرية 
المذ كورة إقامة الجحمعة فى قرينهم والحال ما ذكر على المعتمد ى مذهب الامام الشافعى 
آم لا ؟ وهل جب علہم حضور جمعة البلدة الكببرة أم لا ؟ 
[فأجاب] إنه لامجوز لأهل القرية المذكورة إقامة الجمعة ىقريمم المذ كورة بل ولا 


دات 

لصح منهم لنقص العدد عن الأربعين المشروط لصحة الحمعة لأن هذا العدد فيه كال ولذا 
کان زمن بعث الأنبياء وقدر ميقات سيدنا موسى وهى ميقات المؤمنين فاعتر لما هذا 
العدد الىكامل حى قيل إنه م جتمع أربعون إلا وفم ولى لله تعالى » وحيث قلنا لاتصح 
الجمعة نى قريمم لنقص عددهم فان سمعوا من طرف قريمم نداء البلدة الى هى قريبة 
من قريهم اذام مع هدوء الأصوات وسكون الريح وجب علهم حضورها والسعى 
إلہا مام يعذروا بعذر من أعذار الحمعة والمهاعة إن لم يسمعوا أو قام ہم عذر من 
أعذار الجمعة والجاعة لم جب عليهم الحضور والله أعل : 

[ وسئل ] : عن رجل دحل بلدة هل جوز له ن يوعظ أو يعلم أو يدرس ى مدرسة 
من غير إذن من السلطان أو نائبه ؟ أوإذا أذن فى مسجد وصلى بالناس هل موز له ذللف 
من غر إذن من التائب المسجد آم لا ؟ ٤‏ 

[فأجاب بقوله ] : سل الشيخ ابن حجر عن مثل هذا السؤال أو قريب منه 
وصورة ذلك . ٤‏ 

[سثل ] : عن أهل بلدة اجتمعوا على أن يعظهم أحد من علماء زمام 
فقال حاكم تلاك البلدة إنى لا آذن لكر أن يعظك الرجل العام لأجل اللصومة الواقعة 
بی وبینه هل جوز آن قول الجا م ذلك ام لا ؟ وهل جوز ناعام أن يعظ الناس بدون . 
إذن الحا ؟ وهل مجوز لأهل البلدة أن يتعظوا بدون إذن الحا حن مالف الاک 

[ فأجاب ] آإن كان فيمن يريد وعظ الناس أهلية لذلك ولميكن يسلك مايسلك وءاظ 
هذا الزمنمن 7سر د] الأحاديث‌الباطلة ا وض وعةوالقصص الكاذبة وكان مجلس لذلك ف بيته 
أو مسجد صغير ولم بارتب على وعظه فتنة جاز له الوعظ من غير إذن الماک وأما إذا م 
تكن فيه أهلية للوعظ بأن م حسن ما محتاج إليه من الفقه والتفسير والحديث وآلانها فلا 
جو ز له الوعظ وإن أذنله ا لحا کم - نعم - إن کانیعظ من‌کتاب موثوقبه کالإحیاء للغزالی 
ولم يكن يلحن فبا يقرؤه من الأحاديث جاز له أن بعظ الناس من ذلك الكتاب»وأما إذا 
کان يذ كر نى وعظه شيا من الكتب الباطلة المشتملة على الأحاديث والقصص الكاذية 
فیجب على الحا ے أصلحه الله منعه وزجره زجرا پلیق به› وما ذا کان فيه أهلية کا ذکر 
ولم يذکر فی وعظه شيا ما ذكر وأراد الجلوس لذلك ى المسجد الكبير فان جرت عادة 
الاك البلدة باستفذان حا كها عند الجاوس لذقك ونحوه لم مجلس إلا إن آذن له الحا وإن 
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جرت عادنہم بأنہم مجلسون لذاك بلا إذنه م حت لاستفذانه د هذا کله حيث م يصرح 
الحا كم بالمنع »أما إذامنعه من الوعظ فيجب عليه امتثال نميه امتنالا لا مر الله تعالى به عباده 
المؤمنىن من إطاعة أولى الأمر » ومن م قال أنتنا تجب طاعة الامام ىكل ما يأمر به أو 
هى عنه ما ليس معصية؛ هذا فما يتعلق بالممنوع وما الحا م المانع له فلا حل له أن نع 
من تأهل لوعظ أو غبره من أن ينفع به المسلمين لیرد په شاردهم ویستتیب بصواعق 
تخويفه عاصهم » ومتى فعل اللا كم ذلك -حظ نفسه فقد عرض نفنه لمقت‌الله وغضية وکان 
حصا لرسول الته صلی التهعلیه وآ له وسلم فانه‌صلی‌الله عليه وسل ح رض من‌تأهل لذلك من 
مته على فعله تحریضا شدیدا أ کیدا ونی عن السعی ف تعطیل أسباب الحر ميا بليغا 
« فليحذر الذن خالفون عن أمرهأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ( ا : 

ويه جواب مسألتنا وزيادة : فى مسألتنا إن كان الذى أراد أن يعظ الناس 
اجتمعت فيه الشروط الى ذكرها الشيخ ابن حجر ى جوابه جاز له ف المواضع 
الصغيرة أن يعظ بلا إذن مطلقا وى الكبرة إن اعتيد الاستئذان وجب وإلا فلا » وعند 
املعم من الاك متنع مطلقا خوفا من الفتنة واله أعلم بالصواب + 

[وسثل] a E RD‏ 
خلاف الأولى وأن فعل ذلاك بدعة أو الأولى ترك ذلك ؟ . 

[فأجاب بقوله] : إن المشهور من قولى الشافعى رحمه الله تعالی عدم سن(۱) القنوت 
فىغبر الصبح ووةر نصف رمضان الأخبر والنازلة » والقول الثانى آنه يسن وتر جميع 
السنة كته ضعيت جدا وأما من جهة العمل فالذى عايه عمل السلف وأدركنا عليه بعض 
مشاخنا أنهم يقنتون نى جميع السنة فى الوتر والله أعم د 

[ وسل ] : عن رجل سافر يوم الجمعة من بلدة تصلى فيها الجمعة وقصدة إلى بلدة 
تصلى فيها الجحمعة فلا قرب من البلدة الى هو قاصدها حال بينه وبينها سيل محوج إلى 
سباحة وتعب شديد وهو ليس م٠ن‏ ذوى السباحة والتعب الشديد فهل يازمه الرجوع إلى 


)١(‏ صرح ف العحفة والفتح بكراهة القنوت ف الوتر فى الصف الأول من رمضان كبقية السنة على 
القول الأول بل قال فى الفتح والمغى والنہاية تيطلالصلاة إذا طال به الاعتدال عحيثز اد على ذكرء المشروع 
فيه بقدر الفانجة وخالفهم فى التحفة فقال لا تبطل الصلاة بتطويل اعتدال الركعة الأخبرة بذ كر اودعاء مطلقا 
أى فىالفر ص وغغبره لنازلة وغبر ها قال لأئه لطا عهد نى هذا الحل ورود العطويل فى المحملة استشى من البطلان 
بقطو يل القصير زائدا على قدر المشر وع فيه بقدر الفاتحة اه . أه مصححه . 


E EEE 
البلدة الى سافر منها لأنه لو رجح مكن له إدراك ال لحمعة فيها أم جوز له أن ينتظر إلى أن‎ 
يسهل المروز مطلقا سواء غلب على ظنه سهولته أو عدمها أم تردد فيه أم فيه تفصيل ؟‎ 
فان أجبم بالرجوع ولم يرجع فهل تبطل صلاته ظهرا إذا تقدمت على جمعة تلاك البادة‎ 
آم إذا ضاق الزمن عحيث لا عكن إدراك الجمعة فى تلك البلدة تصح ظهره ولو تقدمت‎ 

على تلاك الحمعة بن صلى مجرد دخول الوقت أم غر ذلك ؟ . 
فأجاب بقوله ] : الحمد لله والله الهم للصواب أنه متى سافر من‌بلدة فلا محلو إما 
أن یکون سفره إلى عل يسمع منه نداء جمعة بلده أولا؟ فا نكان الأول وجب الرجوع 
وحضور الجمعة مطلقا مالم يعذر بعذر من أعذار الجمعة والجماعة_لأنه مع باده كحلة 
واحدة فکأنه عر ج صلا وإن کان الثانی فلا محلو إما أنذيكون قبل فجر دومها أوبعده»› 
فان کان الأول فلا جب عليه الرجوع مطلقا » وإ ن كان الثانى فلا لو إما أن لایتمکن منها 
ی طريقه وهذا بجحب عليه الرجوع وصلاما ى بلده دفعا للمعصية -حرمة سفره حينثذ 
ما م حش ضرراكتخلفه عن الرفقة أو يتمكن منها نى طريقه فلإ جب عليه الرجوع وهل 
جب عليه فعلها فى طريقه أم لا ذكر شيخنا العلامة المحقق عبد الرخهن بن عمد المشهور 
نی فتاویه عن الأنوار ما فيد الازوم(۱) ثم قال نعم إن شرع ى السفر بقصد تركها فلا 
إشکال تی حرمته اھ . 
فان بان بعد سفره عدم التمكن بأن عرض نو سيل منعه العبور كما هو فرض 
السؤال وجب عليه الرجوع إلى بلده ليصليها إن أمکنه إدراکھا کا صرحوا بهء قال 
فى حاشية البجيرمى : فلو بين حلاف ظنه بعد السفر فلا إثم عليه والسفر غير محصية كا 
ہو ظاهر نعم إن أمکن عودہ وإدراکها فیتجه وجوبه اھ شرح م ر وع ش عايه ومثله 
بشرى الكرم وحاشية عبد الحميد على التحفة ولا جوز له انتظار سهولة المرور لأنه رعا 
دی لی فواہا مع تمکنه منها بالرجوع إلي بلده » نعم إن غلب على ظنه سهولة العبور مع 
إدراك الحمعة بعده جاز له الانتظار أخذا ما ذكره الشيخ ان حجر ف نظبر المسثلة 
‌فتاویه» وحیث قلنا بوجوب الجمعة م يصح إحرامه بالظهر حىمحصل اليس متھا-نعم- 
(۱) ضعف الوهری كلام الأنوار وقال حيث جاز السفر لتأتها فی طر یقه آو مقصده فله ترکها لآنه 


صار مسافرا والمسافو لاتازمه الحممة وإلما اشتر ط التأق بواز الشروح فىالسفر فقط أه حاشية الشر بهى على شرح 
البجة أة تسه . ۰ 
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إن ضاق الوقت عن إدراكها بأن كان عحل لا يصل منه إلى لها إلا بعد سلام الامام» , 
خالظاهر آنه يصح إلحرامه به » وظاهره ولو قبل سلام الامام کا هو قضية کلامهم »وقد 


: همه کلام الملائد» 4 والله أعل. 


کتاب الجنازة 

[ وسثل ] عا مثاله : هل يسن إضجاع الميت بعد غسله وتكفينه إلىالقبلة آم إلا وإلى 
غبرها سو اء 2 

فأجاب بقوله ] : يسن إضجاع الميت إلى القباة بعد الغسل والتكفين كا يسن قبلهما 
أيضا أخذا بعموم قونمم ویو جه للقبلة ولم مخصصوه عالة دون أخرى والتخصيص معيار 
العمو مكالاستثناءء وأما ى القير فوجوبا کا لا حی» والعمل عندنا على ذلك وهو الذى 
أثرناه عن مشاحنا رضى الله عنهم » والله أعلم : 

[ وسثل ] عن جاعة خحرجوا مع جنازة :هل يسن ا إلا رع 
حط ال مجنازة أم لا؟وذكر نى العباب سنية القيام حى توضغ ال جنازةء فعلى هذا إذا أحرموا 
بالتحية ووضعت المنازة قبل أن جلسوا هل تحصل سنية القيام آم لا ؟ 

[ فاجاب بقوله] : سنيةالقیام‌للجناز ة اخحتلفوا فيها فذهب بعضهم إلىالسنية »و بعفمم 
لى عدمها . وعلى الأول فاا ذی يظهرالفقر آنه حرم بالحية رعل دخو له اأسجد ولاتفوت 
سفية القيام باللإحرام الم كور ما دام ll‏ لى وضعها» وهذا ظاهر وان م ر من نپه عله › 
وکأن السائل نقع اله به توهم أن بقاءه قاعا بعد إحرامه ا لأجل. سنية القيام صرف 
للقيام الذىهو ركن ف‌الفرض عنه لغیره» فکأنه قصد به غبره وهو يضر ولیس کذاك لن 


القيام نى التحية ليس فرضاء وبفرض أنه أحرم بفرض فكذلك أيضا لايضر » وغايته آنه 


تشريك والتشر شر بلك ى الأركان 2 فضاا عن السنن» هذا م ظهر لافقہر فان صادف 
احق فهو من فضل الله تعال و إلا فالحق ق أن تيع والته أعلم : 
کتاب الزکاة 
[ سل ] : فيمن نقل زكاة فط فطر ته إلى قرابته إلى « دمون » وهو ساکن « بترم » هل 
جوز له آم لا؟ وهل صر سور ا بلدة يلو لة بمن البلدتين ¢ المسئاة وأقعة . 


[ فأجاب بقوله ] ك الأظهر من أقوال الڈافعى رحهه الله عدم جو جواز تھا ن الركاة 1 
(۲ س الفعارىالنافعة ) 
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والفطرة عن بلد الخرج عنه(۱) إلى غبرهاء وله قول مرجوح مجوازه کا هو مذهبه 
آی حنيفة رضى الله عنه » واتار هكشرون من أصحاينا الشافعية كابن .عجيل وان الصلاح 
وغبرهما لاسا إن کان قريب أو صديق أو ذئ فضل. قال أبو خرمة : وهو الختار 2 
وقال الريب العلامة علوىبن سقاف : عليه عملنا وعملغبرنا ولذللك آدلةء مم عل المنع على 
. الراجح إنغا هو ىحق اللاك »أما إذا فرق الامام فله النقل اتفاقا ومثله الساعى »نعم رجح 
فى التحفة والنهاية أن ما يذسب إلى الباد عيث يعد معه بلدا واحدا جوز النقل وإن خرج 
عن سوره وعمرانه » فعلیه بلد ودمون» إن کانیعد مع «ترم) بلدا واحدا جازالصرفال أهله 
وإلا فلا . والتى يظهر للفقبر الآن أن «دمون» تنسب إلى «ترم» وتعد معها بادا واحدا 
ومثاها « عیدید » وبظی آنی وقفت سابقا على فتوى لسيدى العلامة أ بكر بن عبد الله 
المند وانى أن مثل« زوغة » « ومشطة » ينسبان إلى ترح ويعدان معها بلدا زا وحینئذ 
فتکون دمو نأولی منھما لقر ا منت رم بل لافارق بينهما إلا السور الحادث الآن قريبا وقله 
علمت من عبارة التحفة أنه لايضرء› والته عل e‏ 

[ وسئل ] : و بده طعاما مقدرا وأعطاه ونواه زكاة. 
وسلمه للسلطان هل تصح ونجزی“ نیته › وتسةط عنه الزكاة أم لإ ؟ 

[ فأجاب بقوله ] : إنه لا قسقط بذلك الزكاة ولابجزته ذلاث عنها › لأن السلطان إعا 
أذ ذلك ىمقابلة الذب عن الرعية ليستعين به على حرج ال جنك وقمع الفسد ن والتلصصين 
والقطاع عنهم وعن آموالمم وسد اللغور »نعم إن صحت تولیته وقویت شوکته بتولية أو 
تغلب وأحذ ذلك بنية اازكاة ولحقق أنه أحذذلك بام اأزكاة جاز وأجزاً ولكن ذلا بعيلہ . 
ونادر. وقال الشيخ ابن حجر :وقد أوقع جمع من ینتسب للفقهاء وهم بام اجهل أحق 
أهل اأركاة ورخحصوا هم نى ذلك فض لوا وأضاوا» وقدحقق‌المسألة شيخنا العلامة عبدالرحن 
ان محمد المشهور نى فتاويه فن أراد اأزيادة على ٠اذ‏ كرناه فلينظرها ففيها الكفاية » والله 
أا م بالصواب . 

[ وسثل ] : هل جوز إخراج الفطرة من‌التمر المسمى اک آم لا؟ فان قلم مجوازه 
فک ازى“ منه ؟ أفتونا أثابک الله تعالی . 


)۱( و عبرا ف ول الجواإب يقو لا ) احرج عه ( شامل لزکاة ادن والمال »فارج عن نال ER‏ .دو زر زكاةالفطر > 
وانخرج عن الال هو احرج عن بقيه ت أمواها فا[ تعن واضح شمو له U‏ ذکر 8 فتدر اھ مۇلفە . 
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[ فأجاب بقوله ] : إنه جزىء إخراج ما ذكر نى الفطرة كما نص عليه نى التحفة 
مالم یکن «تغيرا . وأما القدر الذى بحب إخراجه عن الشخص الواحد فأربعة أمداد 
عد الى صلى الله عليه وآ له وسل عبارة عن ستة أرطال حضرمية قبل رصه وكبسه 
نقية عن الدقل وعن كل ما يعيبه » لكن قال الشيخ سعيد باعشن : والمدار على الكيل 
بل الأكير أن اللحمسة الأرطال وثلث يعى .ما البغدادية الى هى عبارة عن ستة 
أرطال حضرمیة لامجیء ما صاع حب ولا تمر کا جر بناه مرارا وهو بأرطال «ذوعن» 
سبعة أرطال أوسبعة ونصف على جودة الحب والتمر وعدمها فمن أخرج من التمرالمرزوم 
فلیتنبه فانېم يقو لون إنه ستة أرطال وهو لامجیء مہا صاع انہى » فالاحتياط لمن أراد أن 
خرج من الكسر الم ذكور أن رج سبعة أرطال ونصفاكا ذكره باعشن المذكور 
وزد ضا بقدرمافيه من الحشف والعجم(١)‏ الرائد على عجمه إن کان فيه حشف 
أو عجم والاحتياط لای . واعتمد فى التحفة أن مزوع النوى المعروف عندنا بالصم 
لامجزیء ى‌الفطرة لأن زع اللوى عيب »وى فتاوى شييخنا عبد الرحمن المشهور ما مثاله 
كن أفى أبوز, عة بأنه إن كان غالب قوت البلد أجزاً لأنه أ كبر قيمة ونقل فى تشييد 
البنيان عن العلامة عبد الرحمن شهاب الدين الإجزاء أيضا إذا لم يتخبر طعمه أو أونه 
أو ره »وأفی به شيخنا ب »والواجب من ذلك ستة أرطال حضرمية اه من فتاوى 
العلامة أحمد بن على بلفقيه › آوالته عل : 

[ وسئل ] : فيمن عليه زكاة نقدين ومايفرق ى قبلها شىء من الحبوب المطعومة بقدر 
ذلا والمستحقون لازكاة أحب هم ذلك فهل مجزئه ام لا؟ ويسقط عنه مطالبة الزكاة »وهل 
جوز له أن يقلد مذهبا غبر مذهبه نى هته المسألة أم لا ؟ 

3 فأجاب بقوله ] : مذهب الشافعى رحمه الله لاجزى” إخراج الحبوب المطعومة عن 
زكاة النقدين ولا غبر ها من العروض وإن كانت أحب للمستحقين › نعم مال البخارى 
رحمه الله تعالى إلى جواز وإجزاء إخراج ااعروض ءن النقد حى الثياب وهو معدود من 
أصحاب الشافعى رضى الله عنه وهو أيضا مذهب الحنفية »> فاذا أراد المقلد أن يقلدهم 
جاز ور“ فما پینه وڼ الله تعالی . قال اابخاری نى صحيحه « باب الع رض فى الزكاة » 
وال طاووس قال معاذ لأهل الیمن : ائتونی بعرض ثياب خميص أو لبيس 
فی الصدقة مکان الشعبر والذرة هون علي وخيز لأصحاب الى صلى الله عايه وسا 


(1) المراد بالعجم باللغة الضرمية الدارجة : النوى أه مصخحه . 


E 


با مدينةاه . قال شار حه ابن‌حجر «باب‌العرض» أى جواز أخذ العرضبسكون الراء ماعدا 
النقدين ووافتق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة غالفته هم »لكن ساقه إلى ذلك 
1 الدايل اھ . وسمعت سیدى الحبيب الفاضل أحمد بن حامد بن سميط يوما وقد جرت 
المذاكرة مع سيدى الوالد أحمد فى المسألة المذكورة محضرته فقال سيدى ابيب أحمد 
المذ كور إن جده الحبيب عر بن زين يال شیخه الیب أحمد ن زن اللحبشی عن هذه 
المسألة فأجابه الحبيب أحمد إن كان احرج ا إن 1 ر ا له ف إخراج 
ماذكر لم خرجها أعنى زكاة النقد منه أنه بقبل «نه ذلاك»والله أعل . 

[ وسل ] : عمن ملك أربعين ريالا جيديا متساوية الوزن والغش والعدد المد كور 
يبلغ نصابا فأ کثر ومضی علما حول وهی ى ملكه فهل جزئه إخراج ريال فرانصة مثلا 
مساويا ها نى الوزن والغش غير أنه أنقص مها نى القيمة بكشر لأن قيمة الحجيدى الآن 
نحو صی قيمة الفرانصی تقریبا ٠‏ ۰ ۰ 

[ فأجاب بقوله ] : إنه لامجزئه إخراج الريال الفرانصى عا ذ كر مع نقصان القيمة 
أخذا من قول التحفة : ويعتعر فيا صنعته حرمة وزنه دون قيمته اأزائدة بسبب الصنعة لألما 
مستحقة الإزالة فلا احير ام ا د فما صنعته مباحة كلاهما لتعلق الزكاة بعينه الغبر الحرمة 
فوجب اعتبارها يها امو جو دة حينئذ اه : وذكر نحو ذلك الكردى بأبط مما هنا 
ومثله بشرى الكرم ولو م نقل هذا لكان فيه إجحاف على المستحقين فاعتبرنا النساوى 
قيمة ووزذا » نعم إن تعددت الأنواع وعسر الاخراج من كل نوع لكثرما أخرج من 
أوسطها قيمة . قال ف‌التحفة : ویکمل کل نوع من جنس باحر منه م يؤخذ من کل إنسهل 
وإلا فن الوسط ومجزى“ جيد وصحيح عن ردىء ومكسور بل هو أفضل لاعكسهما 
فرستردهما ن بين اھ نعم إن كان المكسر مساويا للصحيح نى القيمة أجزاً ها صرح به 
فی یعابه وفتاويه ومثله الأردأعن الحيد إذا ساواه قیمة کا هو ظاهر وصرح به شيخنا 
العلامة المحقق عبد الرحمن ااشهور نى فتاويه وهو مؤيد لا ذكرته تم رأيت ىسنينة شيخنا 
العارف العلامة عمر بن حسن الحداد ما مثاله : 

« مسألة » : هل بجزى“ إخراج الرباى فى الزكاة عن القروش أو ا الدويد النحاس 
عن زکاة الرباى والقروش ؟ وإذا قام لا زی“ ذلك بل حرج القروش فحصل کسر 
كنصف مثلا فكيف الطريق ؟ ٠‏ 

, الجوابم» : أما إحراج زكاة الذهب والفضة من النحاس المضروبة الدويد أو غبره ‏ 


کے 
- فلا مجزى“ ولابقع زكاةءومثله إخراج ذهب عن فضة أو فضة عن ذهب فكل ذلك 
لا مجزى“ عن الزكاة باتفاق الشافعية ..وأما إخحراج الفضة عن الفضة والذهب عن الذهب 
لکن مح الاختلاف فهو قسمأن : 

الأول: اختلاف النوع » وهو أن ختلف الذهب والفضة اختلافا تتفاوات به الرغبات 
أو لقم بسبب جو دة معدنه أو رداءته أو عروض ما ينقص القيمة لقدم وتكسر٬قال‏ 
فى التحفة ويل ونقل العبارة المتقدمة إلى أن قال ومثله ى النهاية والفتح والاسی 
وغبرها ٤‏ فأفهم کلامه أن الذهب لایکل بالفضة ى النصاب وأن أنواع الذهب تکل 
بعضما ببعض فيه وإن اختلفت قيمتها ومثلها أنواع الفضة وأنه يؤخحذ من كل نوع زكاته 
إن سهل وإن عسر فمن أوسط الأنواع وأنه مجزى“ الأعلى عن ضده والصحيح ن 
اکور وان لا جزی“ عکس ذلك > وضابط هذا النوع أن وزن الريال من الفضة 
مثلا احرج زكاة لاتساوى قيمته وزن الريال من الفضة المزكاة فان كانت فضة الريالات 
لا تساو ا فى القيمة فضة الربيات لم جز إخحراج ما قیمته أدون عا قيمته أعلى إلا إن 
دوت او وعسر الاخراج من كل نوع جاز الاخراج من أوسطها قيمة أو من 
أعلاها وهو أفضل ولا مجزیٴ من أدناها . 

الثانى : احتلاف بالصفة : وهو أنيتحد النوع جود او رداءة ولا يعرض 0ا ينقص 
القيمة بل يكون الاختلاف بسبب تعدد الضرب أو قلة الغش أو كثرته مع استواء قيمة 
تللك الضرائب فهذا جوز إخراج أحد الضرائب فيه عن الأخرى › عسر الإخراج من 
كل نوع أو سهل فإذا كان وزن الريال من فضة ضريبة تساوى قيمة وزذه منفضة ضريية 
أخری جاز إخراج أحدهما عن زكاة الآخر إلى آخر ما أطال به ى الجواب اه . مامن 
السفينة المذ كورة باختصار . 

وأظن أن الجواب المذ كور لسيدى الحبيب العلامةعبد الله ن مرن یی وهو تصن 
فی مسمالتنا » والله أعل : 

[ وسئل ] :عر RE E aS‏ إعطاؤھم شیٹا من 
E‏ یلد مرک أم لا ؟ وهل مجوز لصاحب دکان آن 2 حرج زكاة 

جميع المخزن حاجة بسعر النقد أم لا ؟ 

[ فأجاب بقو!ه ] : إن الأظهر امعتمد منمذهب الشافعى أنه لانجوز قسمة زكاةا مال 
الذى بلدة إلاعل مسحسى آهل تلك اليلدة ولالجوز نقلها لبلدة أخری إلا على مقابله أی 
القول المعتمد المذ كور » ومجوز للاشخص تقليد هذا القول » فعليه جوز إعطاء العم المذكور 
إذا كان فقيرا محتاجا تقليدا هذا القول . وأما إعطاء المزكى أولاده الحاجبر منها فلا جوز 


N 
مطلةا »ولا جوز لصاحب الخزن البياع أن ر ج زكاة نجارته من اليضاعة ولامجوز إخراجها‎ 
إلا من النقد نعم له طريق فىذلاك وهو نبيع الفقراء الذس‌يريد إعطاءهم بض اعة ثم يقيض‎ 
منهم القيمة تم ينوا ن الزكاة ويعطيهم إياها > وأما إعطاؤهم من نفس البضاعة بنية‎ 
. اأزكاة فلا جوز قىمذهب الشافعى إلا على قول أو وجه ضعيف › والله أعل بالصواب‎ 


كتاب الصيام 


[سثل ] : عا إذا رى املال اليوم التاسع والعشر ن من زمضان ضباحا فی غبر یام 
القلب والنعاتم مع عدالة الشهو د وعلمهم وزهدهم وكو ٣م‏ يبلغون عدد التواتر »ثم رى ليلة 
الثلاثن من رمضان على آنه هلال شوال فهل تقبل شهادة الشهود الذىن رأوه لشوال مع 
آنا مستحيلة رؤيته تلك الليلة إذا قام إن أدلةالحساب قطعية آم لا تقبل؟ وإذا قم لاتقبل 
فا الدليل على عدم قبوها ؟ أو تقبل فا الر هان الواضح الذى يتين به خحطأً القائلن بعدم 
قبوما واستحالة رؤيته إذا خير بهعدد التواتر صبح التاسع والعشر ن ؟ أوضحوا وبينوا 
وانشروا حلاف العلاء والمعتمد المفتى به نى الجهة وبينوا هل جوز للقاضى الح الأول 
ام بالٹانی أو ماذا يعمل مع تساهل الشهود واستعجال القضاة ؟ برهنوا على ذلك لاعدمک 
المسلمون»المسألة واقعة حال والستفي متحبر والتوفيق بيد الله . | 
[ فأجاب بقوله ] : الحمد له والته الموفق للصواب : اعم أولا أا السائل وفقى الله 
وإياك لرضاته ى جميع أحوالنا حى نلقاه وهو راض عنا ى عافية أنى قد سثلت سابقا عن 
مثل هذا السؤال أو قريب منه منذ أزمنة مديدة وسنين عديدة فأجبت عنه بإذن بعض ' 
مشاخی مجواب طویل وبسطت فيه الحلاف وتطلبته الآن فم أجده وسأجيب الآن على 
هذا عا بی ق ذاکری من ذاك . 
فأقول : اعل أو لا أنه لاحخنى عل‌الساثل أذصر بح مذهب الشافعى وجمهؤرالعلاء رجهم 
الله تعالی أن من شروط الشاهد أن یکون عدلا وبتقدیر ضحتها من غیره عند تعذره 
أو ندرة وجوده أى العدل وخصوصا نى هذه الأعصار وقبلها بأزمنة طويلة إنما هو 
لاضرورة الملجغة إلى ذلك ولا ضرورة فى مسألة املال والضرورة إنما قكون فى الأموال 
لوف فواتما أو ى الأبضاع لوف الفساد فحسب مع أن القائلن بصحتها عند وجو د 
الضرورة المذ كورة يقولون بوجوب تقدم شهادة الأمثل فالأمثل أى الأقل فالأقل فسقا 
من فتاوى الشيخ امن حجر نفع الله به ما لفظه : إذا فات شرط العدالة من هل ناحية فهل 


۳ س 
جوز الك عن غلب على الظن صدقه . أجاب نفع الله به: صریح کلام الأص حاب آذه 
لا جوز الک واختار ابن عبد السلام ما لاجرى على قواعد المذهب ولا عد منه قبول 
من غلب عايه صدق اللهجة ولا يعرف له كذب وتبعه جمع متأخرون ی آنظار شی 
لا تی علىمن له ادلی مارسة بالقواعد» فاح أن بقال ن ابتلى ب بال وباد لیس ی هله 
غدل اوقلت غر الشافعی ىقبول المستورف‌النكاح وغبر وأما حکه الڈافعى 
رضن الله عنه فھو کک باطل اھ . 
وف فتاوی الأشخر نفع الله به سط ی اا عا حاصله قريب من هذا الإفتاءء 
وعبارته أى الشيسخ ابن حجر نى ‌التحفة واختار جمع منهم الآذرعی والغزی وآخرون قول 
المالكية إنه إذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحا بشهادة الأمثل فالامثل 
ee‏ عید السلام ران مص لحته عارضتها مفسدة المشهود عليه »و قال سیدی 
الحبیب طاهر بن محمد بن هاشم تتبعت كلام المتأجر ن لقبول الام ثل فلم أر لأحد منهم 
تصر عا مجواز القبول ئى الأهلة وها ضرورة فا إذالمدار فما على الرؤية لاعلى وجود 
املال فح يوجد بل صرحوا بذللك مثل ا وعللوه ا التناسل أو ئى نعو 
الأموال حشية فوات الحقوق . 
وأّما الصوم فالشر ط العدالة فحى يشهد العدل ء قان ا يشهد الحم الخفرالذن 
بعلم الحو تی بشهادم > وقريب .من هذا الشرط فى قبول العدول ى الصحو عند الامام 
ای حايفة رضى الله عنه قال صاحب الينابيع ما لفظء مع إظهار الضمير وعند أىحنيفة 
والعدل ى الم وبکر ف غبره فقيل بعدد القسامة » و وقیل کک أهل الحلة اه . 
هذا مع وجو د العدالة فا المانع من عدم العدول عن نص المذهب عند فقد شرط 
#إعدالة سما ا مع عدم التصريخ ى الاخحتيار نی قبول الامثل ی الصوم من أحد من اعتبار 
. صر إلى وجود الحم الغفبرالذى as‏ ی المشهود به کا هو قريب ا 
عند وجو د العدالة وأطال الحبيب طاهر ى ذلك . 
ثم نيم احتاغوا ى العدالة امغر وطة نى حصوص الشهادة بالهلال ماهى ؛ ا ھی 
الباطنة وهى الى برجع فا لقول مركن اوالظاهرة وه یکا قال النووی من عرفت عدالته 
ظاهرا لایاطتاء ومعنا کا ذكره الحبيب طاهرالمذ کور أن اط ی‌ظاهر مره ولایعرف 
منه إلا العدالة ولكن لاتصل تلاك اعرف فة إلى الحد الذى تجوز به زكيته عند العا ٤‏ فقال 
بالأول جماعة من العلاء وهم الأقلون وم الشيخ أبوعرمة وقال بالثانى آخرون وهم 


: ج ٤‏ س 

الأ كرون ومهم الشيخ ابن حجر . 

واعل أما السائل أبضا انم ذ روا أن من شروط المشهود به إمكانه شرعا وعقلا 
وسا ى عادة ذکره این ای شریف ى الإسعاد وأقروه ودل عليه کلام الشيخ اين حجر 
ف تحفته ى كلامه على مسألة ماإذا وصف الشاهد الملال عحل ورئى نى الايلة الثانية عحل 
آخر لامکن الانتقال إليه عادة بان کذب الشاهد ووجب قضاء ما أفطروه 

إذا علمت ماتقدم فاجعل ذينلك الشر طن دستو را للدحول على المسألة ودليلا لوجه مع 
صحة الشهادة بريه مساء فيها . هذا: وقد طال النزاع هذه المسألة أعنى مسألة الملال 
وخصوصا بین علماء حضرموت فما إذا ری‌صباحا یوم تسم وعشرین‌قبل‌الشمس شهدت 
بينةبرؤيته بعد غروب الشمسف ذلك اليوم هل تقبل البينة المذكورة أملا؟وألفوا فماالتآ ليف 
ركض ولم زل يع رض فما بع یم على بعض م أرسلوا بعض تلك الرسائل والاجوبة إلى 
علماء الجر من يستفتو ېم فى ذلك فاختلفوا فا كذللت حى قال الشيخ العلامة عبدالله 
این آیی بكر اللحطیب الر عى ى بعض أجوبته والشيطان قد باض وفرخ ف حضرموت 
فى مسألة الملال > فلا حولي ولا قوة إلا بالتهالعلى العظم . 

وأا حك المسألة المسئول عا من حيث الفتوى فلها ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى : أن تکون البيتة الشاهدة مساء لست بصفة العدالة وهذه لاخلاف 

ف بطلاما وعدم اعتيارها والاعتداد ما ولا أظن آحدا نازع ف ذلاك» وقول من قول 
بصحة شهادة الأهشل فالأمثل عند تعذر العدالة [نما يقول به للضرورة الملجئة إلى ذلك. 
ولا ضرورة ف مسألتنا كا تقدم الكلام عليه مستوفی 

الحالة الثانية : أن تكون بصغة العدالة وعددها أقل من عدد التواتر فهذه هى الى 
وقع الحلاف فهاء وتصوير بعضهم أها بكون الرائين له صباحا عدد التواتر كاأشيخ 
عہدالعز نز الزمزمی وابن علان وغيرهما إنما هو لنقض حكم الحا م لو وقع ما كا صرح 
بذاك بعضهم لالتى اللحلاف والقاثاون بردها وعدم صحتما هم الكشرون بل الأ كرون 
من علماء حضرموت كالمسألة التى نشا الحلاف فما أوّلا بینم الى حكاها صاحب المشرع 
ى ترجمة شيخيه السيد أحمد بن حسن بلفقيه والسيد أحمد بن عمر عیدید وسنذ کر افا 
بعد أدلة الةائلن هذا ووجه القائلن بقبوأها . 

ا لحالة الثالثة : أنيكون الراءون له مساء مثل الرائنله صباحا ثقة وعدالة وعددهم عدد 


و ت 
التواتر كالرائن له صباحاء وهذه الصورة لاتكاد توجد ولا تتصور على كلام القائلن ‏ 
بالاستحالة إلائى أطول أيامالسنة الى استناها السائل ى صورة سؤاله » فان فرضنا وقوع هذه 
الصورة نىغبر الأيام المذكورة فالذى يظهر للفقبر على کلام هؤلاء تساقط البینتن کلتہما 
الرائىن له صياحا والرائن له مساء وإبقاء الشهر على ماكان أخذا من قول التحفة قبيل 
البغاة: وخرج بالفعل الاقرار فلو قال أحدهما أقر بالقتل يوم السبت وقال الاخر بوم 
الجمعة فلا تناقض لاحال أنه أقر به ى كل من الزمنين » نعم إن عينا زمنا ی مکانین. 
يسشحيل عادةالوصول منأحدهما إلىالآخر فيه كأن شهد أحدهما أنه أقر بقتله بمكة يوم 
كذا والآحر أنه أقر به نى مصر ى ذلك اليوم لخت شهادما اه لأن الشاهدين ى الاقرار 
بالفعل اتفقا فيه واختلفا ى جريانه ممكافن يستحيل عادة الوصول من أحدهما إلىالاخر 
وما هنا ینبغی أن کون كذلك لأن البينتین هنا م يتفقا على شیء بل شهدت کل واحدة 
مهما بريه عكان يستحيل عادة انتقاله من الأول إلى الثانى » وإعا قات وهذه الصورة 
لا تکاد توجد ولا تتصورالخ وذلاك لأن أخبار عدد التوار يفيد العلم الضرورى فكيف 
بتصوره مح القول بالاستحالة فتدبر »م ريت للسيد العلامة طاهر بن محمد هاش ا لمذ کور 
كلاما فيه دلالة لما ذ كرنا واستدل بعبارة التحفة المذ كورة ى صورة ما إذا كان الراءون له 
صباحا مثل الرائين له مساء ولکن لم يبلغ کلاهما عدد التواتر نقاه عنه السيد علوى بن 
أحمد الحداد فأردت نقله الآن وإن كان فيه طول لتعلقه ما نحن فيه قال رحمه الته إن 
المستحيل العادى قد يثبت بالتوار فرد البينة حينئذ بين ا وقد لا بل تشهد بينة 
باه رۇى بعد الفجر بتحو أربع درج تم تی أخری وتشهد برؤيته بعد الغروب وحینئذ 
ا @ ؟والذى يو خحذمنكلامالشيخ ابن حجر نفع التهبه قبل البغاةوهو : وخرجبالفعلالاقرار 
فلو قال أحدهما أقر بالقتل يوم السبت وقال الآحر يوم الجمعة فلا تناقض لاحتال أنه 
آقر به ئی کل من الزمنن › نعم إن عینا زمنا ی مکاتین يستحيل عادة الوصول من أحدهما 
إلى الح ركأن شهد أحدهما أنه أقر بقتله عكة يوم كذا والآخ آنه آقر به بمصر نى ذلك 
اليوم لغت شهادتہما اه تساقط البينن لأن الشاهدين ف الإقرار بالفعل اتفقا فيه واختلا 
فی‌جریانه ف‌مکانین بستحیل عادة الوصول من أحدهما إلى الآحر وما هنا ينبغى أن يكون 
أولى لأنالبينتىن هنا م یتفقا علیشیء بل شھد کلواحد منہما برژیته کان يستحیل عادة 
انتقاله من الأول إلى الثانی اھ کلامه . قال الحبیب علوی الحداد بعده فلله دره من إمام 
تقاد فأفهم كلامه أن المستحيل العادى له حكم شرعى غیر حکم الحساب ولا بكر ذللئ 


Ra 
' صاحبقريعة أصلاء فعرف من کلامه أنه إن كان عدد التواتر رأوه قبل طلوع الشمس‎ 
ولم بره عد التواآر بعد غروما ردت شهادتهم» وإن رأوه غير عدد التواتر قبل الطلوع‎ 
رق رأو ە غر عدد التو اتر بعد الغروب تساقطت‌البينتان إذا كانت‌العادة ق جميع ذلك تحيل‎ 
عادة الوصول إليهء م قال الحبيب طاهر الم ذكور : أقول وما عليه مدار حجتی هو منع‎ 
الشهادة بالمستحيل ى العادة وجوده وها أظن أنهم ينازعون نى ذلك غير آنا فى جهتنا هذا‎ 
ار مان بلينا عن غاب عليه التعصب والجمود على الظواهر فبراهم رون قبول البينة أى‎ 
وقت کان ممن کان ورون خلاف ذلك ھو کم الحساب ولم بعرفوا أمرا وراء ذلك‎ 
وأقول مى قامت بينة برؤية الشهر ففيه ثلاث حالات - الأولى : أن بقول الحساب بدخول‎ 
۰ . #لشهر تلك الليلة وجواز الرؤية فما فهذا ما لاا نزاع فيه‎ 

الثانية : أن بقواوا بدخول الشهر واستحالة الرؤية فما فهذا عل لزاع بين الأنمة من 
أ كابر العلماءء فمنهم هن منع الرؤية والحال ماذكر مطلقا ومهم من قبلها مطلقا وتوسط 
الشيخ ابن حجرفقال : والذى يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان 
امرون مم عدد التوار ردت الشهادة وإلا فلا اھ وهذا اول ه ن إلغاء ! الشهادة إذا دل 
الاب القطعى على استد اله الرؤية وإطلاق غبره تیو ا وأطال کل نا اله جا ى بعضة 
نظر للمتاءل! تھی ا ا ی ری ن ا د وا 
أبن حجر ی ی صورة ماإذا ذ كره الشاهد محل ثم ری ثائی لیل عحل لاء ی انتمازه 

له عادة بأن کذب الشاهد ذکره أرضا الشربیی : فى المخغى والهروى وابن قاض شهبة 

قالالحپیب طاهر ولایکاد يوجد() ثم قال : 

الغالغة : .أن تحيل العادة اأرؤية ما ضبطته من سير القمر باحس والشاهدة فلا تقبل 
البينة والحال ما ذكر بل لاتقیل ف كل مايستحيل عادة من ذلك وغبره لا تقدم اللهم إا 
ُن يکون الزاع pi‏ ى.قدر انتقال اأشهر وانضباطه ى العادة والنقل" والتجربة رشهدان 
بصدق ماقلته ولا حتص بد رکه العلماء بل ل یشارکهم فيه کل ذی حس سام وهن ن کانینکر 
خلیجرب اھ . «فان قلت» فما تقول ى عبارة التحفة الى ذ كر فا الأحذ بالحساب وضيق 
الأمر ئی الأحذ به بقوله : والذى يتجه أن الحساب إن اتفق هله على أن مقدماته قطعية 
وکان ارون ۸م عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا انمهت مع قول الحبيب طاهر بن 
محمد بن هاشم وهذا لايكاد يوجد ومع قول الحبيب العلامة عبد الرحمن بن عبد الله 
بلفقیه ی كتابه قاطع المحدال ماذكره الشيخ ابن حجر ى عبارته المذ كورة إنما هو على 


۲( قوله ولا یکاد یو جد انظر فاع لقو له (ولا یکاد پوجد) يعود لاذا »و الظاهرأنهيءود إلىعدد التواتر اھ مؤلفه . 


سبيل الفرض لالوقوع. «قلت» الجواب عن ذلك ماأجاب به الشيخ العلامة عبد الله بن محمد 
اسن قطنة بقوله : تنبيه الذىيظهر ويتبادر من كلام الشيخ این حجر ى قولهولو دل اساب 
القطعى الخ انه مفروض ف استحالة لاتعم إلا من قول أهل الحساب فاشبراط تواتر 
المخرين من أهل الاب بالاستحالة اذ كورة ظاهر. أما ماسبتق تقربره فى هذه الرسالة 
عند ظهور الهلال أمام الشمس بكرة التاسع والعشرن فهو مدلول نصوص المفسر ين 
والفقهاء وأنمة الحمدين فلا حاجة فيه إلى الرجوع إلى آهل الحساب ولا إلى تواترهي فلا 
یشمله کلام الشیخ اشر اط التواتر»وعلى التازل ى أن كلام الشيخ يشمله فا اشيرطه 
الشيخ من أخبار غدد التواتر بالاستحالة حاصل بتواتر الكتب ونقله فى جماة ما وقد 
تقرر نقل الاستحالة ف کر من الكتب الشر عة فضلا عن الكتب السايية کا عر فته جا 
سبتق نقله عن الأنمة »وتو اتر الكتب مع ركا نص على ذلك الشيخ ابن حجر ق تحفته ى 
کتاب السبر ولفظه توار الکتب معتد به کا صرحوا به قال سیدنا علوی باحسن فیکی 
ذكر الاستحالة نى خمس ةكتب فصاعدا من كتب الحساب »والاجماع المنقول بالاحاد حجة 
آیضا کا فى جمع الجوامع فحينئذ فيكنى نقل الثقة إجاع أهل الحساب أن هذالأمرمستحيل 
وقال الأمر المأحوذ من الكتاب والسنة هو الذى عليه التعويل والخالف لهما مردودوإن 
کان نی صورة دليل» ومن هنا أطلنا النفس فى مقدمة مر النسم بنقل ماورد مما يقتضى 
اعتبار عادة الساب واعتنينا با ججمع ډىن ما قد يراءی من‌الظوأهر المنافية لا ذکرناه وین 
قوهم على وجه لایعدو فما نظن عبن الصواب « وفوق كل ذی عم علم ( اھ م قال الشيخ 
عبدون(۱)المذ کور تنبیه آخر :اع أن مسألة السیکی الىنوزع فما أدق مما قرره غره ممن 
سبق النقل عهم بالمنع من قبول الشهادة عند ظهور الملال قبل الشمس لأن مسألةالسبكى 
فما إذا تحققت رؤيته حلف الشمس لكن دل الحساب على آنه لايرى لقربه من الشمس 
غالمنازعة الى وقعت من خالفى السبكى إا هى نى هذا الأمر الدقيق اللحى ولم تقع منم 
منازعة نى هذا الأمر الآحر الظاهرالجلى وهو نحقق ر ؤيته قبل الشمس»فافهم وفر ق بين 
الحقائق لئلا تضل عن أقوم السبل وخر الطرائق ء ولاشك أن من وافق السبكى فى ذلك 
الأمرالدقيق وقال بالمنع من قبول الشهادة فيه يقول به هذا الأمر الواضح من باب آولى 
ومن نازع السبکی نی مسألته لدقما م تنقل عنه منازعة فما قرره المانعون ى هذه المسألة 
لها من الو اضحات الجليات الى ببعد أن يتصور من عالم حقق إذكارها لوضوح أدلا 


. يع بالشيخ عبدون هذا الشيح عبد الله ا مذكور لأنه يقال له عب الله وعبدون أه مصححه‎ )١ 
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واستنباطها من‌النصوص القرآنية والأدلة النقلية كا سبق تقر بره «ولوردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » والأقرب الأعوذ من بين كلام الأنة أن 
المنع من قبول الشهادة زى هذه المسألة أعى مسألة ما إذا رى اراتم ليلا بوم التاسع 
والعشربن حل وفاق ويبعد فيه تصوير اللعلاف والمزاع إلا ممن لانصيب له ف فهم المسألة 
والله أعل انى كلام الشيخ عبدون المذكور . 

قلت : ظاهر كلام أ كثر المتأخرين أن اللحلاف مفروض فا إذا رؤى قبل الشمس. 
صباحا لابعدها ؛ والته علي .| 

«فإن قلت» : صري ح كلام هؤلاء المنع ى مسألتنا من قبيل المستحيل العادی لا المحسسای. 

«قلت» : الأم ركذل ك لأنا-حسا ب أمر دقيق لاير فه إلاالآحاد كاقاله ابن الصلاح » لاف 
المستحيل العادى فيشترك ف معرفته العام وغبره إذ هو مدرك بالعيان عى أنا نشاهدبالعيان 
تنقل الشمس والقمر من مبزلة إلى متزلة ومضت على هذه الأءصار لدى الراصدين من 
أول الدنيا إلى وقتنا هذاء وأرضا فان الحادثة الواقعة فما مناز عة السبكى مع غبره قد حکاها 
الأسنوى فى شرحه على الأنهاج بقوله : حادثة. شهد برؤية الملاإل واحد أو اثنان فقط 
واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته قال الشيخ بعى الحمد السبكى لاتقبل الشهادة به الخ 
عبارة الأسنوى فبر!ه أطلق العبارة بقوله واقتضی الحساب عدم إءکان رؤيته ولم يفرض 
مثلا ىمسألتنا الى ھىرۇيتەصباحا ممساء . فان «قلت» : إن الشرع ألغى الحساب بقوله ى 
الحديث الصحيح « صوموا لرؤبته وآفطروا لرؤيته» وی حديث ر إنا أمة أميون لا حسب 
ولانکتب‌الشهر هكذا تسع وعشرون فان غم علیکم فا كملوا العدة ثلائن» وكذا الفقهاء 
قالوا لاعبر ة بقول حاسب ولا منجم «قلت» قد أجاب عن ذلك الأسنوى بقوله نما قالوا 
ذلك أی بعدم العبرة بقوهم أى المنجمين وأهل الحساب ىعكس هذه الصورة وهو ماإذا 
دل على إمكان الرؤية والحال أنه م بر ٤‏ وصورتنا عکسها فتنبه لذلك انہی ععناه علىأن. 
الشيخ سعيد باعشن فى بشرى الكرم استشكل القول بصحة ذلك لأن الععرة بالرية 
لابالوجود فحسب وغاية القول بصحة ذلك إنما هو بالنسبة للعمل بذلك فى حقأنفسهما 
ومن صدقهما ومع ذلك لامجزيماعن صوم رمضان عند الشيخ ان حجر . وقال الرملى 
باجرائه بل بوجوبه علمما وعلى من صدقهما اه ودليل القائلن بقبول الشهادة مساء وإن 
ری صباحا قبل الشمس إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسل ف الحديث الصحيح 
« صومو! لرؤیته وأفطروا لرؤیته » مع قوله « الشهر تسع وعشرون فان غ علیم فأ كملوا 
العدة ثلاثن » وى رواية «فاقدروا له ثلائن» وىذلك تأویلات کشر ة للعلاء لسنا ها الآن . 
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واستداوا أيضا بأن الحركات الفلكية لاعصل ال جزم بأسبابا ولا بمسببام| ولا رتب 
الاثار علما لعدم الإحاطة ا ى جمیع الأحوال ولمذا لم يعتبرها الشارع بل انتقل إلى الظل 
وهو مشاهد وإل الرؤدة وهیمن فعل الانسان وإلى الط واأغروب وهما مشاهدةالطالع 
و مفارقا للاّفتق صاعدا وهارطا فل رجع إلا ل فعل الرالى وهو المشاهدة لاصورة 
٠‏ والإخبار عنما وإلى شىء مشاهد محسوس وهو الظل وكلاهما عاط به قطعاء ولم يلعفت 
الشرع إلى الحركة وتفا وها صيفا وشتاء وطول انار والايل وقصزهما بسبما لأن ذلك وإن 
کان مقطوعا به ى الجملة لکن لايةطع به ى كل جزء على انفراده . 

و استداوا بأشیاء من نحو ماذ كر والقائلون هذاکثر فمنهم الشيح محمد الرملى بعا 
لازركشى وتبع اارملى كبر من المتأحرين مثل السيد محمد البرزتجى والحبيب العلامة 
عبد الرحمن بن عبدالله بلفقيه والشيخ الحدث سام ن عبدالله البصرى وغبرهم . 
واستدل القائلون بالمنع ورد الشهادة وهم الأ كرون» ومهم الشيخ ابن حجر وابن 

لته عيد العزز الزمزمی و ابن علان وباجمال وغبرهم تمن يعسر عدهم ويتعذر حصرهم 
وذلات بأشیا ءکثر ة تقدم بعضها » ومنما أن استحالة الرؤية ى الحساب مقطو ع ما عند 
أهله کا مر نقله موضحا عن الشيخ عبدو ن بن قطنة ئى الكلام على تنبيه التحفة إن قلنا 
ھی أى مسئلتنا داخلة تحت قول أهل الحساب »وبالأولى ماإذا قلنا إلا من‌المستحيل العادى 
وهو الظاهر من كلام أ كثرهم » وإذا قلنا إن الحساب قطمى فلا تعارضه البينة كوا 
ظنرة والظنى لايعارض القطعى فحسب . وأيضا فالشرع لم يأت بالمستحيالإت والرؤية 
إذا استحيلت ألغيت أو استبعدت أشكلت »وإذا أ شكلت ل تحقق وإذا انعفىالتحقق عا 
التحقت بالعدم والمشكوك كال عدوم ولاتصح العبادة مع:الشك ىدحول و قا و مع عدم 
الجزم نيلها . وأيضا فان القول عنع الشهادة وردها هو الأولى والأحوط لأن الانع مقدم 
على المقتضى و الحرم مقدم على الحوز والبيح واعتضاده بالأصل وهو بقاء الشهر وغير 
ذلاف ما ذ کروہ ی منعھا وردھا حتی قال قائلهم منشدا : 
هلا کا رأرا قالوا هلالافصحفوا وک ضل ا کات 
وجمیع ماذکرناه هنا هو من حیث الفتوی ونقل کلام العلاء نى ذلك » وأمامنحيث 
العمل فالذى أدركنا عليه مشاخنا مثل شبخنا الحةت العلامة عبد الرحمن المشهور وغالب 
من ف عصره وخصوصا بہادنا ترم من الققضاة أنه متی ثبتت رؤیته صباحا وکان ا راءون 
كه عدد التواتر لايقباون شهادة اأر ان له مساء بل يأمرون بعدم التعرض له مسا تلك 


ب 
الليلة أصلاء وكذا إن كانوا أةل منعدد التواتر وهم ثقات › وقدوقعفى وقته أعنى شيخا ' 
عبد الرحمن الم ذ كور مرات عديدة آنه ری ی بلد « سیون » ویٹبته قضام| فاذا وصل 
انحر إلى «ترمم» يقوللقاضما لاتقبله‌ولاتثبته وماذاكلا لاذ کرناه من تحقق رژیته صباحا 
۰ م رأیت ى ذلك كلاما لاشيخ عبداله بن قطنة الم كور آتفا يؤيد ماقلته من أن العمل جار 
على عدم القبول قدعا حتی‌عند القائلین بامکان رؤیته صباحا ومساء لاستحالته أواستبعاده.. 
قال رحه الله : ومن نظر بعين الإنصاف وتلى بسنى الأو صاف عل وتحقق أن العلاء 
الحققين والفقهاء المرزين من علاء حضرموت وغيرهم إلا من شذ كالمتفقين من حيث 
العمل على منع قبول الشهادة برؤيته مغربا إذا نحققت رؤيته صبحا أمام ااشمس 
القائلن منم بالامكان والقائلنبعدمه وكالمتفقين على أن ذلاك مستحيل أو مستبعد استبعادا 
يمنع القبول ومنكرين على من خالف ذلاث وتساهل فيه من الحكام » وقد سمعت من 
شيخنا ومولانا العارف بالله قطب العارفين الشيخ عبدالته بن علوى الحداد نفع الله به غر . 
مرة تشديد النكير على المتعرضين لرؤیته وال حالة هذه » وینکر تساهل الحکام ف قبوهم. 
مع ذلاك » وبرى أن الصواب والأحق إلغاء شهادتهم وعدم اعتبارها وترك سماعهاوالعمل 
le‏ ويفسب من أقدم على الشهادة إلى الجراءة والإقدام على هالا يسوغ ويذكرهم بكلدم 
مخشى علہم من مغبته وعاقبته فلاحول ولاقوة إلابالله والته المستعان » وسمعته أيضا يقول 
کان ا العلامة عبدالله بن ای بكر الحطيب ممن يتعصب على ذلك ويشدد فيه وعتع ` 
من التعرض للرائی لذا تحققت رؤیته بکرة ا هکلام شیخنا نفع الله به معناه . 
وف ذلك دليل على أنعمل الفقيه ا مذ كور على المنع من القبول والحالة هذه وقدنقلت 
عنه وقائع تدل على ذلك معناها من شٍخنا نفع الله په ومن غبزه والله أع » وقال الفقيه 
مذ کور نی أثناء كلام فالذى نعتمده ونعمل عليه ااوقوف ند النصوص والنقول إلى أن 
قال غبر أن انلعال قد يكون نى البينة والشيطان قد باض وفرخ ف حضره‌وت 
ونحوها نى الأشهر والشهادة ا فلا حول ولا قوة إلا بالله اه من خط سيدنا عبد الرحمن 
ابن محمد العبدروس ٠‏ 
قلت: وقوله بالوقوف عند النصوص حجة للقائلين بالمنع لأا قد دلت على مو افةتبم 
وهو يدل آيضا على ميله للمنع من القبول من حيث العمل عند قيام القرانن الدالة على اللحلل 
والانکار على من تساهل فی ذلك ک) حکاہ عنه شیخنا فما سبق وان کان فحوی کلامه دل 


ا 
على إمكان الرؤبة وكذلاك الفقيه العلامة حمد بن عبدالله باعلى أنكر على حكام‌هذا الأوان 
تساهاهم فی ذلاٹ کا رآیته مخطه فی آثنا ءکتاب مئه إلى شیخنا وام سحضرنی الان لفظه مع 
کونه مالا إلى الإمكان أيضا والله عل : 
وقال العلامة أحمد بن عمد مؤذن E‏ ینبذة له 2 ء لى يعض القضاة فتساهله 
نى قبوله الأهاة وقد عام وتحقتق أن نىبوت الأهلة عنده السابقة لارى فى الايلة الثانية 
غالبا » ا يقطع الحسوس بأن الشاهد تجاسر نى شهادته اه : 
قلت : وقعمثل ذلك فى عام اثنى عشرة ومائة وألف فى خروح رمضان من السنة 
المذكورة فانه وقع التجاسر من الشهود والتساهل من الحكام ى قبوهم ولم رأحذ سیدنه 
وشخنا نفع الله به عقتفی هذه الشهادة فصام صایحہا وأ م الشهر ثلاثىن وتبعه على ذلك 
جاعة أمسکوا بإه‌ساکه لا بلخهم ذلك عنه وشدد الانكار نىذلك بعد أن بلغ النصيحة 
حسما أخذه الله على العلاء من التبليغ والبيان ووقع أن الملال لم بر ئى هذه الواقعة إلا 
نى الليلة الالثة من تلات الشهادة الى هى غن الحتق مائلة وعلامات انلیا والغلط عاما لا 
وکان من کلامه ی‌هذه الواقعة قال : إن شہات الضلالات أشد إظلاما من‌غيوم السماوات» 
وقد قال عايه الصلاة والسلام « فان غم علیکم فأ كملوا العدة ثلاثن» فيرجخ إلى الأصل 
عند ذلاث ونعتصم به ا هکلامه ععناه . 
قلت : وقفت على جواب لاعلامة عبد المادى ين عيد الله القریعی الشافعى قرر ف. 
صدر جوابه الم ذ كور القول بالامان» ثم قال ئى آحرجوابه : فاع وفقى الله وإياك وجميع 
اللسلمين إلى مرضاته أنه لاريب أن رؤية الملال قبل الشمس ف الوم التاسحع والعشرين. 
ما ببعث الررية فى الشاهد برؤيته ليلة الثلائن بعد الغروب ٠»‏ فيفبغى التثدت والعروى ى ذلك. 
وعدم التساهل لأن رؤيته ص باح التاسع والعشرن قرينة قوية جدا على عدم رؤيته فى الليلة 
الآثبةء والتثبت والاحتياط نى أمر الرؤية لایؤدى إلىفوات شىء ولا إفساده اه . وتقرره 
الامكان مع مله من حيث العمل إلى الاحتياط والتثبت دليل ظاهر على ماقلناه من أن رد 
الشهادة مغربا مع ظهور الملال قبل الشمس صبحا كالمتفق عليه عملا حى عند القائلين 
بالامکان إلا من شذ ىذلك ومال عن شاكاة الصواب »> و ما وقع من شذ ف ‌الغلط من 
عدم لتأمل وإمعان النظر فما يترتب على ذلك من عالفة النصوص استئناسا با قد تقرر. 
عندهم نى النفوس فرضوأ أن يكونوا مع ال لحان وأن يقال مم اقعدوا مع القاعدين 
فاذا تقرر ذلك ظهر لك أنه جب على المعولى لقبول الأهلة أن يرد شهادة من شهد. 


۳ س 
بالرؤبة إذاتحقتق ظهور الهلال فى أول النبار أمام الشمس ويلزمه إلغاؤها وعدم ترتب 
الح علا وإن كان الرأى عدلا لممادمة هذه الشهادة للنصوص المصرحة بالاستتار وأنه 
لايد منه وأنه لایتغر أبداء لأن الشاهد والحالة هذه إما كاذب أو غالط لسكونه شاهدا 
مستحیل أو مستبعد استبعادا نع القبول أ وكونه حاد البصر وقد سبق تقربره أنه غر 
معتہر وحمله على الغلط أو حدة البصر أقرب إلى حسن الظن أو إلى العذر إن كان ظاهر 
العدالة صادق اللهجة تبعد نسبة اللكذب إلى مثله نى العادة» أما من قد عرف بالحازفة فى 
الشهادة وقد حفظ عليه ذلا فى بعض الوقائع فینبغی للقاضی وفةه الله وسدده أنلارصغى 
إلى شهادته أابتة حى يتحقتق منه التوبة الصادقة النصوح بالشروط الى ذكرها نة الدين 
نى أبواب الشهادات ولاينكر الغلط ولا يستبعد فان مخلطات النظر كشرة › وقد ذكر 
شرح المواقف وغيره جملة مستذكرة وقد نقلت فما وقائع لأکار ا واه أعلم. 
قال السبكى فما نقله عه الدمری بعد کلام سبتی مالمظه ولأن الشاهد قد يشتبه عليه 
او ری مایظنه هلالا ولیس لال وتریه عینه مالاری ویکون جهله عظما حمله على 
ان e‏ أن ی‌حمله التاس ا الصيام جرا أو يركون ممن يقصد إثبات ا فيتخذ 
ذلا وسیلة إلى أن زکی ویصیر مقبولاعند الحکام وکل e‏ سمغناها ورأیناها اھ. 
وقد حمله على ذلك شهود ا آن يقال فلان ری الشهر كا وقح لاسيقح. 
جهينة ی سبقه للحاج فة E‏ للامام مالك رضى الله عنه أن رجلا من a‏ 
يسبت الحاج ويشترى الرواحل فيغلى مما ثم يسرع السبر فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى . 
غمر فقال أما بعد فان أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحأج اه . 
ومن مغاطات النظر الج «الكباركالز هر ةوالمربخوالمشرى وعطارد وغبرهامن‌النرات 
والزواهر »وكذلاف ماقد يعرض من الأعخر ة المتصاعدة وقطع السحب الدقيقة وأطراف 
الأشجار ىقللا بال » وممايةرب غاط الشاهد ويقرب الظن مخطته »نهرف الماعة الكثرة 
لارۇية فىالوقت الواحد فلا رونه مع خرص غل دلت رسد اام ورز دوي : 
وقد وقع لسیدنا انس بن ماك رضی الله عنه صاحب رسول الله صلی الله عليه وسل آذه 
حضر نى جماعة يتراءون الملال وفمم القاضى إياس ا)شهور فزعم نس رؤيته ووصفه 
للحاضرين فلم روا شرا حيث وصف فأدرك إياس القاضى بفضل ذکائه الشائع فنظر 
إلى أنس وقد أسن فاذا شعرة تدلت من حاجبه على عينه فمسحها تم قال آرنا يا با حمزة 


فنظر فال , بر شیا آھ . 


sh û 

فان قلت : احبر بالرؤية هو ا ثبت وهومقدم على الناق . 

قلنا : هذا نى التفى المطلتق» ما النفى الحصو ر كالحالة هذه فلا بقدم بل پتعارضان 

کا ذکروه ی عله » وإذا تعارضا تساقطا ورجع إلى الأصل وهو إ كال العدة » وسمعت 
شيخنا نفع الله به حكى أن بعض السادة المشهورين رى فى بعض السنين ليلة مظنةالملال 
قطعة سحاب فظما هلالا وعزم على الشهادة بذلك ثم م زل يلاحظ مارآه حى تبين أنه 
قطعة سحاب اھ : وڪكى أن شخصا حضر عند الذين يبراعون الهلال ليلة فقالوا الملال 
o‏ الشمس فبرق هم 
فظنوه هلالا» وما أحسن ماقال بعض فضلاء العصر : 

ھلاکا روا قالوا لالا فصحفوا ٠‏ وک ضل بالتصحیف راو وکاتب 

وقال الشيخ عبدالله بن قطنة المذ كور أيضا فى أثناء رسالته المدكورة : 
والرجوع إلى الأصل عند قيام الشبه القوية نى استبعاد الرؤية أو استحالما 
هو اختيار شيخنا أعنى السيد العارف ناله تعالى عبد الله الحداد نفع الله به قولا 
وعلا » وقد سبق مایدل على ذللك من کلامه فما نقلناه عنه . ومن کلامه فى ذلك أیضا 
ی اثناء جواب مكاتبة إلى .بعض السادة نى تلات الو اقعة الى سبقت الاشارة إلى ذكرها 
ووقوعها فى سنة اثنى عشرة ومائة وألف قال نى ذلك الجواب » ماصورته: وما ذ کرم 
من ظهور الملال يوم التاسع والعشزن من الشهر اظهور الواضح البين » ثم اسلالهتلك 
الليلة وقبول الشهادة به فهذا شىء قد أنكرناه من قبل الوم مع علمنا بن مثل ذلا من 
التساهل وأنه ما يتوقفت فيه وحتاط له ولكتاكرهنا أن نشق عصا المسلمين وحصول 
ا مثا | الموافقة مع ماف الصدر من الحرج من قيام الشبمة القوية ى ذلاك » ولا 
وا مہم الانجرار ق القساهل والتداعی فيه عا لاعبری ولا يشك ف کونه طا انبا 
ا »> توقفناعن الموافقة هم فى هذه السنة وبقينا مع الأصل و وان 
والله تعالى مسئول أذيوفق الجميع للصواب وحسن العاقبة والمآب ويرينا احق حقاويوفقنا 
لاتباعه » والباطل باطلا وعن علینا باجتنابه أھ » 

وقال أرضا نى أثناء 7 ا ب كتاب إلى سيدنا العلامة الشريف علوى بن عيدالله باحسن 
as BS EE‏ السمى لمر النسم] ماصورته: E‏ 
انى لك ى مسئلة الملال ورأينا على مثل ذلاث أو قريب مته ا سایق 
واری ماسواه ضعیفا اھ 

زم کے اق 
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وأنت إذا تأمات ماتقرر نى هذه الرسالة من الأدلة المتعاضدة فى استحالة الرؤية 
أو استبعادها» ووقفت على ماقاله الفريتق الأاحر تبمن لك ضعت قو ت وأنه لامستند لهم 
فيا فهبوا إليه إلا إشكالات وش ركنوا إلما واعتمدوا علما لاتقوم ما حجة وم يكوا 
فما على الحجة ولايصادم ما هذه النقول والتصوص الى أدركناها لأن الإشكال لايدفع 
الأنصوص والمنقول » قال الله تعالى « هو الذى آنزل عليائ الکتاب منه آيات عكمات 
هن أم الكتاب وآخر متشاممات » الآية . فالحكي والمنصوص هو الك على المتشابه 
ولاعکس وهذا جار ى جميع أحكام الشر بعة والطريقة والحقيقة والرأى“ والعقل تابعان 
لانض والنقةل ولاعكس »فاياك أن تكم عقلاف ورأيلك مالم تنظر أوٴلا بعیی قابات ولاتغر 
بقول کل من‌قال ولاتمل نمال حى تفكر نى الخاص وال ل وما أحسنةولالقائل : 
انظر إلى المقال لاإلى من قال ولا تغتر بصاحب القالة» ونحوه منقول عن سيدناعلى رضى 

الله عنهذىرا. أخرج السمعای فى قار ګه عن‌علی رضی الله هنه آنه قال : لاتنظروا إلى من قال 
وانظروا إلى ماقال آھ .' 

وذلك لأن الجواد قد يكبو» والسيف قد ينبوء والحام قد يخر » واللحر يت 
قل حبر اھ © 

إذا علمت ماذكر وتدرت ار غا اماه مى اول ترا ان لا ارال 
الجامعن بین المعقول والمنقول والفروع والأصول ولاسم كاإم حى رسومهم ومبدى 
فهوه هم وجامع علومهم وأحوالمم والحاوى لعارفهم وأسرارهم الحمع على جلالته وإمامته 
والمتفتق على غویته وقطبانیته العارف بالته والدال عليه سیدی الحبیب عبدالته بن علوی بن 
عمد الحداد - ظهر لات أن الأحتق والأولى والأظهر و الأجى إلغاء الشهادة مساء والحال 
السا ثل لاستحالما أو استبعادها استبعادا نع القبول أو بوجب التوقف عنه لا 
مر" عن الأنمة الفحول » ومذا مع ما تقدم قبله بعلم الجواب عن قول السائل » هل جوز 
للقاضى الححك بالأول أم بالثانى ؟ إلى آخر السؤال » وأرجو ممن وقف ءلى هذا الجواب 
وتأمله بعين الانصاف لا بعين الاعتساف ثم اطلع فيه على حطأً أو حطل أو غاط أو زلل 
أن برده إلى الصواب وله الجر من الله وجزيل الثواب» وصلى الله على سيدنا محمد وآ له 
وصحبه ۾ وسلم؛ والحمد لله رب العالمين . 

[ وسثل شع الله به ] عن رجلن سمعا ساعا مطلقا ليلة الاين من رقا آنه 
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اوا 
وصل 1 لقاضی بلدهما من بلدة أخرى هما حو من مرحلة إعلاما للقاضى المذ كور» 
بثبوت شهر شوال تلك الليلة ثم إمما أرسلا للقاضى المذكور رسولا يستخبره عن ثبوت ' 
الشهرالمذكور ووصولاللءط المذ كور. فأجاب القاضى : إن الشهر لم بثبت عنده ولم يصدق 
ما تضمنه الط المذ كور فأءلنا بالتكبير ى ‌الطرق والشوارع والمساجد وأشاعا عند العوام 
أن الشهر ثبت وأن العيد بكرة وألزه) بعض الناس بالفطر وأشاعا أن الصوم غدا حرام 
والحال آہما مستندان ی جميع ما ذكرعلى الماع المذ كور أعلاه لاغبر مح أن جمعاکثیر ین 
اکر من عدد التوار رأو ه يوم التاسع والعشر بن-صباحا قبل طلوع الشمسبنحوثاثساعة 
وتعرض ليلة الثلاثمن جمع كشرون أيضا من هل حاسة النظر لرؤيته من أهل تلاك البلدة 
وغبرها فم بروه فهل جوز لارجلين المذكورين الإقدام على الفطر اعمادا على ماذكر؟ وهل 
يسوغ هما الإلزامبالفطر والتشييع والاعلان اعتادا على ماذ كر؟ وإذا قلع بعدم الجواز هما 
وأنهما آنمان بذلا فهل لول الأمر زجره|ا وردءهماو تأدیمما والحال ماذکر ؟ 

[ فأجاب بقوله ] والله عل بالصواب : إنه لامجوز ها إظهار الفطر فضلا عن إظهار 
شعار العيد من تكبير وصلاة والمحال ما ذ كر . قال الشيخ ابن حجر فى فتاويه: وحيث 
قلا جواز الفطر أو وجوبه ولم ثبت عند الحا ج وجب إخفاؤه لئلا يتعرض كالفته 
وعقوبته اھ . فإذاكان هذا فى جرد إظهار الةطر فا بالك باظهار شعار العيد من الةكبر 
والصلاة» فعلى ولى الأمر - أبده الله - زجرها وردعهما وكذا تأديہما وتعزيرها عا يايق 
ككل معصية لاحد فما ولا كفارة» و أشنع من ذلاك و أفظع إلر ا الغبر الفطر ا 
طالبان منصب القضاء ومستشرفان على مركزه للفصل والامضاء إذ الالزام لا يكون إلا 
للولاة ونوام لا للّحاد ولعمرى لقد ارتكبا أمرا فظيعا وفعلا فعلا شنيعا » فلا حول 
ولا قوة إلا بالله > وأما جرد الإقدام على الفطر من غبر إظهار » فإن علما ما تضمنه 
الط من الثبوت أو آخبر | عضمو نه أو بشبوته ى بلدة متحدة المطلع هى وبلدنمما واعتقداه 
ی‌الکل اعتقادا جازما جاز بل وجب الفطر علىالمعتمد لکن جاز سرا كما تقدم »و‌قبول _ 
الشهادة وثبوته ہا وال حال ما ذكر من طلوعه يوم التاسع والعشرين مام الشمس ورؤدة 
عدد التو ار له حلاف منتشر جدا بين العلماء > ولكن الأ كبرين قاثلون يردها وإلغاء 
ا لحك المترتب علا » قال ف الر اهن اة فل الاة د اهم س ای 
ی کتابه (اليواقيت ى معرفة المواقيت) ولا كن آن يرى قبل طلوع الشمس وبعد غروما 
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ی یوم واحد ومن شھد ہا فهو شاهد زور اھ : وشاهد الزور آرد شهادته کا هو معلوم» 
ومن أفتى رد الشهادة ونقض الح ارتب عاہا عمد بن على علان وعبد العزز 
الزمزى وأحمد مؤذن باجال » وتبعهم الحبيب العلامة علوى بن عبد الله باحسن والحبيب 
العلامة طاهر بن محمد بن هاشم وعبدون بن قطنة والشيخ على بن قاضى وغبر هؤلاء وم 
يبالوا عخالفة الشمس الرملى وإن تبعه المرزنجى والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه 
وردوا علہم ردا بليغا وصنفوا ى الرد علمم رسائل متعددة » وف التحفة : ووقع ردد 
ۇلاء وغرهم فيا لو دل الحساب على كنبب الشاهد بالرؤية : والذی يتجه منه آنا لحساب 
إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية ›» وكان اللخرون مهم عدد التواتر ردت الهادة 
و إلا فلا اه : : قال سيدنا العلامة عبد الرحهن بن محمد العيدروس سألت بعض مشاى من 
امالكية عن مثل هذه المسثلة وهل استحالتها قطعى لدم آی السات ارد ؟ اجات با 
قطعى وإن نة ل كلام الأنمة وإفراده بتصنيف ضانع لاه ف ورگ ادى" فی اھ : ٠‏ ونقل 
الشيخ العلامة عبد الله بن قطنة عن السيد العارف بالله علوی باحسن بأنه إن وجد قءصر 
خسة من أهل الفلك واجتمع كلامهم نى تحرير تلك المسثلة كفى» وإن لم يوجدوا فكت م 
تخنی عنم > وإذا وجد اجماع كلام خحمسة فى تصانيفهم كان ذلك من اللحر المتوار اه 
ععناه . وقال الشيخ عبد الله ن قطنة المذ كور ( تنبيه ) الذى يظهر ویتبادر من کلام 
ا : ولو دل الحساب الخ » أنه مفروض ى استحالة ا 
أهل الحساب » أما ما سبتى تقريره نى هذه الرسالة من‌المنح عند ظهوراهلال امام الشمشن 
بكرة الناسع والعشرين فهو مدلول نصوص المفسر نن والفقهاء والأنمة ا مجتهد ن » فلا اة 
فيه إلى الرجوع إلى أهل الحساب ولا إلى تواترهم ولايشمله كلام الشيخ فىاشتراط التوار. 
وعلى التنزل نى أن كلام الشيخ يشمله فما اشبرطه من إخبار عدد التوار بالاستحالة 
حاصل بتواتر الكتب ونقله ى جملة منْها » وقد تقرر نقل الاستحالة ى كشر من اللكتب 
الشرعية فضلا عن اللكتب الحسابية كا عرفته ما سبق نقله عن الأنعة » وتوارالكتب محتبر 
کا نص على ذلك الشیخ ابن حجر فی تحفته فی كناب السمر ولفظه : تواقر الىکثب معتد په 
کا صرحوا به : وقال أیضا نی رسالته : 

( فصل ) : فإذا تقرر عندك أا المنصت ما سقناه فى هذه الرسالة ونظرت فيه بعن 
اب د ارادم اک ج دار انکر ت الور اف ودا 
ظهر للخ أن القول ينع الشهادة بالرؤية مح ظهوره أى املال أول امار أمام الشمس قد 


alê f 


تظاهرت عليه أدلة القرآن والسنة وأقوال الأنعمة من المسرن والفقهاء الممرزن والطماء 
الحققين تصرعا أو إشارة أو إعاء أومنطوقا أو مفهوما وإن ممم الإمام البغوىوالإمامين 
جلال‌الدبن السيوطى وجلال الدن‌المحلىو الإمام البیضاوی وکذا البکری والواحدی والعز 
ابن عبد السلام والأذرء ی والتی السیکی وولده تاج‌الدين وائ دقيق العيد وأبو زرعة العرافى 
والشيمخ ابن حجر والعلامة عبد الله من عمر عحرمة ومفى مكة عبد العزز الزمزى والسيد 
العلامة سهل بن أحمد باحسن والسيد العلامة محمد بن أبى بكر شليه باعلوى »› والعلامة 
محمد بن على علان » والسيد المحقتق أحد بنعمر عيديد والعلامة إراهم بن علىالأصبحى 
والشربيى والمروى والرويانى وابن قاضى شهبة » والعلامة عبد الله من أحمد زرعة وغبرهم 
من یکر عدھ هي ويتعذر حصرهم من المتقدمين والتأخرن » ودلت عليه قواعد المذهب 
وأصوله وأطنب فى ذلك إلى أنقال : والرجوع إلالأصل عند قيام الشمة القوية قاستبماد 
الرؤية واستحالما هو اختيار شيخنا نفع الله به قولا وعملا » وقد سبق ما يدل على ذلك 
من کلامه فما نقلناه عنه اھ > وقوله هو اختیار شیخنا يعنى بذلاك شيخه الأستاذ القطب 
اا ن علوی الحداد ¢ ج ذ کر جملة من کلامه فانظره إن أردته اه . 
والحاصل أنهذه المسألة طالما طال بعن علماء حضرموت فما اللزاع » ونهض كل مجم 

لارد على صاحبه بالباع والذراع حى قال الشيخ عبد الله ن أبن بكر انلحطيب من أثناء 
كلامه » والشيطان قد باض وفرخ نىحضرموت ونحوها ف الأشهر والشهادة ما ولاحول 
ولا قو ة إلا بالله اه . ولكن قد علمت ما تقدم أن الأ كن قائلون بردها وإلغاء الحکم 
ارتب علا > والحال ماذ كر وإن كان الشهود عدولا فضلا عنغبرهم » وأنى يوجد المدل 
الآن ؟ قال سيدى العلامة عبد الله ن‌الحسىن بلفقيه : وبا لجحملة فقد تعذرت العدالة ىزماننا 
لأن الفستق قد عم العباد والبلاد کا قاله الإمام الغزالى والغزى » فلينظر المنصت فى نفسه 
وبلده بل ف قطره » هل جد أحدا من أهل عصره لم رتكب كبيرة أصلا ولم يصر" على 
صخر ة ؟ فلو م یکن من الكباثر إلا الوقيعة فى العلماء بنحو غيبة أو نميمة أو سعابة عند 
ا | ظا » »أو الاستاع إلا والرضى ما الى صارت كالفاكهة ى مجالس الحاصة والعامة من 


غہر أن ہروا ہا بسا لکی ہا مفسقا > وإن غلبت طاعاته للاجاع على أا كبرة › 
وکالک را لی والر ياء والعجب » وأما الصغائر فلا تدخا ل تحت الحصر الخ ما قال ْ 


وقال سیدی الإمام عبد الله ن مر ن جى : : يشرط ف‌الشاهد برؤ رة املال وغبرها لدی . 
الحا م الإسلام والتكليت والحرية والرشد والنطق والبصر والعدالة والذ كورة والمروءة > 
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وهی ترك مازرى بفاعله عرفا ومختاف باختلاف‌الأشخاص والأحوال والأماكن‌والأفءال‎ 
فمن الخل ا إدامة ترك تسبيحات الصلاة ورك الوتر والرواتب وإدامة تأخبر الصلاة‎ 
عن أول وقنما ونتف أنف وإبط ومد رجل حضرة الناس وتكرر نتف ية عبثا وغبرها‎ 
والعدالةه رك جميع الكبائر وغابة الطاعات للصغائر فن آرتگت کبرة وھ یکل جر‎ 
› قؤذن بقاة اكتراث مرتكما بالدمن وقلة الديانة فهو فاسق غلبت طاعاته معاصيه'أم لا‎ 
ومن أصر على صغبرة ا صغائر داوم علمما أم لا » أو أ كبر من الصغائر ولو من غبر‎ 
إصرار » فإن غابت طاعاته معاصيه بالنسبة لتعدد صور الطاعات والمعاص فعدل” » وإن‎ 
غلبت المعاصى أو استويا ففاسق” اه . ومن يقول بقبول شهادة الأمثل فالأمثل فإنما يقول‎ 
به نى الأنكحة ونحوها من الضروريات دون الأهلة كا صرحوا به » قال السيد العلامة‎ 
طاهر ن محمد بن هاشم من أثناء عبارة له : تم إلى تبعت كلام المتأخرين لقبول الأمثل›‎ 
فل ر لأحد منم تصرعا بجواز القبول ف الأهلة .ولا ضرورة فما » إذ المدار فما على‎ 
. الرؤية لاعلى وجود املال فحى يوجد بل صرحوا فى مثل النكاح وعللوه مخشية انقطاع‎ 
التناسل ونى نحو الأموال حشية فوات الحقوق » وأما الصوم فالشرط العدالة » فحى‎ 
يشهد العدل فإن فقد فحى يشهد الحم الغفير الذى يعم احق بشهادمم إلىأن قال صاحب‎ 
الينابيع مالفظه مع إظهار الضمبر › وعند ای حثيفة رضى الله عنه بالعدل ى الم وبكثر‎ 
ف غر ه » فقيل بعدد القسامة » وقيل أ كبر أهل الحلة انت هذا مع وجود العدالة > فما‎ 
الالح من عدم العدول عن نص اذهب عند فقد شمرط العدالة سا مع عدم القصر یح‎ 
ی الاختیار ى قبول الأمثل فى الصوم من أحد من أبمتنا > والمصير إلى وجود الحم الخفبر‎ 
. الذىبتقطع معه بالصدق ف المشهود به كا هوقريب من مذهب الإمام عند وجود العدالة اه‎ 

کلام الحبيب طاهر 'ععناه اه . الموجود من الجواب : 


کناب الج 
[ سثل ] : عن رجل استؤجر للحج والعمرة عن فرض شخص تم مات الأجر بعد 
الوقوف بعرفة » الال أن الأجبر من حضرموت ومبلغ الأجرة مائة وخمسون قرشا » 
القصد أن تبينوا لناكيفية التقسيط على ركان الحج مع حسبان السبر هذه الصورة والقدر 

٠‏ الذى يستحقه والذى لاستحقه ولم الأجر والثواب 
[ فأجاب بقوله ] : الحمد لته الجواب والله اع بالصواب أن الأجبر يستحق غالب 
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الأجرة المذكورة انه ل ببق عايه من ٠‏ الأعال إل ار ی والمبیٹت والماو اف والسعى إن یکن ا 
قل سعی عل طواف القدوم والعمرة کذلاف إن متم lp‏ قبل 1 حرام بالج وهڌه 
الأعال حفيفة إذا قسطت ٠‏ ة عل أعال ل احج و العمرة غ اعتبار 2 مو ت 
بالعمرة بان تع lT‏ ٴ a‏ أن با 
بالأعءال الباقية المذكورة م قدر أجرة الال » فاذا قيل مإلا عشر الأجرة كلها قيل ينقص 
هنا حمسة عشر ویسلم للا جير الباق وهو مائ زة وخمسة وثلائول ربالا ( ۱۳١‏ ) وھ ھی ای 
دستحقها 6 مم إن کان قد آتی ياأءمرة أيضاكا ذکر 8 استحق ق طھا وهو نحو ريالین فتۇ حل 
من اللحمسة عشر وتزاد فوق ااثة واحمسة والثلائن ویصار الناقص اة عشر ¢ والأولى 
دا : يذل الورثة شيعا فوق الناقص المذ كور أن رستأجر آجر من آهل مكة جج عنه 
ويعتەر ضا إن . يۇت بألعمرة س بالناقضصض المذ كور وهر انلحمسة عشر أو الثلاثة عشر 
المد كورة إن اعتمر فيتأدى عنه الحج والعمرة يقينا وهذا مايظهر للفقبر ى التقسيط ف 
اة المذكورة والله آعم بال واب 
أ ھل ګیب من استاجر ر چ ذمیات وآجرهن ُن ديه 
[ فأجاب بقوله ] > أن الأجر رصدق 6 إتیانه بأعمال السات وف اميا ا ت 
الاجارة عينية ة أو ذمية كا شملة إطلاقھم کا نله ف التحفة عن الزبيلى وأًة قره بل ص على 
شول هذا الحكم ألاجارة الذهية كاأعينية العلامة الكردى إلا إن رژی يوم عرفة بيلد 
بعی د کحضر موت أو یغداد أو البصرة ذ فلا رصدق وإ ن کان ولا ¢ وهذا ظاهر إن ادى 
الأجر لاک دنقنسه وما إذا استناب غہره فی تصد ردقه والحال ما کک ذظر أصرور 7ه 
حينئن كالوكيل والؤكيل لايصدق إذا قال آتيت بالتصرف المأذون فيه إلاببينة »وف النظر 
المذكور أرضا زظر لان المسئلة المنظر م أیست‌نظر مسلة أجبر الذمة إل أوقلنا أنەلايصدق 
۰ ولو آدی ذلات سه وقد قررنا آنه رصاق إذا دی ذلك ونفسه ایر الععن داشر ط 
امذكور أول الجواب ولكن الذى بظهر من تعايلهم القبول فى تيناك المسثاتينبأنهيتسامح 
ف العبادات م e‏ ف غرها اه ھا کذلای یصدق وإن استناب غره نم إن کات 
الإجارة فاسدة أن فقد و من شروطها الستة عش ر كانت كا عالة فلا يصدق الأجبر 
إلا نة کا افهم» كلام ابن قاسم والله آل ٠‏ 
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[ وسثل أيضا] : عمن أوصى.محجة قدم والقدر الذى أوصى به مايكنى الحاج الفقيه 
إلا إن كان عاميا » هل الوصى أو الوارث يستأجر إجارة ذمة يؤجرها فقا ولا يستأجر 
وتتعطل الحجة ور عا تؤخذ (۱) سنن مايوجد ها حاج : 

[ فأجاب بقوله ] : إنه إن وجد عدل أو أمثل فما إذا عم الفسق كا هو الغالب محج 
من بلد الحجوج عنه بنفسه بتلك الأجرة تعين رعاية لمصلحة الميت إذ ثواب السير من 
البلد حسوب للمحجوح عنه وإن لم يوجد أحد من بلد المحجوج غنه بتلك الصفة رضى 
ذه الأجرة ولايوجد أحد رضى بذه الأجرة إلا من جدة أو مكة جازاستئجار شخص 
من هناك نظرا اإصلحة اميت وحينئذ يوكل الوصی أحد الحجاج السار بن إلى هناك يۇجر 
بالقدر المذ كور عدلامن أهل جدة أو مكة عحج عن للميت وله أن يؤجر السار 
المذ كور إجارة ذمة لكن بشرط أن يكون عدلا بأن لا يؤجر إل عدلا صالحا لأجل 
مضلحة اميت والته أعل ۰ 

[ وسئل ] : عمن استأجر حجج ذميات والأجير عامى EE‏ 
أركاة وشرو وز اجات ودا و غر فاقوالا ل الكج راو أجل ع هل 
تصح هذه الآجارة ويستحق الأجبر الأجرة آم لا؟ . 

[فأجاب بقوله ] : : ذ كر العلماء رحمهم الله تعالى أن من 2 صحة الإجارة 
معرفة العاقدين ركان الحج وواجباته وسننه فان ٺم پعرفا أوأحدها جمیع ماذ کر أو نقص 
شىء من بقية شروط الإجارة الذمية فسدت الاجارة »ثم إذا قلنا بفسادها بفقد قرط ا 
ذک ر فان عل الجر بفسادها ونه لاأجرة له فقياس نظاره أنهلايستحق تحت شیا ks‏ 
جهل الفساد فله أجرة الل 1ا عمل لاالملسمى ولكن إذا اشتأجر الأجر غر عدل کانت 
الأجرة على المؤجر الثانى ومجب رد الال لأهله الذى أخذه مهم ثم إن آتی الاجر بأعال 
النسکین جمیعها مع تصور معناها له ولو بوجه من آرکان وشروط وواجبات وسین 
فالأمر كما ذكرنا من استحقاق المسمى تارة وأجرة المثل أخرى عقتضی مافصاناه وإن 
أل بشىء ما ذ كر فان كان من الواجبات فالدم عليه ويئحط قسطه من المسى أو أجرة 
المثل وإن كان من السبن فلادم عليه ويازمه الط بالقط أيضا وإن كان من الأركان فلا 
يصح حجه عمن استؤجر عنه ويلزم الاحجاج عنه والله أعلم بالصواب 


. آى تبى باللغة الحضرمية الدارجة أه مصححه‎ )١( 
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[ وسثل ] عن امرأة وكلت شخصا نى أن يؤجر من حج عن بنا هند بنت زي 
القرشى مثلا بأجرة معلومة آذنت له آن یسلمها من ٫عندہ‏ ثم رجع علا بها ثم إن الوكيل 
امذ كور رجع من الحج وطاب الأأجرة فأبت أن تسلمه الأجرة وادعت‌أنه خالت ماوكلته 
فيه ونه إغا أجر من حج عن هند بنت زید املال لاهند بات زيد القرشی الموكل فى 
التأجر عنهاوأنسكر الوكيل الخالفة وأن الغلط إنما وقع من السكاتب لاعن قصد فهل يستحق أ 
الوكيل الأجرة والمال أنه قد سل للاأجير من عند نفسه أم لا؟ : 

[ فأجاب بقوله ] : ینیغی تخريج هذه المسثلة على 'مسثلة مالو قال الوكيل أتيت 
بالتصرف الأذون فيه وأنكره الموكل والراجح فما حيث لابينة تصديق الموكل لأن 
الأصل معه وإنغا صدق الوکيل ى دعوى التلف والرد لأنه يقصد دفع الضان عن نفسه 
لاالزام الموکل شیٹا ونی قول الوکیل؛ لأنه أمینهوبعکن أن بقال نى مسلتنا بارجیح 
هذا القول لاسما إن صدقه الأجر عملا بتصديق مدعى الصحة فإن الوكيل هنا 
يدعى جريان صحة العقد الموكل فيه و الأصح تصدیتق مدعہا والموکل عکسه 
ویژید ذلاف مادکره على ااشبراملسی عن‌حواشی الروض لوالد الحال الرملى ممانصه: ولو 
ادعی‌الموکل أن وکیله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشترى منه فالأصح تصديق كل 
منہما اه أى من الوكيل أوالمشترى اھ عش وهومتجه »على أن الغاط المشار إليه ى السؤال 
إن کان کتابة فقط کا بزعمه الوکيل فلایؤ ثر اتفاقا إذ لاعرة شرعا بعجرد الكتابة وإنجل 
تجرروها وراتقوهاءوإن كانت موافقة ا فیواقعة الخال ففیه تفصیل يؤخذ حاصله مماذکره 
شيخنا العلامة عبد الرحمن المشهور نى فتاويه عن العلامة الکردىف نظبر مسئلتنا وهو أنه 
إن نوی الأجر ع ا رام فن الجا اتاجير غاطا وقع احج للا جير نفسه‌و إن قصد 
الوكيل المذكور عند استشجاره _ الاجر عمن ذکرت اتی وكلت نى التاجبر عنما وقصدها 
الأجير عند النية أيضنا صح ووقع عا ولزم وة ا ن ت 
) الإجارة وإ وإلا فأجرة المثل »هذا حاصل ماذ كره وهذا كنا لونسى اسم المستاجر عنه فنوى 
احج عمناستؤجر عنه فيصح وقدصرحوا بأنه لايضر الغلط فالامم إذا كان ثم قرينةتصرفه 
کا لوقال أصلى حل زيد هذا أوالذى نى الحراب فيان را صحت والقرينة هى الإشارة 
وال“ والله عل : ۰ ۰ 

[ وسئل ] رض الله عنه :عن رجل شائ ب كير قد وجب عليه احج ولا یقدر آنیسیر 

لا را ولاعرا أو أعى وإذا کان واحد صغبر واف أن بطلع البحر والرً عسر مسبره 

ومراده خر ححجة و رساها ومحجم| عنه غبره جوز زام لا؟ وإذا قلم جوز الكبير والصغر 


کے کے 

سواء حكهم وكذاك نى فضلها هلالأفضل أن بسا جر اجا فى حياته أم الأفضل من بعد 
موته أم ذاك كله سواء أم لايجوز ىالمحياة للقادر وغبره إل إذا باغ بنفسه 2 

[ فأجاب بقوله ] : إنه لاخاء أن احج أحد أركان الإسلام اعأوم وجوبه بالضرورة 
لای الحأاص والعام قال التّه تعالى ( ولته على الناس حج ابت من استطاع إأيه سیا وقال 
صلی الله عليه وسم رمن 2 الج وج مات إن شاء مو داً أو ذه رانياً») فونجو به «قيد 
-بالاستطاعة » وذ کر العلاء أنمانوعان استطاعة بالنفس وهاآحد عشر شرطا واستطاعة بالخر 
TENET‏ لايقدر على الثبوت على الراحلة إلامشقة شديدة لاتحتمل عادة 
لزمانة أوکہر أومرض لار جى برؤه ؤمثاه الأعی‌الذى م جد قائدا وکان بيء وبين مکة 
مرحاتان فأ كر فمن اجتمعت فيه شروط الاستطاعة وم ها الابوت على الراحلة بلا مشقة 
.ووجود الأعىقائدا وجب عايه الحج بنفء ولاتكفيه إنابةالةبر وجب عايه ركوب البحر 
إذاغابت السلامةوحينئذ فالشاثب المذكور إن يقد ر ءل ‌الابوتعلى ار احاةإلا عشةة واجتمعت 
فيه بقية الشروط إلاالثبوت المذكور وجب عايهإنابة غير ه ليحج عنه وكذلك الأعی بشرطه 
وقول السائل أو إذا كان واحد صغبرالخ إن أراد بالصغبر الذى يبلغ فهذا لالجب عايه الحج 
اصلاحی باغ وإن أراد به صغبر الحثة لزمانة ومرض لارجى رؤه مالا فهو داخل ى 
أقسام المعضوب المتقدم ذكره فاه الاناب ةكالشائب ااذكورولايعذر بالحوف من ركوب 
الحر إذا غلبت السلامة لأنالعيرة ی وجوب رکو ړه بغلبةالسلامة ك٠اقك‏ متا وقوله وکذلاتفی 
فض اهالخ جو ابه إنح صل العضب بء داو جوب فهذا جب عايهالانابة فورا امةصبره بالا خير 
حى عقب ونحص ل ا أوقبله فالأولى له المبادرة بالانابة لقوله تعالى (فاست وا 
.الحیرات) کا نس عایه الشيخ أ بو إسحق فى الهذب ولامبادرة امراءة الذمة أيضا والله ع | 
E‏ 
1 وسثل ] عن أوصى أن “حج عنه كل سنة ويعتمر ويسم على النبى صلى الله عليه وسم 
مائة ريال ٠٠١‏ ولم يتمكن بعض الستين من ذلاف فأجر الوصى اثنين محجون عن ودي 
عن سنتین ماضيتن هذا 0 فهل يصح ذلك أ ل 

ر فأجاب ر : لأر نقلا ى ‌المسئلة بعينها والذى يظهر ال جواز والصحة بلالوجوب 
م رأيت الشيخ ابن حجر صرح بالوجوب فى نظير المسثلة وعبارة فتاويه رضى الله عنه 

) وسثل رغی اللّهعنه : فيمن وقف علد مفلا أو آوصی يه على أن تباع غلته ویسبل 
منها كل سنة ى رمضان قربة ماء م ا تم إن الةم بذاك رکه ف 
يعض الال عدا أو سھوا » أعذر أو أخبره « أو م م بعلم آنا أول لياة من رمضان » عند 


iS 
أهل تلك البلد » فهل بحب على القع بذلك أن ببادر بقضاء ذلك فيسرج سراجين إن فاته‎ 
ذلاث ف‌ايلة مثلا » ویسنی قربنی ماء » وهل يتعبن القضناء فى رمضان » أو مجوزتأخره إلى‎ 
غیره من الشهور أو يفرق بن ركه لعذر التأحبر » أو لخره فلا جوز وهل يفرق‎ 
ئی ذلاک بن الوقف والوصية ام ل‎ 
فأجاب » : اوي یی النووی رحمه الله تعالی ی واقف شرط أن يفرق كذا و ی وقت‎ « 
کعاشوراء أو رمضان فتأحر عن ذلك الزمان بأنه لایؤخر إلى مثله من قابل بل يتعین صرفه‎ 
عند الامکان اھ وله کا هو ظاهران لم يشرط کذا لضوام رمضان فان قال ذلا وخر‎ 
عنه وجب تأخبر ه إلى رمضان الثانى ليصرف إلي صوامه لأنه قيد بغرض عصوص‎ 
مقصود مغار لازمن لایوجد ف غبر رمضان علاف مالوقال يصرف ف رمضان لأنه ۾‎ 
يعينه هة #خصوصة مقضودة وإغا نص على زمن والزمن من ضروريات الصرف فلم‎ 
يتعان مثل ذلك الزمن عند فواته بل جاز الصرف ف غبره لأنه لاحق تعلق باحد بطريق‎ 
القصد حى تؤخر اليه إذا تقرر ذلك فان قال يسرج أو يسيل ثىرمضان ثم فات ذلك فيه‎ 
عمدا أو سهوا لعذر أو غيره زمه أن يسرج أو يسبل عند الامكان على الفور فى غبره‎ 
ولاینتظر رمضان الثانی وإن قال يسرج على قو ام رمضان أو يسبل لصو امه أو للمفطرن‎ 
من صومه ففات ذلا ی رمضان تعن التأعبر إلى رمضان الثانى لا تقرر » وى الالة إذا أخر‎ 
عن ليلة ى رمضان لعذر أو غيره و لأنه أولى من غيره‎ 
ولافرق ى ذلك بين الوقف ولو صب لاتحادهما نى أ كير المسائل والله سبحانه وتعالى أعل‎ 
. اننهت عبارة الفتاوى وهى تؤيد ماذ كرناه من الوجوب » والله عم بالصواب‎ 
[وأتته مكاتبة ] من السيد الفاضل العارف بالله عبد الله بن علوىالحبشى تتضمن سؤالا‎ 
يطاب منه الجواب عليه فأجابه بقوله بعد الطرة كتاب سيدى وصل وضمنه السؤال عن‎ 
حجة المرحوم فلان و أنه مات وم بوص والحال آنه موسر وی الورثة جاجير هل بجحب‎ 
E 1 عليهم أن يؤجروا من حجن ذ كر من بلده أومن الميقات بأجرة المثل ؟ وما أجرة‎ 
هذا حاصل السؤال 1 سیدی ] ونت أعرف من أن تعرف أن العبرة یوجوب احج‎ 
وعدمه بالاستطاعة فمى اجتمعت شروطها ومات قبل ان ج وجب الاحجاج عثه من‎ 
ركت ولاعبرة بوجود اليسار فقط وإنما العبرة بوجو د الاستطاعة الى لاخىسيدىةروطها‎ 
غقد کون موسرا غر مستطیع فاذا فر ضا أنه مات مستطيعا قبل أن حج وجب الاحجاج‎ 


زه من رکته کقضاء الدین م إن أوصی lr‏ فايع و صيته .وف ذلا تفصيل يطول شر حه 


ات 
وإن لم يوص وجب إخحراج حجة قى بأجرة مثل من حج عنه من المیقات لاغبروهیأعى 
أجرة المغل ماتنتهى إليه أقل رغبات من كان هناك ومعلوم أنه قدر يسر بالنسبة لمن ببلد 
المحجوج عنه فهذا هو القدر الذى جب إخراجه والتأجر به إذا فرضنا أنه مات مستطيعا 
ولم محچو لم یو ص کا ذكر»وآما إذا ) يوص ولم يستطع فلا جوز إخراج شىء هما من ‌التركة 
بالنسبة -حصة المحاجر ومن لم برض من‌الكاملين »و جوز للوارث والأجنى أن عحجبنفسه . 
أو بغبره من ماله عمن مات ولم حج حجة الاسلام وص بذلك أم لا کا صرحوا به 
وليعلم سيدى حفظه الله أناكشرا مانسمع سيدى الوالد رخه الله يقول إن الاستطاعةءتعسرة 
بل متعذرة ى مال هفه الأزمان على الوجه الذى شرطه الفقهاء وهو الحبر ممذه الأشياء 
والأحرى والأولى ىمال هذه القضية أن "خرج له حجة موصلة من حصة الكاملن فقط 
رضاهھم ویؤجر ہا أحد من أهل تلك الجهة من المكين أو غرهم فمذا برتفع الشك 
وتزول الشهة وتبراً الذمة إن شاء الله تعالى والته أعل . 


کا 


[ سثل ] نفع الله به عن شخص اشتری أرضا مع ماشملته من شجر وحجر وعين ماء 
ويل إلا ماکان من النخل صغبرا م يقم فهو مستشنى من البيع ثم إن البائع أراد شا 
ماله من النخل الصغبر من البثر المبتاعة مع الأرض فمنعه المشترى من ذلك فهل له منعه 
لون البائع لم يشرط سى النخل الصغبر ولم يستثنه أو"لا لكون النخل المذ كور لايعتاد . 
السقى إلا من هذه البثر واستثناؤه من البيع يتضمن اسنئناء السقى له مها ؟ 

[ فأجاب بقوله ] : أنه متی صح البیع بأن اجتمعت شروطه وما شرط دخول الماء 
الموجود حال العقد لم يبق حق للبائع ى جميع المبيع لأنه بالبيع انقطعت علقته فلم ق له 
استحقاق ولا تعلق نلاروجه غن ملكه وللمشترى منعه من السقى من الب ولا يسقى 
إلا رضاه فان سى بلا إذن ضمن وهذا ظاهر جلى ثم رأيت ف الإفادة الحضرمية مانصه : 

e‏ متله فان 
کان الماء جهولا قيل لمالكه عبن قدرا تدعيه ليجيبك اه 

وهو نص فا ذکرته؛ نعم للبائع E‏ بالمارة 
سقيا وغبره إذا م بمكنه المرور من ملكه أو شارع قياسا على مالو باع دارا واستثی لنغسه 


چ 


بيتا فله المرور من إذا م يكن‌اابيت متصلا بشارع أو علاك البائم كا صرحوابذلك وبنظائر 
أحر لاحفى والله آمل : 
[ وسثل أيضا ] : تمن اشترى قطعتى أرض معينة محتفة ملاك البائع أو ملك غره. 
بان کان البناء حتفا ما من کل جانب هل يصح البیع آم لا ؟ : 
[ فأجاب ] يما صورته: أنه لاخلو الحال بين أنعكن المرور حال العقد أم لاء فان م 
يتأت المرور حينئذ لعدم وجود منفذ فى الحال بوجود نحو حاثل بطل البيع وإن أمكن 
ااذ مر له بعد ذلك لعدم الانتفاع به حالا» ویفرق بینه وبين مالو باع دارا واستثی له 
بيتا ما فان البيع يصح وإن نفى الممر إن أمكن الخاذ ممر بعد - بأن هذه استدامة ملكه 
وتلاف فيها نقل ملاك له ويغتفر فى ‌الاستدامة مالا يغتفر ى الابتداء» وإن أمكن الرورحالتئذ 
والحال أنه عت علاك البائع فلا مخلو الحال من أن يشرط المرور له من كل جانب»أومن 
أحدها أو يقول بعتاك هذه القطعة مثلا محقوقها أو يطلق بأن لم يذ كر الممر صلا أوينفيه 
فهذه حمس حالات» ففى الحالة الأولى يصخ البيع وله المرور من كل جانب ونى الثانية 
لايد أن يعن الحهة فان . بعیا بطل البيح لاختلاف الغرضن باختلافها ء وى الثالثة بصخ 
وله المرور من كل جانب وف الرابعة يصح وله المرور من كل جانب كذلك مالم يلاصق 
المبيع ملك المشترى أو الشارع وإلا ٠ر‏ منه فقط وف ‌اللحامسة يبطلالبيع لعدم الانتفاع - هذا 
حاصل ماتحصل لنا من عبار ةالتحفة ملخصا» وعبا رما : ولاإيصح بيع بيت أو أرض بلاممرَ 
بآن احتف من جميع‌الحوانب علا البائعم(۱) أو كان له ممر ونفاه أو ملك المشرى 
أو غبره لعدم الانتفاع به حالا وإن أمکن إتخاذ مم ل بعد ویفرق بینه وبین مامر ی 
الجحش الصغبر بن هذا صالح للانتفاع به حالا فلل يكتف فيه بالامكان لاف ذاك . 
وفار ق ماذکر أوّ"ٌّلا ما لو باع دارا واستشى لنفسه بيتا ما فان له الممر إليه إن لم يتصل 
البيت علکه أو شارع فان نفاه صح إن أمكن اتخاذ ممر وإلا فلا بأن هذه استدامة 
ملکه وتلاف فما نقل ملاك له ویختفر ی الاستدامة مالا يغتفر ف الابتداء » وإذا بيع عقار 
وخحصص الرور إليه مجانب اشبرط تعيينه منها فلو احتف مملكه(ا)من كل 
(۱) قوله بان احتف من جميع الموانب ملك البائع أى ول يتأت الرور إليه منذلك اللاك ك) نبه عليه 
مم فیا يأق وينبغى أن يقيد بذلك قوله الآقى أو ملاك المشترى الخ حى يظهر التملیل بقوله اعدم الانتفاع به 
E Mu‏ . مۇلف 
(۲) قوله فلو احتف ماکه الخ آی مع تاق المرور اليه من ذلك الاک خلاف ما تقدم ی قوله بن 
حون من جمیع اجوانب ملك البائم اھ م اھ متا . اھ مۇلف 


ا 
لاقت ورا اشر ى حت المرور إليه من جانب لم بعيذء بطل لاختلاف الغرض باختلاف 
الجوانب فان م ص بأن شر طه من کل‌جانب أو قال حقو ها أو أطلق‌البيع ولم يتعرض 
للذمر صح ومر" اليه من كل جانب نعم نى‌الأخمرة محله إن لم بلاصق الشارع أوملاكالمشرى 
وإلاء ر منه فقط() اه المقصود من عبارتها وهو «ءوافق لا لحصناه ولينظر فما 
لو كان المبيع محتفا علاف الغر مع إمكان اأرور منه حألة العقد هل ببطل البيع .مطلقا 
وإن أمكن بعد باستفجار ونحوه من الغبر لعدم الانتفاع به حالا أو يصح للامكان 
المذكور؟ والذىيظهر للفة.ر الأول وهواطلان أعموم العلة الى ذ ك رناهافتدبر »وف الأنوار 
وام مر الارن کابہام نفس ابيع ولا يصح بيع الأرض والدار حى يكون المر 
معلوما فلو باع أرضا محفوفة ملكه من جميع الجوانب أو بيتا معينا من دار وشرط 
للمشترى حق الممر“ من جانب ولم يعينه بطل وإن عبن من جاتب أو من جميع الجوانب 
أو أطلتق ايع ولم يلتصت المبيع بشارع ولا بعقار للمشبری او قال بعتکها حقوقها صح وله 
لمر" نى الجوانب كلها إلا ى الصورة التقدمة وأو كان البيع ملتصقا بشارع أو ملاك 
المشترى م يكن للمشيرى الممر ف ملك البائ إلا بالتنصيص ولو باع دارا سوى بيت 
من بیونما وأطلتق آو شرظ المرور فہا صح وله حت اأمر » وإن نى فان التصق بشارع 
أو بعقار له صح وإلا فلا اه والله عل با[صواب . 

[ وسأله ] اليب العلامة نور الدن على بن عبد الرحن‌المشهور وطلب منه أن يكتب 
عل‌جواب سؤال من‌الشيخ عر بنعمان بن محمد باعيان مايظهر لە منتصحيح أوتزييف 
وصورتهما: الحمد لله وصلى اله علىسيدنا عمد وآ له وصعبه وسم »> ماقول العلاء الأعلام 
مصابيحالظلام ونفع الته مماللناص والعام نىثلاثة إخوة ورثوا من أب م آمو الأكشرةمتنوعة 
من ذهب وفضة وعقار وديار وأثاث ودواب وغبر ذلا من الال المقتى وبقى ماذكر 
برهة من الزمن تحت أيدمم على وجه الشركة م إن أحدهم باع على أحد آخويه جميع ٠‏ 
ماخصه بالارث من‌آببه فا ذکر وغیزه منکل‌ماهومال آومتمول بقدر معلوم من‌الريالات . 
الفضة الفر انصة المتعامل ما فى الجهة وأقبضه بعض الثمن › ثم بعد صدور ماذكر:ذرالبائم 
بالمبيع للمشترى المذكورونذر المشرى بالثمن للبائع المذكور نذرا صرعا منجزا معلوما 


)١(‏ قوله وإلا مر مثه فقط » لمل الغرضص أن المرور متأت بالفعل من ملاك المشترى إذلا أثر لا مكان 
الاتغاذ أخذا منقولهالسابق آو بملكالمشتری إل قوله وإنآمکن اھ ہم اھ مہا ونقل من ع ش‌مایو افقه‌اد س 


۷ 
لدمما من کونه یازم الوفاء به وينتقل اللاك من ملاث الناذر إلى ملاك المنذور له وكونمما 
بالغەن عاقلىن رشیدن جازی التصرف كام الصحة جما وختاد فاحتاطا أقحة نقل 
ذلاك اللائ وجواز الاستيلاء والتضرف فيه ا شاء کیف شاءبذلك النذر وفعلا ذلا لاغلب 
على ظممامن تعر أو تعذر اجماع معتر ات صحة البيع وتعذر انتفاء مس داقه ثممات الباثع 
الناذر رعل إمضاء ماذکر مه ن البيع والنذر فأتت ورثته رطابون حصمم من شریات pe‏ 
زاعمن أن مال مورٹهم باق على‌خاله فأجا ہم المشترى ماصدرله من أبيهم من البيع والنذر 
المذكورین مما ذكر »فحینئذ هل بى هم حق فما ذكر بعد صدورالبيع والنذرمنأبمم أملا؟ 
وهل يصح ابيع المذكور والنذر المذ كور أو أحدها کعیح والاخر باطل؟ وهل اذا وحل 
إقرار من البائع بما ذكر من البيع والنذر يعمل به ملا ؟ وإذا فوض المتداعون أمرهم إلى 
شخص وارتضوه نى الإصلاح وأصاخ أمرهم هل يثاب على ذلك إذا قصد وجه الله 
تعالى؟ أفيدونا با لواب الشاق فالمسثلة واقعةحالوالسائلمستفيد وکم العم حرام »کا بلغنا عن 
سيك الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وعللآ له وععبه اأبررة الكر ام - المد لله ر ب‌العاأين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه أجمعين اللهم وفقنا فى الجواب لاصابة احق 
اانا إذاكان الأمر ؟ا ذكره الساثل ف أن ماغلب على ظن‌البائح والمشرى 
المذكور ىن من أن البيع لامحلو عن زقصان قیء من ەعتېراتە أو وجود شىء من مفسداټه 
ظاهر وذلك لأن البح المذكور مشتمل على كشبر من المغسدات واختلال بعض المعتدرات 
شرعا «منها» بيع الفضةبالغضة مع عدم استوا مهما نى معيارالشرعالشريف حالةالعقد رومہا» 
عدم القبضں ی‌احلس « وما کونه من باب مل عجوة ودرهمالمعروف» وکل‌واحد مما ذدکر 
على حدټه مفسد للبيع ف فا جما عها أولى» وعلما فالبیع المذكور باطل » وحیث کان ابيع اطا 
فا امذرالواقع رعده من اا بائع والمشرى حسما ذکره‌السائل ده الله تع تعالٰی صعیح مطلما أبحة 
النذر با معلوم والحڪهول والمو جود والمعدوم كا بعل م منقول ٥و‏ لاا السيدالعلامة عيد ارهن 
النذر مانصة : 
« مسثلة ی » باع أرضا تم نذر ما للمشہرى فإن صح البيع بأن عرفا حدودها الأربعة 
فإ ن کان ف ا الخيار LL‏ فیازهه رد شمن او زمن خياد لعا النذر 


4 
وخونص جلى" فما ذکرناه من صخةالنذرولا ینافیه ماق « صيغ العقو د لاشیسخ محمد بن‌عبد الله 
باسودان» من قوله ثم إذا لزم البيع بتفرقة أو غبرها يتناذران أى البائع والمشرى اللمن 
والثمن وزيد الكاتب ثم بعد لزوم البيع نذر البائع بالبيع للمشترى والمشہرى بالمن ‏ 
احتياطا لصحة البيع ويكون ذلا من باب الاحسان والتحرز من البطلان لكن لايفعلان 
النذر إلا بعد لزوم البيع وإلا فيطل البيع والنذر كا صرح به شيخ مشامنا الإمام المحقق 
الشيخ محمد ن سلیمان الکردی ئی فتاویه اھ لأن ماذكره الشيخ جمد المذكور من بطلان 
البيع والنذر قبل لزوم البيع فيما إذا كان البيع صحيحا والبيع فی مسلتنا فاسد فکان کالعدم 
والنذر بعد هکانشاء نذر غبر مسبوق بشیء»وبه عم آنه لاخحلاف بن کلام الحبیب عبد الله 
ان عمر سن حى وما نقله الشيخ محمد بن عبدالته باسو دان عن العلامة الكردى»وعا تقرر 
يعلم أنه م يبق حق لورثة الناذر المذكور غلى المنذور أه ى شىء مما ذكرلاسيما مع إقرار 
مۇر مہم ما ذكر لمن ذكر إذ لاتسع دعواه ولا دعواهم معه إلا بذکر اقل کا هو 
مقرر ى غاله وفيا نقلناه كفاية ولا ييل بذ كرالنقل عن أنة المذهب لأن ماذ كر مصرح 
به نى أغلب كتب أيمتنا الشافعية رحمهم الله تعالى » وأما الشخص الذى فوضوا أمرهم اليه 
وأصلحهم ذيثاب على ذلك الثو اب العظم لأن السعى ى إصلاح ذات الببن مما يتقرب به 
إلى الرب الرحم : . 
إن الفضائل كلها لوعددت رجعت بأجمعها إلى شيئن 
تعظم مر الله جل جلاله والسعى ى إصلاح ذات الین 

هذا ماظهر للعد الفقہر إلى الته تعالی عمر بن عمان بن حمد باعمان لطف الله به کته 
من إملاثه‌وبأمره الحقز سال بن حفیظ ابن‌الشیخ ای بکر بن سام - ا لحمد لله نظرت ماأجاب 
به العلامة المكرم الشيخ المقرر عر بن عثمان بن عمد باعثمان فرأيتهء صحيحا مقررا جب 
إمضاؤه والعمل عقتضاه وهوالسطور أعلا هذه الرقعة و اتهأعا كته الفقبر إلىرهعيدالر حن 
این عیسی بن محمد الحبشی علوی سامحه الله - الحمد لله ما أجاب به الشيخ ا)مكرم عمر بن 
عثمان بن محمد باعثمان هو الصحيح المقررف هذه المسثلة قال ذلك الفقير إلى الله تعالى 
أحمد بن محمد بارجا حقتى اله له رجاه - الحمد لته المؤيد دينه بالا دلةالصر عة والصلاةوالسلام 
عل‌سيدنا محمد القائل «الدين النصيحة» وعلیآ له وصحبه وحزبه‌وجیلهء مابعد : فقد نظرت 
ما جاب به على هجة الزمان ووجيه العصر والأوان الشيخ العلامة عر بن عمان بن محمد 
باعثمان فرأیته جوابا صحبحا. وافيا بالمقص ود موافقا لا نقله عن الأنمة الفحول فتتبعت 
نقله فاذا هو نص صربح ولامجحده إلامكابر أومعاند»فلله دره من جيب ولاينكر الفضل 


إلا من م حعظ منه بنصيب قال ذلك أفقر الورى وأجوجهم إلى عفو الولى عمد بن عمر 
اسن سلم » لطن الله به آمین . 

[ فأجاب بقوله ] : والله أعل بالصواب الذى ظهر لافقير أن ماذ كره الشيخ عمر فى 
جوابه من صحة النذر وبطلان البيع صحيح إلا أنه م يبن حك الزوائد الخحادثة بعد موت 
آبہم ای الثلاثة الإخوة المذكورين أعلاه ى السؤال وةل صدور النذر وحكمها أماكون 
E‏ ثته لحدم شمول النذر اكا يعلى من قول السائل جميع ماخصه بالإرث من أبيه 
«اخ. وكأن اليب أغمض المحفن عنه لأمر ما وإلا فهذا مما لامحخى عليه. وأما ما ذكره من 
آنه لاخحلاف بن کلام الحبیب عبدالله بن عمر بن عیی ومانقله الشيخ »محمد بن عبد الله 
راسو دانعن العلامة الكردى فعجیب» فان التناف واللاف بین کلامہما واضح »ووجهه 
أن عبارة الحبيب عيد الله صرححة فى انفساخ البيع إذا كان صحيحا بوجود النذر قبل لزوم 
ابيع ص ححة النذر الم ذكور» وعبارة الشيخ محمد صر هة فی بطلا ہما آی ابيع والنذر 
وهڌا ظاهر لاخقاء فړه وأعجب من ذللک عدم تبیه الملصححين على کرم عايه 
خلهوره والاحتياج إلى التنبيه عليه وإن كان شأن الأصحح الاقتصار على التصحيح » لمكن 
مثل هذا مما لاينبغى السكوت عليه ما ذ كرناءعلى أن مانقله الشيخ محمد باسودان عن 
ختاوی الكردى محتاج إلیتأمل وتفتیش فانی تأملت فتاو ي( الموجودة عندنافل ر ۵رح 
بشىء من ذلك إلا أنه ذكر مسئلة الإقالة وذكر أنه إذا وقع ا ام قبل لزوم ابيع بطل 
والله أعل بااصواب. 

[ وسثل نفع الله به ] : عن دار «وصى منفعما لحر مدة والحال أن الدار مشبركة 
بین جاعة ورثة ااوصى فهل لأحد الشركاء بيع حصته على شريكه بالقطع ى الحال وينفذ 

] فأجاببقوله ] : الحمد لله والله ع بالصواب إِنه لا يصح البيعلغبرا مو مى أەيا نفع 
مطلقا سواء الشرياث والأجنى كا صر حوا به ولم پستشنوا إلا الوص اه ا فةط والاس ناء 
«عيار العموم نمم قضي ةكلام الرملى بل صرعه أنه يصح بيعه لشریکه أو غره انكن‌المعتمد 
خلافه فان اجتمع أحد المذ كورين والموصى له بالمنفعة على بيعه جاز اتفاقا وليست‌العلة ى 
عدم الصحة ما ذكره السائل بل جهالة المستثى من المنافع كما هو ظاهر ويؤخذ من العلة 
المذكورة صحة نحو النذر مطلقاكا يظهر للقءر» والله أعل بالصواب 2 

.)0 آی العلامة الکردی آھ مصححه . 
٤ )‏ س الفتاوى النافعة ) 


2 —:@ rad 


1 وسثل] رخه‌التهتعالی: عمن باع أرضا على أن ذ, عها عشرونمطرة(1)بدراهم مء لوم ؛ 
بين المتعاقدىن ثم ذرع المشترى أو غر ه الأرض المذكورة فوجدت ناقصة الذرع عن 
السشرین يڻ المطر رة ال اعا ل يصع اعام لا؟ نان قم بصحةالبيع فهل E‏ 

[فأجابة بق 1 :أنه مى تحقق االقصان ثات انار للمشتزى فان أجاز فبكل الثمن 

ولارسقط شء مله عند الاجازة. قال نى التحفة ولو اشبرى ثوبا عل آنه عشرون E‏ 
م قال البائ رذن ”فزاع : :اليد وقال المشرى بل ذراع اعدد فان غلب أحدهما ګل به 
أخذا مما مر فى النقد وإن استويا ى الغابة بطل العقد لا مر أن النية هنا لافكلى وإن اتفقا 
عاہا فان اتحتلفا ی شرظ ذلك اجه التحالف ووتع لبعضهم حلاف ماذکرته فاحذره. 
م رأيث الخلال البلقيى ذكر عا مايوافق ماذكرته حرث قال ما حاصله : إطلاق الذراع 
بباد الغالب فيه ذراع الحديد بزل عليه فان اختلفا ف إرا ادته وإزادة ذراع اليد أو العمل 
صدق مدعی ذراع الحديك لأنه الغاأب ولاتحالف لأن دغوى الاحرعالفة 0 يلتقت 

الما فن انقفت غابة أخدهما وجب تين وإلا فسد العقد اه ١‏ 

وقال ف موضع آخر :لو قال المشرى اردنا ذراع الحديدوالبائع اردنا ذراع اید یکن 

احتلافا فى قدر المبيع لانه معن قلا حالف ونما هذا کا لو باع أرضا على آنا مائة ذراع 
فخرزجت ناقصة فرتتر المشترى كااحيب فن أجاز فبكل الثمن انى ألقصود منه. 
وفیه‌نظرظاهر والفرق‌بینه و پینانظربه ہما تم متفقانءلى شرط المائة م النقص عماا لزل 
منْزلة العيب فجاء التخاز . وأما هنا هما ختلفان ى أن ابيع عشرون بالحدید أو بالید ف 
تتا على شىء فكان جهولا فيطل العقد» ولا يناف ما ذکرته وذکره قول الماوردى 
والصيمرى ف الم رشزط ی المذروع | ن يکون بذراع الحديد فان شرطاه بذراع آليد 3 

چ لأنه مختلف اھ لن ل ماقالاه فا ئى الذمة وما هنا ى ا لمعن ويفرض کكونه فى الذمة 
فه له کا أفهمه التعلیل ى مختلف . أما إذا عل أنه عن وعم قدره فیصح کمافق تعرین. 
مكيال متعارف اه مامن التحفة » ومن قول هكا او باع أرضا الخ يهلم صحة ما أجينابه ٠ن.‏ 
صحة البيع مع ' ثبوت اللحيار للمشبرى نعم إن كان النقص مما محتمل الغن فيه عرفا بأن. 
كان اؤ نسب إلى بقية المبيع كان يسبر | جدا لزم البيخ بكل الثمن ولاخيار لاشبمهم ذلك 


)۱( المعبرة : مقياش تحضر عى ١‏ ءبارة ع ەا جت أربهة وعشرون ذراعا طول ف مثلها را فھن ماق 


وستة وسڀعون ¥ ذراعا مررعا أھ مصدحه . 


بالعیب الى عرقوه. راه افص العن أو القيمة نقصا يفوت وه غرض صحيح ؛ واللّه. : 
اع بالضوات . 


باب يع المدة 


سال ارضى الله عنه ] :.عن دار معهدة لماع تلقوها عن موزهم ثم غاب أحدهم 
وراد الباقون فکا کا وشراء بدها بشما لأا ا 
الهسخ وقبول الفكاكأم لا؟ . 
[فأجاب بقوله] : إن الحا م والقاضى لا يقومان مقام الخائب فطلب الفكاكو اخ ک1 
أفى به العلامة أبو قضام و عثله أجاب الشريق السید عمد بن حسن ولیس ذلاڭ کول 
الةم فإنه يتصرف له.باللصلحة حلاف الحا م والقاضى فما لايتصرفان فى حق الغاقب 
محرد الصادحة نعم نقل الشيخ عل ن قاض عن العلامة العمودى ما مثاله قال العمودى 
۰ قال عبد الته سن ال حاج : ون حضر بعض ورثة المعهد وأراد طلب سخ الجميع لم أرفيه نةلا 
غبرأن الذى يظهر علن القول بالعهدة أنه جوز له ذلك : وقد رأيت جوابا مننوبا إلى 
ای هميش أنه يسوغ للحاضر ذلك لكن م ٤‏ حطه ولکن لایظهر غبره اھ . 
فعلىهذا إذا فسخ المشترى للحاضر من الورثة مثلا فهل ينتقل الملك فى الجميع للحاضر 
الواقع له السخ؟ وإذا قيل ينتةلى ويتصرف فيه الحاضر المذ كور بالبوع فهل يبةى للغائب 
حت الوعدأملا؟ تأمل ولم أقف على مننبه على ذلك والله أل م ر ايت ى القلائد نقلا عن 
الشيخ عبد الله بافضل مايغيد عدم صحة انتقال الملات إليه فى الكل إذا فسخ عليه الكل بل 
ی حصته فقط وعبارما (مسملة ) ذا مات البائ بالعهدة وورثه جمح فليس لأحدهم فلك 
نصیبه بطریق القھر ولا فخ الكل عليه لینقلب اه ملکه به اذ لایقسح على‌الشريلك فم بيع 
حصة شریکه وإن رغی ارتب الفسخ على العقد بالك السابق ی وأفی‌شیخناعہد اال 
وغبره بأن المشترى يخر بان أن يفسخ عليه قدر قسطه ویستبقی قسط غبره وبين أن بیع 
کل الب يع أوحصة غبره مع فسیخه قسطه ایتخلضص بذلات من تبعےں .الصغقة. ولو تعدد ورثة 
امشترى فأراد البائع فلك حصة أحدهم نقد يلوج آنه يلزم بقبوأه إذ لاتبعيض عليه ولكن 
قياس 'مثله ی اارد بالعیب ف شرائه معیبا ,من :شخص مات ولف اثدن أو من وکیل عن 
انىن <يثلا وز له رد نصیب أخدشا وه ىاأوكيل بناء على الأصح أن الاعتبار نى اتاد 
الصفقة وتعددها بالوكيل أن لایفاف نصیب أحدهم قهرا. إلا مجميع الباق معه وبذلك فى 


عبد الرحن بن مزروع هنا لكن قالوا ى المسئلتن إن لمن منع الرد الأزش على الممتتع ولا 
يعرف الأرش فى بيع العهدة لتعلقها بالععن وأذلك لايبقى حقها بتلفها عند المشترى بغر 
مضمن کا سیآتی فینبغی جو از فكه نصيب أحدهم إذلاضرر عليه وطریقه ی إبقاء نصيب 
الآحرين معه برضاهم فى الأول أن جد مم بعد الفسخ بيعا فى حصصهم أو يفسخ على 
من وافقه قسطهم فقط على قياس ماسبق عن شيخنا وبق له قسط غازهم اھ نقلا عن 
الشيح عبد الله بافضل 

[ وسثل رضى الله عنه ] عن رجل ءهد أرضا إلى زيد وأخيه ثم توق الحميع المحهد 
والمتعهد ان وخلفوا أولادا ثم اتی آولاد المعهد وباعوا الأرض المذكورة إلى أولاد زيد 
بعد أن قد دفعوا قسم ولاد خی زید ی‌الن للأرشد منهم وأنذ الأرض أولاد زيد ببيع 
منجز وكتبوا الأرض هم ولأولاد عهم وليس معهم ممم وكالة ولا من ثم أخذوا أولاد 
زيد واحتاجوا وباعوا الأرض الذكورة إلى البائع الأول والبائع الأول باعها إلى مرو ۴ 
بعد مدة سنن تى أحد أولاد أخى زيد وقبضف‌الأرض المذ كورة وقال عسّن مال يدون 
حجة إلايدعى أن أولاد عه ما اشتروا الأرض كتبوها على اسم الكل وقال عمرو أنا اشتريت 
من هذاك المالك الأول والأرض تحت يدى منذ ستن‌وآنت تع ل فإن كان معلك حجة بالا 
عبن مالك فأثبتوإلافأنت غاصب ليس لك على(۱)مبزلأفتونا سادنى عن صحة البيع وعن 
منزل المدعى هل يلزم مرو أم غيره الإجابة عن دعواه بالشراكة ى الأرضبدون وكالة 
ولا تمن بل يدعی بدحول أسمائهم فى الكتابة ؟ . 

[ فأجاب بقوله ] la‏ العهدة السابق م آم 
وعمهم زيد أو صادقوا عليه أو ثبت انتقال حصتمم بوجه من وجوه التايك الصحيحة إلى 
ورثة مهم زيد بنذر أو بيع ونحوما من وجوه المّليلك أو صادقوا عليه كذلك فبيع ورثة 
زد إلى ورئة المعهد تم بیعھم على مرو المذ کور والحال ماذ کرنا صحیحان وإن م ثبت 
شىء ما ذ كرنا من الفسخ أو المليك ولا حصلت مصادقة منهم بأحد ذيناك فيبطل البيعان 
الأخيران ‘ححصم ورصحاننی حصة ورثة زيدفقط تفريقا للصفقة › ودفع المن إلىالرشيد 
منہم بلا فسخ وبلا تملیك لا یفید شیا بل هو باق علٰی ملاك الدافعن وحينئذ فشزاء مرو 
من ورثة المعهد مبى على شراء ورثة المعهد صحة وفسادا وآما دعواهم الشراكة2 عجرد 
ذکر امام فلا تصح والحال ماذكر السائل إذ لا يثبت هم بذاك ملت والله عل 
بالصواب . 


۰ کذاءولعل مراده بذك ليس لدعواك عل محال‎ )١( 


ن — 


[ وسل نفع الله به ] عن مسثلة العهدة المعروفة فى الجهة إذا شرط البائ المشترى مثا 
موسمان واقعين فا تسمية الموسمين هل هى جرى اليل فى الذبر أو لابد من حصول 
البذر؟ فان قلم لابد من حصول البذر من‌ا لمشترى فاذا وقغ السيل مثلا وبذرالأرض العهدة 
المشرى فم سخ و نبت وحصل منه قصب ولم حصل منه سابل ولاطعام فهل سی 
موا فما حك الموسم عند العلماء القائلين بالعهدة فبينوا لنا ذلك لگن المسألة واقعة ولازام 
لحل المشكلات .. 

[ فأجاب بقوله ] : نسألك الهم إصاب” ا لاصو اب مقبولة مرضية لدى الملهم التواب 
إن بیع العهدة المعروف فى الحهة غير مو موافق لقاعدة مذهب الشافعى من عدم أزوم الوفاء 
بالوعد ولکن علماء جھتنا قدعا وحدیثا جروا عایه وعماوا به من غبر نکر من بعضهم 
بعضا ماخلا الشيخ عبد الله ن سعيد العمودى أيام ولايته بدوعن فمنع العمل په وأن 
البائع إذا شرط لامشرى موسمين مثلاكا ق صورة السؤال أن الشرط يصح ويازم على 
مقتضى قواغدهم ون المراد با لموسمين عند الشيخ عر بن محمدباشراحيل أنزرعالمتعهد 
مرتعن وعليه فلا تحسب العكضة عنده موءما » وخالفه باحو رث فقال تحسب »و قال الحبیب 
ا إن المراد بالموسم في فما يظهر زرعالسيل »و حينئذ فقول الساثل فما 
تسمية الموسمان الح جوابه أن المراد به زرع السیل ولیس هو جرى السيل فقط كما `تقرر 
N BE‏ والانبات ون لم بحصل منه ستابل ولا طعام وما إذا لم يبذر المشترى 
بعد أن وقع السيل مرن ف الأرض المعهدة فيلزمه الفكاك د فما يهر لا ان المقضر برك 
البذر»ء والله اع . 

[ وسثل ] رضی الله عنه : عن شخص أوضى للمسجد القلانی مال من الثاث وجعل 
الآخر ربعا من تمرة هذا الال الموصى به للمسجد»ومن ذلك لمال ماهو على سنبیل العهدة 
عند المت فلما بعد آتی صاحب الما المعهد بدراهمة وطلب فخ تسخ وکیل مسجد 
وال الين ماب اارح من رة زه يطالب تعن صرف ذلك ی تاف حل 
قطعا أو عهدة أو بصرف غير ذلك؟. ' Es‏ د 

فأجاب بقوله ]:: إن من المعلزم لدئ أمل الاو آز ن i‏ ئی الال المعهد 
جميع التصرفات وما الو صية رقبةومتفعة هذا هو المعثمد الى يه خلافا لبعضهم فاذا 
أرادالمعهد أو ورثته الفلك أن بدز اهمه وفسح .له المتعهد. :البيع: أو ' وزثنه لکن .لا ینای 
الأسخ من ا لموصى له بؤمثله نإظر ه كما السىال بل تجن انمايا إدلامعاقدة ہما نحی 


تق ا" 


يقال بصحة الفشخ» والدر اهم REE‏ ز ما المستجد إذا حصل التمليلك من الناظر 
كا قلا“ ويتصرف فما الناظر. الغبطة والمصلحة ولايتقيد بشىء مما ذكره ااسائل. وأما 
الوصئ له بربع الثمرة فالدى بظهر قياساعلى النذ أنه تبقى له مرة الربع الم كور وتعود 
| الرقبة كلها مح ثلاثة أرباع الشمرة للمعهد مسلوبة منةءة الربع المذكور وفاقا لقضية كلام 
ا آنی حرمة واعثمده الشيخ على ن ¿ قاضى ولاف للشييخ محمد بن سلهان ای الحو رث حرث 
اح إلى بطلان النذر ف المؤبدة والمطلقة ويكون ماهنا مقاسا علا اسا اوا إن لم 
> ن أو لويا هذا ماظهر اللفقير من كلام القائلين بالعهدة و رجو أن يوافق الق . 
وبالحملة فمسائل العهدة لازال مظامة وفروعها مشكلة واللحلاف بن العلماء طرق 
أ کرمسائلها کا لای على من مارس کلامهم. ۰ 
و‌التحفة :تبيه : وقح لکثرین ۰ ٠ن‏ علماء حضرموتٽت فبيع العهدة المعروف فىمكة 
ع التاہ ں آراء و اضحة الہطلانلاتتای على مذهبنا بو جهلفقوها من حدسهم تارة ومن أقوال 
فى بعض المذداهبتارة أحری مع عدم إتقانہم لتقلا فيجب إنكارها وعدم الالتفات. 
الماء والته أعل 
E‏ الله عنه ] عا صورته : هل للحا أو ناثبه ن يفاك أموال الغائبين أ 
المفقودن المعهدة ويقوم مقامهم فى طلب الفلك والفسخ أم لا؟فان قام ايس له ذلك فذاك 
ون قلم اه ذلك فاو أن المتعهد باعها على سبيل القطع لاخر والاخحر کر وهکذاوتصرفو 
فما تصرف اللاك مدة مديدة وطلب الحا الآن أن يفكها ويبذل مافما للمالك الآن 
فهل للحا م أو ابه أن يفك وجبر الماللك على الفسخ والحال أنه أى الاك منكر أن الال ' 
فيه عهدة ؟ وأیضا لو ادعی الحا ک أو نائبه أن المحهد متو ولیس له وارث ولا ذو رحم 
موجودان فهل الحا ج أو ابه أن يفك وبر المالك على الفسخ مع إنكاره 
للعهدة أم لا ؟ 
[ فأجاب بقوله ] : نسأل الله تعالى التوفيق لاصواب r‏ لناثبه أن رفاك 
أموال الغائبين المعهدة ولا يقوم مقامهم ی طلب الفلك والفسخ وإن رأى المصلحة بى ذلاف 
کا صرح به العلامة أبو قضام قال ك) أنه لايفك ارهون قبل مطالبة المر من بدینه ولانه 
إنغا يتصرف بالحفظ لا بالمصلحة وعثله أجاب السيد الشريت محمد بن حسن ابنالشيخ على 
ان یی پکر لسكران السقاف وليس ذل ك كول البتیم فانه يتصزف له بالصلحة والمفقود 


ت ولھ ت 


کالغائب فا ذكر إذ لا فارق موثرهنا ومثلهما الميت الى لم خلت ورثة ولاذارحموالحال 
آن له أموالا معهدة عند الخبر فليس له ولا لناثبه دخل فما كا إظهر للفةبر لعدم انتظام 
بيت الال لحور الولاة. وأيضا فان المتعهد ملاك الأموال ماكا تاما يتضرف فما ما شاء 
ول ببق للمعهد شىء سوى الوفاء بالوعد وهو لايقابل بالأعواض وما يتعامل به العوام 
الآنمن بنع أو نذرالغبطة السماة فى عرفهم بالبغوة والولاء فمن الجهل الحض كانص عليه 
الأنعة فیجب زجرهم وتنبمهم »ویژید ماذ کرناه قول القلائد: وذكر الأنمة أن القاضى 
لايقيض للغائب ولايعفو عن الدية ولايفسخ دال فيه خحیار اه. :وقال ی چ آخر 
تقلا عن القفال ولايأخذ له بااشفعة إلى آخرماقال. e‏ 

(فانقلت) صر حوا بان الحا ك يتولى الأموال الضائعة » ومال "من لاوارث له وا رخم 
كيقية أموالالمصالح 

( لٿ ) : هو مه برک ا ا و امال وأنى لاك به الآن. فقد 
قال ان ا لمال رحه اله تعالى لايرث الآن بيت الال بإجاع الأنعة الأربعة وهذا ف زمنه 
ها بالف زماننا ایی العجائبوالغرائب. وأیضا لیس هھنا مال ن ذ كرمن‌الغاثب والمفقود 
ومن لیس له وارث حى نقول يتولاه الحا م بل امال مال المتعهد ماكا وتصرفا ودا لو 
حلف أن لامال له حتث ولو نذر وأوصی عا له دغل E E‏ 
نى اللاث الصور كا صرحوا به . 

( فانقات ) : لو فرضنا انتظامه بعدل متوليههل له الفلك إلحاقا له بولى اليثم آم لا؟. 

( قات ) : بمکن أن يقال بالالحاق مجامع أن كلا منهما متصرف عن الغر ومن 
لا يعر عن نفسه وقياسا على‌الشفعة » و بعكن أن يقال بعدم الإلحاق والفرق بینہما أذول‌اليتم 
قام عن معین حصور لاف الماك فإنه قم عن المسلمين جميعهم. وميم .المتعهد ومن 
كان ناثبا عنه بولاية أو وكالة وتوزيع امن ومعرفة حصة المتعهد ومن معه تمن له ولاية 
أو وكالة عليه مستحيلان قطعا فامتنع الك للجهل بذلك» هذا کله إذاأقر من‌المال تيده 
الآن وهو امالك الأخبر أنه بيده عهدة ما إذا أنكر والحال أذه م تكن بينة فهو المصدق 
جيميئه أنه ليس فيه عهدة وإرت كان وارثا فعلى نقى العم قال ى القلائد 2 
(مسالة) :إذا اختلف المتبايعان ى أصل شرط العهدة فالقول قول نافيه وهو المشرى 
او وارثه إن مات و حلاف الوارث على تى العم كذا فی به شیخنا عبد الله باقضل وخلق 
غبره لن الأصل عدم الشرط وموضوع العقدلزومه دوامااه. وقال الشيخ عبد اللهن أحمد 


— ن٦‎ — 


زرعة فى رسالته: إذا ا والمشرى فى وعد العهدة فقال البائع وقع البيع على سبيل 
العهدةوقالالمشرى هو قطع" صدق الناف وهوالمشتری » ووارٹ کل منہما کورثه فیحلت 
وارث المشبرى على ى العلل ء وإنما كان القول قول المشترى لأن ¿ البائم يدعی عليه صدور 
وعد مئه حارج العقد والأصل عدمه وموضوع العقد لزومه اه فاذا م يكن للمعهد نفسه 
طريق ئ الفك مح إنكاز المشبرى فلأن لايكون للحا ج وناثبه‌طریق من باب أولی ٤م‏ ریت 
فى موضع آنحر من الرسااة المذكورة مايشهد لذلك ونصه: ولو أن المتعهد باع العن المعهدة 
إلى آحر فجاء المعهد ريد أن يفك فأنكره المتعهد الثانى وقال إن المال مالى وتحت يدى 
لیس فيه وعد عهدة تکن م بينة والحال أن المعهد الثانى مقر لاو ل بالو ع وسل إليه 
العهد دراهم الفلك فعن‌العلامة آی قضام آنه يازم المتعهد الأول قيمته للحيلولة معللالهبأنه 
الذى تسبب إلى فوات الأخذ بالعهدة» ورده العلامة عبدالله بن عمر مخرمة وقاللايازم 
المتجهك الأول قينمة المال المعهد لوجهين: «أحدهما» أن ألبيع كان جانزا له وفوات الفسخ ي 
سكن بنفش البيغ وإنما هو خود المشترى وليس ذلك فعل المتعهد المذدكور حى. يكون 
سببا لتضمينه«ثانما أن الذىحصل بتفو يته بذلك على المعهدليسملكالهيقابلبالأعو اض 
واا هو جرد حق کحق الشفعة والحيار ولخوهماءومن العلوم أن تفويت مثل ذلاب 
,لايقتضي التضمدن قطعا ٤‏ وأما تعلیل ای قضام ب بأنه الذى تسبب إلى فوات الأخذ بالعهدة 
فممنوع لا قدمتاه من أن ت مجرده ل فوات افخ وإعا as‏ بط 
الرد جى قال : 
(فان قلت ) لو وق الال ا غرم م النيمة على القول رصحة. الوقف کا آفی 
+ ادات فل تیش فو ان ام بل ذلاف آم لا 0 ۰ 
(قلث). :بل لانتخرج على ذلك »والفرق. أنه ى صورة الوقف ی 
ا »لن الوق تسه هو الذى منج الفسخ فلهذا قال من قال بالتضمنن فيه 
:وف صورة السا لم احصل الفويت ببيع المتعهد لأن جرد بيغه لابمنع.تسليط الفسخ وإعا 
رالذئ مع دمن قابط جود المشنرى اھ وة بعل اواب عقولا لسناثل فلو أن المتعهدالخ. 
. إذا جلمث جمْيع اذ .راه ,اتضجاللك أنه اليسن لتحا م :ولا النائبه دخل فى الفاك ولاياز م 
را الاك الفسخ وانطال ما كر وما رى حال من يفتح لاولاة الآن هذا الباب وء بعامهم‌بأن 
e‏ یل :اللہ تال > والله أعل بالصواب.. a‏ 
لوا له زڃق! اانه مئل عن نوا مسل هله صورته :طامنا على بدا الط 


لان — 


الذى يفيد أن القاضى عبد الرحمن بن أحد بافضل عهد الدار اذ كور باطن المسطور ف 
أمن‌المئل وأذن لتعهده فالعمارة والرجوع بها فوق الشمن »ونقول : الأصح عند علاء العهدة 
فضاإ عن غبرهم آنه جوز للقاضى إذا رفع إليه بيع عهدة أن حكر ببطلان الشرط وإسةاط 
الوعد کون پتا وخالف بعضهم وقال لان فيه غشا وإجحافا على المءهد لأن العهدة 
لاآسکون إلا ىأقل من الثمن وإذا کان هذا تعلیل البعةں لنع الحم بارطال الوعد فمى 
انتفت العلة كان الك بابطال الوعد موضع اتفاق » وفوق هذا الأصح عند علاء العهدة 
كا نى الزبدة وشرحها لباكشر أنه جوز للولى إسقاط وعد النعهدة إذا كانت المصلحة فيه 
أو إزاء شىء من المال يكون نى الإسقاط غبطة إزاءه والقاضى وإن م يك نكولى الحجور 
من کل جهة ولكن العهدة الى ى الط المذ كور حسما ذ كر القاضى بثمن المثل ولولاه 
لما ساخ البيع ومع ذلاث فقد أذن للمتعهد بالقمارة دينا على صاحب الدار وفیه بالغائب 
إضرار فادح» فبناء على ما ققدم يكون الأصلح له > القاضى وبطلان وعدالءهدةفيتعون 
عليه الح , بابطاله لأن المسثاة حينئذ اتفاقہ ة» والله 4 أعلم . 24 
[فاجاب] عد آن ا اسا ئل جلى ب البيع المشار اليه أعلاه بقوله : ظهر لى أن 
ماذکره من ان للقاضی الیک بالغاء الوعد فالامر کا ذکرہ کا نقلوه عن البرهان ابن 
ظهبرة لكنهم استدركوا + ليه بقوهم غير أن غالب القضاة الشافعية يتجرجون عن ذلك 
يعى الالغاء مراعاة لا اتفق عليه الناسس» والحبّك بالغاء الوعد يؤدى إلى هلاك ءال البائ 
لان المدفوع ى الغالب دون القيمة» وقد اتخذ الناس هذه لأجل تناو ل الغلال والأنجر 
وجو ذلك ام ٠‏ 2 ٍ: 
1 وقال الشرخ ان حجر فی قاو :إن اا ا لزا بوه اوعد ا ل اا 
قبل العقّد يبقى عايه |" إعم الغش والغرور فان اليائ إن عم آنه لإیقبله عى لایغی بوعد عة 
اله م يبعه بذلك الشمن اه ١‏ وأيضا فانالضرر قد يلحق المعهد وإنباعه بثمن القطع أو اکر 
.وذلاك أن الشخض كير | ما حتاجللدراهم فيبيع ماله بشن المثل ‏ أو ا .مم رغبته , ی. 
رجاعه 'وفکه عند جصبول دراهم له إما لانتظار ارتفاع السعر أو قوة رغبتهامثلا ‏ فاذا 
حم الحا ج بالغاء الو عد أو ای المشرئ أن يفسنخ خضل له الندم العظ م له آنه قادر_ 
على إرجاعه کا هو الو اقع عند جمرع البائعن على سبيل العهدة فلا ينفلت أحد عنحصول 
ضرر الغش واللحداع له إلا الفذ النادر من الناس سواء باع بتمن المثل أو أقل اوا کرد 
وذلاف لظن أ کارهم إلزام المشبرى الفسخ. عند إعطائه مثل دراهمه شرعا کیفما کان 


وذا لم نسمع ولم پبلخنا أن أحدا من الحكام ولا القضاة التقدمين أو التأخرينحكى بالغاء 
الوعد إلا إن أسقطه المعهد أو القائم مقامه من وارث ووه إرضاه + فقول سيدى فمى 
انتفت العلة کانال سک بابطال الوعد موضع اتفاق مع‌قوله أخبر | فیتعین عليه الحكم بابطاله: 
لأن المسئاة حينئذ اتفاقية فيه نظر ظاهر والحال كا ذكرناء وقال با كثر شرح الربدة: فن 
حيث أنه بام عنم الفسخ لم الغاش كاذ كر بعلم أنه لامجوز له الامتناع من الفسخ لامنحيث 
الوفاء بالوعد بل من حيث كونه غاشا وترم الغش واللاديعة تحرم مغلظ حى قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا» وحينئذ فلو أ كرهه الحا على اتلحروج 
من هذه المعصية فهل له ذلك إذا کان کل مما ر اه أو الفاعل فقط ؟ لم ار من ذكره نى 
هذا الحل وكلامهم صربح ى جواز الانكار على متعاطى ماحرم إجاعا أو عند المتعاطى 
فیمکن أن یکون هذا داحلا فيه فيكون حينثذ وجها ظاهرا للحكام ى إلزام المشرى 
بالفسخ عند رد مثل الثمن إليه فلبراجع والله عم اه وأيضا فان قوله ومع ذلك فقد أذن 
اللمتعهد بالعمارة دينا على صاحب الدار وفيه بالغائب إضرار فادح غبر مسلم وذلك لأن 
القرر عند علاء العهدة أن ما يعمره المتعهد إن كان ما يفرد بالعقد كبيت .زاده أو سقف 

أحدثه ونحو ذلات جاء فيه «اذكروه ى العارية وهو آنه إن لم تنقص قيمته بالقلع قلع قهرا 
جاناء وإن نقصت خير الفاك بين تملكه بقيمته وقت التملاك بفرض كونه يستحق القلع 
ربین قلعه وغرم الأرش أى ماين قیمته قابا ومقلوعا ومؤنة القلع على المتعهد وإن كان 
ها لايفرد بالعقد كمحضة الدار ما لالعصل بنقضه متمول ولا زادت قيمة الدار بذاك م 
ببق للمشہری استحقاق » وإن ا قيمما بذلات فالزيادة للمشيرى »فان بذها المعهد فذاك 
وإلاصار شریکا له ما زاد بنسبة الشمن والمعتمر القيمة أو الأجرة حال الفكاك الخ ماقرروه 
ذلك فلا رجع عليه المتعهد بشىء من ذلك إلا واستفاد ى مقابله شيا مثله فين الضرر 
الفادح؟ ومع ذللف فاليرة ى الفك وعدمه إعا هى للمعهد فهو المستظهر بذلاك على المتعهد 
ی مثل هذا . على أن قول الحا ج فى صيغة العهدة رأذنت غير محتاج إليه لأن له العمارة ولو 
بلا إذن بل و إن منع مها كا هو مقرر ءوقوله فى الصيغة ورصد الخ ليس على إطلاقه بل 
خره التفصیل الذى ذكرناه وغبره ما أطالوا به مما یعلم من حاله › والله أءل 1 


و 
رهذهرسالة ألما صاحب الفتاوى 
من ورا داو بالتا جير 
اأحبنا ذ کرها | هنا تتمها للفادة ٤‏ نفع الله مہا وعۇلقھا ا هله : 


بم الله الرحمن الر حم 

وما توفیقی إلا بالله عليه توکات ولیه نیب ؛ الحمد لله الذى وفق من شاء من عباده 
لسلوك طر تى الصواب » وهداهم لفهم معانى.شريعة نبيه محمد صلى الله علية وسلم على 
حبق ما آنزله فیک الکتاب » بلا شاك ولا ارتياب» فأتمروا بأو امره» وازجروا زواجره 
وأصم قوما عن سماع طرق المدى والرشاد »> فمالوا إلى سبل اأردى والفساد » وسلكوا 
مج اأضبلال والعناد «أو لئاك الذىن طبع التهعلىقلو مم واتبعو اهو اءهم» والصلاةوالسلام 
على سیدنا عمد > نى الرحمة » وكاشف الغمة » ومجلى كل ظامة » وآله وصحبه تمداة 
الأمة > وتابعمم E‏ > ی کل وقت وأوان » المنكشفة هم كل «عضاة وملمة ؛ 

والمرفوع بوجو دهم کل مدهمة . 
ما بعد : فته طال مارطرق a‏ ان ممن یرس بطلب العل ی هذا 
: الأوان ويدعى أنه من حملة القرآن وعباد الرحمن من التکام على متعاطى المعاماة المعهودة 
#اعروفة بين الناس ببييع العهدة المتبوع بالتأجبر على الوجه المرضى الشرعى الحالى عن ا لحيل 
الباطلة والمقاصد السافلة ورمى جميع متعاطیه بنہم على ضلال ولو اجتمعت فيه شروط 
الصحة الشرعية المقررة لدى الحققبن من الأثمة الشافعية جهلا مهم وارد العلل ومصادره 
وءیون مسائله ونوادره» وظنا مهم بأنفسهم آم من محل مشکلاته ويفلكمعضلاته ومادروا 
أن اه غوامض ودقائق وعويصات وحقائق ومشکلات وخفیات ومہمات ومعضلات 
لایدرکها إلا من عكمت على‌المحابر وطالع الكتب والدفاتر »وجانب ار قاد وحالف‌السهاد 
وامتطى صهوة المركوب الجواد حى امعزج الفقه بلحمه ودمه واخحتلط بمخه وعظمه؛نعم 
هناك معاملات وعقود تصدر من مثل أولئك الجهال والأراذل والأنذال بجروا على 
وجوه فاسدة» ومقاصد هى باللسارة والبوار والام علمم عائدة بسبب جهلهم وسوء 
مقصدهم وخبث عقيد مم تلقوها عن اناس مثلهم جاهلن وعن طريقة هل المحق مائلين 
يوقعوبما إما خحالية عن الشروط الشرعية أو عن الأركان الى لابد منا نى الماة الأحمدية» 
أو عن بعض معتراتها أو لوازمها الى لابد مها كعدم التخلية أوالرؤية أ و الصيغة أو إيقاع 
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شىء من الشروط المفسدة للعقد ى صابه أو #اسه أو يشرط على البائع وأو قبل العقد أن 
يؤجره ذلك بأجرة زائدة على أجرة المثل أو يواطئه على ذلك وكاأصور المشتملة علبعض 
الحيل كبيع اللجمة والكيل وانلامس والعينة والقفلة والعشا وغير ذلك مما لايقتضيه العقد 
ولاکان من مصاله ولامما لاغرض فيه أو امرف فړه قبل القبض باجارة ونحرها ولو 
ت البائع نفسه کا عله بعض اهال وهذه الصور ھی الى مف عاماءالشر ع عماوحذروا 
من تعاطا كالقطب الغوث سيدنا عبدالته ن علوى الحداد والحبيب أحمد بن عمر بن 
أحد خواص تلاميذ القطب عبدالته الحداد نى كتابه : القول الأوضح الأشهر فىذم العمل 
رأخحذ بدل العشرة حد عشر و الشيخ على ن عمر بن قاضى ى كتابه البواتر الدامغةوالزواجر 
البالغة لأهل امعاملات الزائفة -والشيخ عبدالله بن آحمد ياسو دان شرح الاطرة وش خا 
حا الحققىن عبداار هن بن محمد المشهوريعرف ذلك من و قف‌على کلامهم ومصنفام 
فىذلك. وآما العقد الجامع للا“ركان والشروط اللحالى عن‌الشروط المفسدة م تصرف المشترى 
فر بعل قرضه المعتر فى الشرع وإقباضه مع الباثع أو غړه باجارة جامعة لشروطها بأجرة 
مثلِ البيع المذ كور أو آقل مع تعين. المدة وغیرها م ن معتبرات الشروط ا فهو صحیج 
لإشلك ف صحةهد ولا ر دة ف ر غير البائع فعدم الحر مه والكر آهة فيه واضصح 
و عايه وام ت البائ سه او وکیله فلعدم القرينة الدالة على صد الر ا وعدم شہھا 
عا ئل الحينة التى قيل فما بالىكراهة عند الشافعى وأصحابه وبالحرمة عند غرهم وهذا 
موږد التجاراتالى جو وزها 1 اشارع وأحلها لقولهتعالی (وأحل الہ ابيع وحر مالربا) وقوله صلل 
اله عليه ۳ ۾ وسل ) الاج رالصدوتق ا مح‌النبين والصديقين واإشهداء و الصا لحن» ولايضر 
توامق المتعاقدرن قبل | العقد علي فکه. ذا تاه عثل نه حلاف الواقع ف صله أو جلسه 
بوللزام الحكام غل إلو فاء ر المواطأة کا مضى على العمل بذلا علاء الجهة و 
الو عون اتقون من قدم از مان إلى هذا الأوان» فهم القدوة ة ومهم الأسوة حتى سمعت 

عض شا ى من السادة العلويين الثقات كى ېه ن قبله من عاماء حةذره e‏ 
ف تعظم | ان حجر و7 لالته E‏ واعټا دکتبه سما فته أن اة ثة مواضع من فته ٠‏ جى 
اء العيون أحدها کلامه ٍ ار د دعام ق بع العهدة ف التنبيه المسطر ف باب البح فما 
لاف لذا ا اقبرن ذلك من J‏ ارب المہى 2 كإللجمة eT‏ 


حم ينذز البائع المباح له للمشترى بكذا من التمر أو الحب ع نكل سنة أى مادامت العهدة 
وهذه الصورة أقوم صورها نى عرفهم ولولا النذر لا أعطى دراهمه ولا اشرى وقد 
مجعلون الحيلة فى الكرى فيكريه المشترى على البائع لكن زيادة على أجزة المثل ويبتاع . 
منه أرضا مثلا تؤجر عادة مخمس قهاول مثلا فيؤجرها المشترى البائع اأ كور بأ كار من 
ذلك أو يشرط المشبرى على البائع أن يستأجره هو لکونه لایتأنی تأجیره من غبره فان 
کان ما أو بأقل منها فصحيح وجائز لاحيلة فيه ولا غش ولا خديعة إذا اجتمعت شروط 
البيع وكانت الاجارة بعد القبض والتخلية وبقية المعتر ات الشرعية ولا أظن أحدا ينازع 
نى صحة هذا أو نى حله لأنه على هذه الصورة غير متصور فيه اللحديعة أو الغعن وذلاك 
لأن مقصود المشترى من الاتجأر خصول ربح حصل له من البائم أو من غبزه باجارة أو 
بيع له أو لآخر أو ينتفع به هو فلا تظهر فيه الحبلة الى ادعاها المدعون بالواطأاًةأوالشرط 
لمتقدم على العقد فصارت المواطأة أو الشرط بفرض وو ها کا واطاة ولا شر 
وهذه هى مسثلة النزاع التى الكلام فما نم قد يسكون فما فائدة للباژع لجل أنتبقی علقته 
عبیعه أو لأجل آن لايظن آنه حرج من ماله بل رایت کارا من الحتاجان المعهدين أمواهم 
بأنف من أن قال له ذلك لأنه رى بيع ماله عارا عليه حى إن كثرا منهم بعمل ذلك خفية 
فمی کان اللإرفاق مخصو صا بالمقترض أو هما لكنه نى المقرض أقوى حلا لأنه أشبه 
والقرع وذلاك لأن القرض !' تما شرع إرفاقا بالمةرض لا بالمقرض والغالب ف هثل هذا 
والصورة ماذ كرنا من التأجبر بأجرة المثل لابأزيد إنما يقصدها وبطلما البائع الذى هو 
عتراة المقتر لا المشترى الذى هو عاز له المقرض لاف ما إِذا کان بأزيد فان هذه 
الصورة هى | ی تظهر فما علة من يقول بالك ا ا مة نظر مسائل بيع العينة 
المشهور بالحلاف بمن العلماء لأن ملحظ من يقول بالحرمة والكراهة فره هو قصدالزيادة 
غ الثمن ى البيع الثانی على الأول أو تتقصانه فى العكس فما إذا باع بأقل تم اشتراها 
با کر اہم ذکروا له صورتن فحسب : الأولى أن يبيع التاجر على الحتاج عينا بزيادة 
علىقيمة المثل مؤجلا ثم شترا منة بأقل نقدا . والثانية أن يبيع الحتاج علىالتاجرعينا بشمن 
سیر نقدا ثم يشبرما منه نسيئة بكار لشمه حينثذ بالفضل حى قال بعضهم إا أحت 
الربا كا بأنى نقل ذلك . وى حاشية التحفة قول هكبيع العينة وق حواشى الجامع للعلقم 

ما نصه : العينة بك سر العبن المهملة وإسكان التحتية وبالنون: هو أن يبيعه عينا بثمن كثير 
مۇجل وس لمها له م شر مها نه بنقد یبر لیبتی الکشر فی ذمته أو ببيعه عينا بٹمن سر 
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نقدا ویسلمها له م e‏ هنه بشن کشر مؤجل سواء قبض القمن الأول أو لا اهع ش.. 
وى المصباح وفسر الفقهاء بيع العينة بأن ببيع الرجل متاعه إلى أجل تم يشتريه فى الحلس 
بشمن حال أقل يسل به من الربا وقيل هذا البيم عينة لأن مشترى السلعة إلى أجل يأخذ . 
بدها عيتا نقدا جاضرا وذللف حرام إذا. اشترط المشترى على ابائ أن يشترما منه يشمن ' 
معلوم» فان لم يكن شرط فأجازها اأشافعى أوقوع العقد سالا من المفسدات ومنعها بعض. 
المتقدمين وکان يقول ھی أحت لا راء فلو باعها 1 اشہری من غر رائعها الس فھی عة 
أیضا اکنا جائزة باتفاق اھ من المصباح ونقول عثل هذا فا إذا باع عهد ةوشر طاأشرۍ 
على البائع قبل العقد أن يستأجر ذلك منه بعده بأزيد من أجرة الثل» ومثل الشرط ما إذا 
قصد ذلا مخلاف مسئلة النزاع الى هى :أجرة امل أو قل لا يطرةها ذلات اللالاف لبعد 
ما بين اأصو رآمن کہعل مابین اا تین فارفح رداک فة د وضح الفرق بن الأسئاتىن ورجع 
المعترض نى حنين فالزيادة على أجرة المثل هى القرينة الدالة على القصد الحرم اكور 
وأصل هذا اختلافهم فى أن العبرة نى العقود جرد الألفاظ الدالة علما أو ہا وعقاصدها 
ونياتما فالحنابلة وبعض الحنفية قائلون بالثانى وهذا جزموا ى a‏ اتل جيل :لرا 
كاللجمة والعينة وك ائل التحليل ف النكاح بالحرمة بل ببطلان العقد من أصله والشافعية 
قائاون بالأول لكنهم جزموا بالسكراهة »ثم اختافوا فى هذه الكراهة فبعضهم قال هى 
كراهة تنزيه وبعضهم قال هى كراهة حرم والقائلون ذا الأخبر هم العلاء الورعون 
والمشايخ العارفون الحققون وبعضهم جمع بينم ومهم الشيح ابن حجر فحمل القول ‏ 
رالحرمة ى نظبر هذه المسائل وهى مسئلة نذر المقعرض لدائنه بشىء كل شهر أو سنة 
مادام الدين نى ذمته المشهورة بالحلاف على ما إذا قصد الناذر بنذره إذا تواطأ عله قبل 
العقد الوفاء ٤‏ تواطاً عليه لأن اواطأة اأنكورة مكروهة ونذرالمكروه باطل ولأن من 
قواعدنا أن کل ما بطل ذ كره ى اأعقد كره إضماره وقصده وحمل القول پاخلی على. 
ما إذا قصد باذره محض القربة کالتصدق والإهداء اليه من غبر أن مجاه تل اواطأة 
وکذا إن قصد به جزاء شکر نعمة الصبر عايه واو لإءساره »ج حلو ل الدين أو اندفاع 
نقمة ة المطال a‏ ة أو الحبس ففى هذه الصور الثلاث يصح اأنذر وحل المنذور به.. بى ما إذا 
٤‏ دقصد بنذره شیا . بان طاق والذى اعتمده ابن حجر الصحة والحل فع ا تقرر ى 
هذه أن مدار. الحرمة ى مسئلتنا على القصد واانية يسوب اأواطأة مثلاعند خلوالعقدوجاسه 
عن ذ کر المفسد لکن بالقيد ال كور وهو ا ن الاجارة مثا بأزر بد من أجرة الئل 
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للها أو آل منها وذلات بالنبة اسكونما شبمة بربا القرض لابالنبة لشمها ئالعقل . 
الفاسد الذى حرم تعاطيه إذ هو داخل ن القاعدة. الى ذكرناها عن اا و 
أن كل ما أفسد ذكر ه ى العقد أو نى مجلسه كره إضاره عندنا وحرم وأبطل عند الخحناباة 
و٥ن‏ و افقهم كسئلة الحليل وما شامها عندهم »و لقد أعذنى والله العجب العجاب الذى 
تحبر فيه عقول ذوى الألباب من إصغاء بعض الناس الرموةين بالصلاخ لا يتفودبه هؤلاء 
الجهلة الاثام الذين هم أشبه بالأنعام بل هم أضل سبیلا من رمی الرآء من ااناس ذا العمل 
المرذول احالف لشرع الله واأرسول مم جهلهم ءعرفة حقيقة اأربا ومع لهم ی تجار 
ببعض صوره الحدع على حر عها عند جميع المسلمين بل وسار الشرائم القدعة « فمن 
ذلا أن أحدهم مجىء اليه الحتاج للدراهم ويطلب منه مائة ريال فرانصة مثلا على أن حيله 
بربیات إلى لد أخری ز يادة على ما أخذه منه فهذه:المعاملة القبيحة تجمعت أنواع الريا 
بأقسامه الثلاثة لكونما خالية عن الحلول والتقابض والماثلة بل لو كانت الربات مثل 
ال يالات اذ كورة بلا زيادة نىالصرف ولا الوزن فهئى ربا أيضمالعدم التقايض وال جلول 
ولكونما داخلة ى صورة مدأ عيجوة ما فما من الغشن كالا محفى على من ع له دی #بصيرة 
وهنا أن يعطيه دراهم قرضا وربيعه بضاعة زيادة ى الثمن إلى أجل والحال أنه م رقرضبه 
الدراهم إلا ها اشبرى مته البضاعة اذ كورة بل یصرح بذللك له وريد لى عن الرضاعة 
قدر ربا الدر م وهذا عبن‌الر با ظاهرا فضلا عن الباطن«و مہا القرذں لمنیشتریأویستأجر 
O CE‏ أو ا با كبر من من المبيع أو بأجرةا كر من أخجرةامستأجر 
عند الاسشجار لأجل القرض ال كور فان وقع ذلات الشرط ئی صاب العقد أو بعده 
ى مجلس :فهو جرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرم عند أ كز العاماء«ومن ذلات )قر ضه ان 
بعلم وة و دمه أو حدم ماله مثلا أو يتفعه بای منفعة كانت واولا ذلاف م ر 
فک ذلاف دانحل ى ربا الةرض-إذا علمت جميع ماقرر ناه ااك هة ال رسال وسار تاه : 
لاك ى هذه العجالة مع التحقيتق والانصاف ورك الأنفة من قبول الحق مع مصاحية. 
الاعبر اف ظهر لائ صحة ة العمل بصورة المزاع الى يقع التأجر فما بأجرة الئل ا أقل 
رنه لاحر مة فما ولاكراهة ولا ملام على متعاطما إلا ماقيل باأبطلانأوالصحةمع الكراهة 
ی أصل + جمیع يوع العهذة من الحلاف* المشهور بين العلماء » وقد اقتصرنا ى السكلام 
على هذه المسئلة على مالابد منه ولاغنی لطااب الدايل عنه وتركناا كر النقولفماواقتصرنا 
على غررها وهبادما ولا نقول للمنازع بعد هذا السكلام إلا ماقااه العزيز اعلام وقرع په 


سمع کل متساهل هذا المقام (ولا د تقو لوا i‏ تصفٰ ألسند الكذب هذا حلال وهذا 
حرام ) فلیتق الله کل قائل وليمساك لسانه عن‌انللوض فما جهله من امسا ثل و ليبنلا المنازع 
بای" دليل حر م هذا (قل من حرم زينة الله الى أخر ج لعبادهوالطيبات من الرزق) وهذاماجرى 
۳ به والله ٠‏ واج وصلی e‏ سیدنا عمد وآ له وصحبه وسام : 
آنا احدھا ما مجاوة وت يعمر اال بسقى وغبره ومخځطه ولایصدر له 
شیء مم إن الذىجاوة وكل أجنبيا فى عمارة امال وى فخطته والمال أن امال معهد عند الغر 
هل تصح هذه الوكالة أم لا ؟ . 

[فأجاب] بأنه : متى كانت العهدة صحيحة ناقلة للملك فوكالة صاحب جاوة فماذكر 
باطلة لأنال ال الذ كور صار بالعهدة ملكا لامتعهد فبطلت وكالة من ذكر فيا ذكر وهذا 
جلى آواضح . 

ورفع إليه جواب عن سژال لیکتب عایه مارظهر له. وهذەصورتما: 

ماقول ف رجل له أرض وعجز معهد عند آحر وشتاء هذا الصرع موجودة وظ 
البائع الفكاك هل يلزمه الفكاك آم لا ؟ وهل طعام الشتاء الموجودالآن لابائع او رئ 
بفرض ضحة ابيع الرو عل 0 آمل العهدة ؟ وأما ذا محق ق کون المبيع وقغا فمن 
#لمعلوم أن البح باطٰل من صله فلا ر يستحق المشبرى شیا صا من ٠‏ غاة المذكور: 

اواب :لايصح البيع اذ كورلاى الغلة ولا ف الأصل کا صرح يه ی‌فتاوی مشهورة 
هذا إذا تحقق كونه «وقوفا وإلا فان شرط لافكاك وقت اتيع ءوإذا م يشرط وقت ازم ۰ 
#لفكاك والطعام على قدر المدة فقدز الماضية للمتعهد والباقية للدحهد هذا ماظهر ببادئ 
#لرأى والله أعلم كتبه عبد الرحمن بن عبيد الله . 

الحمد لله ماذ كره سيدى العلامة عبد الرحهن وأجاب به صحيح وكتبه الحقير فضل 
#بن‌عبدالله عرفان بارجا . 

فکتب ما صورته : ماأجاب به السيد عبد الأرحمن ن عبید الله و صحح على جوابه 
الشيخ فضل المذكور من أن الطعام على قدر المدة مخالمت ها ذكره علاء العهدة من أن 
#لميع للمتعهد لايستحق المعهد فيه شيا ف ذکراه غلط فليعم 2 


ل 


باب الل 


سثل نفع الله به ] : : عن رجل عنده لآحر دن إلى أجل معلوم ثم احتاج ثانا وقال 
له صاحب‌الدن ماأعطياك دراه م إلاوھی والدن‌المتقدم بکون سلا مأخذها وحسبوها هی 
N |‏ من غير حضور e‏ سلا أفيدونا e‏ یح ام آم باطلوماذا ثبت صاحب 
الدين على المديون؟. 


[ فأجاب بقوله ]: إن عقد السلم المذكور فيا ابل ۱ الدين المتقدم الذى بطرف الل 
إليه باطل قطعا إذا نم حضره المدىن الذى هو المسلم ليه و دقبضه املسم ار 
مجاس العةد وأما ماقابل رأس الال الذى سلمه الآن فى مجلس العقد المذكور فالظاهر آنه 
مجری فيه قو لا تفر يق الصفقة» والمعتمد نها آنه پصح فی قدر ما تابه فقط دون ما قابل 
الدين الذى هو باق بذمته تفريقاهاء وذلك لأنه يشرط ى صحة السلم تسام رأس مال الس 
فى الحاس وهذا لم يسام فرانصة فإن الدائن لا علك الدين قبل قبضه من‌المد ن فكيف يصح 
أن جعله رأس مال سل » وأيضا فلايصح أن يقيض من نفسه لنفسه ولمذا صح جعل الو ديعة 
والمار وها انام راس س مال سل ون لم یقبض »ودلا ثل ل ما ذکرناه واضحة ی کتب 
أصحابنا الشافعية . وعبارة الناية للجال الرملى : وأفهم كلام المصنف أنه او قال أسلمت إلیاف 
المائة الى فی ذمتلت مثلا ئی کذا أنه لا يصح السام وهو كذلك انہت »وتحوها عبارة المغى 
وشرح اأروض»وعلته ما ذكرناه ويشهد لا ذكرناه من تفريق الصفةة قول التحفةء فإن 
فارقه يعنى مجلس العقد أحدها بطل فما لم يقبض لأنه عقد غرر فلا يضم | 0 التأخبر 
وثيت اللسيارفم] ذا قبض البعض فقط على الأوجه خلافا للسبك ىكابن‌الر فعة لتفريق الصفقة اه. 
وقول السائل وماذا يثبت لصاحب الدين على المدیون ؟ جوابه: می‌اجتمعت شروط الس 
لزم المدن الذى هو المسلم إليه تسام ال ىء السام فيه عند حلوله إن کان مؤجلا وف الال 
إن كان حالاء وأما ماقابل الدن ا الذی م يقبض الذى قلنا بہطلان الي ی قدره فباق 
ی ذمته اة یار اول أجاه المعلوم بيهماء والله ع بالصواب . 

[ وأتته رض الله عنه ] : مكاتبة من دوعن من الشيخ العلامة احق فخر الأوان 
وإمام العرفان عبد الرحن بن أحمد باشيخ لک فہا مسال العسل بشمعه هل هو متقو م 


آومشل؟. 


1 
( ه - الفتاوى النانعة ) 


۹ — 
[ فأجاب بقوله ] : بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النى صلى الله عايه وسم 
قال : صدرت من « ترم » بعد وصول مشرف الكرمم» والحمد لله على عافيتك وطيبه 
أحوالك وخدمتك لشريعة سیدالمرسامن ثم قال : وما ذ کرم عن شأن مسألة عقيل الى وقح 
البحث فا معك مكاتبة ومع الأخ فضل مشافهة م نكون العسل بشمعه هل هو متقوم أو 
مثلی؟والذی ظهر لكأن متقوم واستدلام على ذلك بعبارة الأم والقايوى و بکلام أهلانحرة 
لدیک ونقام لنا عبارة الم والشيخ القليوى فجزا م الله عنا حبرا وهو الذى يتبادر إلى 
الذهن» ولكن لاخى سيدى الشيخ حفظه الله أن الكلام ى مقامين مقام عمل ومقام فتوى 
أو حک .اما الأول فيجوز حى بالأقوال الضعيفة. وأما الثانى فلا يجوز للمقلد أنيفى أوعم 
إلا بالراجح المعتمد وهو ما رجحه الشیخان» فالنووی إلى آخر ما ذكروه ما لاحفیعلى. 
سیدی.والذی ر جحه الشيخان وأقره) المتأحرون بعدها عليه كان حجر والرملى والحطيب 
الشربينى والشيخ زكريا وغبرحم من أهل الحواشی أن العسل بشمعه مثلى ولم حالف أحد 
فى ذلك من المتأآحر ن بحسب ما اطلعنا عايه إلا الشيخ القليو »على أن ى كلامه مناقشات 
لسنا الآن بصددها ومعلوم لد ىكل علم أن الفتوى الآن وقباه بأزمنة ومثلها ا لحك على 
ما رجحه الشيخان إلا ما أجمع امتأحرون على آنه سهو أو غلط وأنى به : 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 
وإنه لايعرض علمماً بالنص › قال الشيخ ان حجر ى فته : ومن 
جواز اعماد المفى ماراه ی کتاب معتمد فيه تفصیل لابد منه ودل عليه کلام 
الحموع وغبره وهو أن الكتب التقدمة على الشيخنن لا يعتمد على شىء ما إلا بعد 
مز رد الببحث والتحرى حى بغلب على الظن أنه المذهب ولايغتر بتتابع كتب متعددة على 
ح& واحد فإن هذه الکثرة قد تأہی إلى واحد» ألا ترى أن أععاب القفال أو الشيخ 
ای حامد مع رہم لایفرعون ویؤصلون الاعلی طربقته غالبا وإن خالفت سائر الأصعاب 
فقعین سب رکتبم » هذا کله ى حھ يتعرض له الشيخان أو أحده| وإلإ فالذی أطبتق عایه 
حقو المتأخرن ولم زل مشاخنا يوصون به وینقلونه عن مشا هم وهم عمن قبلهم وهکذا 
أن المعتمد |١‏ اتفقا عليه أى ما م مجمع متعقبو كلامهما عل آنه سھو وأتی به. الا ری ام 
کادوا أن جمعو | عليه ىإ جابمما النفقة بفرض القاضى ومع ذلا بالغت ی‌الرد علہم يعض 


احققين ف شرح الإإرشاد» فإن تاها فاألصنف فزن وجل لارافعی برجیسح دونه فهو وقل 


¥ 


ت ست ان ا الا کر ن ئی خحطبة شر ح العباب مالا يشتغى: عن مراجعته 
اه حفة ال أيضا من‌أثناء جواب له إن احق ما درج جليه شاا ومشاحهم وهام جرا 
ا اعماد رجیح کلام الشريخن ف الافتاء وغبره وأنه لا یعرض علمما بکلام الأكثرن 

و لابالنض ولابغبر ذلك وبینت فروعا اعرد ضوا فہا علما بالنم ن لما أمعنت التفتيش 
راا استندا لنص آخحر الخ ما أطال به ی الفتاوی بل بالغ بعضهم فقال لاتجوز الفتوى 
إلا ما نى ‌التحقة والماية فقط دون غر ها وھ) أعى الشيخان أعرف باأنص من غير هما فإن 
کتب الامام م تزل نصب أعينهما وعجبت من سيدى الشيخ حفظه الله تعالی انج E‏ 
لی ئی اول کتابک نک راجعم التحفة والنهاية وشرح الروض ورأبتموهم جازمن أنه 
مثلی ولم حکو | فيه خلافا إلا شيخ الإسلام شرح الروض إلى آنحر ماذكرتم »فان أردتم . 
آم لم يذ كروا خلافا للامام الشافع رضى الله عنه فل ءوإن ردم آم لم حکوا حلاف 
الاٴصحاب فعجيب فإن اللحلاف مذ كور ف من المنهاج وغيره» والته أعل . 


کتاب القر اض 


[ سثل رضی الله عنه ]: عن زيدالصرى الذى انخذله علا ف سرباية مثلا ولا حر 
بسنغافورة لاتوسط فی قہول ودفع الحوالات بين اجار وغبرهم وذلات بقبض الدراهم 
الى يريد عمرو التاجر الم بسرباية تسليمها لعمیله بكر لغم بسنغافورة وإعطائه اأعی 
زيدا لعمرو صات حوالة منة على .وكيله الد عمحله بسنغافورة عا قبضه مته پام بکر 
عميله بسنغافورة» وف تقاضى زيد هذا مايسمونه عمولة أو خدمة ربية ف‌المائة على توسطه 
ومقابل تفرغه هذا التوسط »وعن قيْمة الورق والسر الذى يستازمه هذا العمل ركذا تلقاء 
الأتاب ى اة التحويل اوتشيدة ى دفار أل ومشاهرة وکلاء ومباشرین للاستلام 
والتسلم وغيرذلك» فهل يعتر هذا السبب الى اتخذه زيد الكسب سببا مشروعا؟ ثم هل ٠‏ 
يستحق ذلاك الذى يتقاضاه من العمولة واللحدمة عا تقدم فالأصل؟و إذا قام يستحق فهل 
يزجع ى تقدير القدر الذى يستحقه إلى ما يعلن مقداره هو بنفسه حيث يبى ذلك غالبا 
على حسب نفقات عله وباعتبار «صروفه الشهرى كا هو المعمول به ف جاوة أم يرجع 
إلى القاعدة العامة ف التقدير بأجرة المثل؟ . 

[ فأجاب بقوله ] : الحمد لله اللهم لاعلم لنا. إلا ما علمتنا إنلك أنت العلى الحكم» 
وهو الموفق لاصواب . 


NS 


إن السبب المذكور فى هذا ا والعمل المزبور من متعاطى هذه الأعمال شبيه 
بالقرض أو هو هو لانطباق حدّه الشرعى عليه إذ هوتمايك الشىء برد بدله أو مثله وهو 
نى الأصلمن‌القربات المطلوبات والسنن المندوبات بل ىبعض الصور يصبر من‌الواجبات 
کا وردت بذلات الآيات الصرعات والأخبار الصحيحات لكنه قد تعر ض له أشياء 
رجه عن ا إلى ال E‏ کان فيه جر منفعة للمقرض أولهما كا فى مسألة 
السؤال فان فاج منفعة للمقرض وهى السلامة من مؤن حملما في الطريق ومن اللاوف 
عليها وذلك حرم داخل ى أقسام الربا الحمع على حر عه تر و کل قرض جر منفعة فهو 
ربا» وجير ضعف هذا الحديث مجىء معناه عن جمع من‌الصحابة. قال علماؤنا والعبارة 
لاتحفة :ولا جوز قرض نقد أو غبره إن اقبرن بشرط رد صحيح ء عن هک مر ورد زبادة 
على القدر المقرض أورد جيد عن ردىء أو غبر ذلاب من كل شرط جر منفعة للمقرض 
کرده بہلد آحر أو ردن بدين آنحرء فإن فعل فسد العقد لحر وكل قرض جر منفعة فهو 
ربا» وجہر ضعفه مجیء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لن يستأجر ملكه أى 
مثلا بأ كثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك رطا إذ هو حينئذ حرام إجاعا وإلا 
کره عندنا وحرم عن دکثر من‌العلم‌اء قاله السبکی اهت . فافهم قوله کرده بیلد آخر 
تجده نصا ى مسألة السؤال . 

قال عبدالحمید ف‌حاشیته قوله کر ده‌ببلد آخر ومنه ماجرت به العادة من‌قوله للمق:رض 
أقرضتلك هذا على‌آن تدفع بدله کک 8 فة اه ع ش ى أوأنيدفع وكيلكبدله ی 
أو وکیل : مكة المشرفة ثلا اه كلام الحاشية 

فان قلت : إن العمل المذكور قى السؤال نجرى E‏ غالبا بلا عقد كبقية العقود 
فانم! تچری غالبا بن الناس بلا عقد صيغة وقد ذ كر أنمتنا أن الربا لامجری إلا ف عقد : 

قلت : بفرض عدم جريان عقده أو شرطه المضر الم كور يكره عندنا ويحرم 
عند الام الثلاثة بل وعند كثر من أنمتنا علماء الشافعية . كا تقدم نقله عن التحفة وعبارة 
المغنى : قال القاضى والمتولى الإبجاب والقبول ليس بشرط بل إذا قال أقرضى كذا فأعطاه 
إیاه أو بعث اليه رسولا فیعث لله امال صح القرض قال الأذرعى والاجاع الفعلى عايه 
وهوالأقوى والختار» ومن اختار صحة البح با معاطاة كالمصنف قياسه اختيار القرض ما 
وأولى بالصحة انهہت. 


وأرضا ذ؟ کروا أن من‌صرائح القرض :خذه مثله أو نله أو ذه وزد رده أواصرفه 


= 
نى حو اجك ورد بدله فخلو العمل المذ كور عن جريان مثل هذه الألفاظ أو عن شرط 
کون تسايمها بالل الفلانى مثلا نادر وأشنع من ذلك وأفظع مايتعاطاهالآنأرباب الحو الات 
من إعطاء المحتاج منم بعض التجار رقعة تحويل على وكيله بالبنادره أو سنغافورة أو جاوه 
ف ربيات أو ريالات بوروم ويعطيه التاجر بدها قى حضرموت مثلا ريالات فرانصة ناقصة 
العدد عا حول به أو مثلها ولكن بعضها نقدا والبعض الآخر بضاعة وزيد فى قيمة 
البيضاعة على قيمة المثل أو يسلمه مثل ماحول به عددا ولکن عوجب ا يزيد الحول 
به فھذھ الأعہال کلھا ظلمات بعضها فوق بعض يتعاطاها من لاخلاق له ف‌الاخرة أو كان 
لايژمن بيوم الساب. وقال الشيخ الکردی نیرآزھار الربا» عند ماعدد انو اعه : ومن ذللك 
ماجرت العادة به ى هذه البلدان من إقراض دراهم بالمدينة ومحسبو ا بالقروش عساب 
لمدينة م يأخذونما عكة أو جدة محساما فتزيد فى كل قرش عدة من الدواوين وهذه 
الزيادة عبن الربا بل أو أخذ العمن بالعين لقلنا إنه ربا من حيث انتفاع المعرض حمل 
تلاك الدراهم عنه إلى مكة أو جدة وحمل نحطر الطربق عنه فقد صرح الشيخ اين حجر 
نی التحفة بان شرط رده باد آنحر مفسد للعقد ومن ااربا اھ فعل‌المستریء لدینه‌أنيتحاشى 
عن مثل هذه الأعمال الشنيعة والأفعال القبيحة ما أمكنه »فان الو و أس الدين وأساسه 
وطريق اهل الله المتقعن وملا كه حى بلغنا نهم يدعون سبعين بابا من الحلال مخافة أن 
يقعوا نى الحرام وكان الإمام الأعظم أبوحنبقة رحمه الله لا مجلس ى ظل جدار مدينة 
وکنت کشراما أسمع سيدا العارف بالله تعالى على بن محمد الحبشی يقول مامعناه إنه بلغ 
من ورع السلف ام إذا آرادوا أخذ شیء فتشوا عن ملا که وواضعی الأیدی عليه إلى 
السابع مخافة أن بقعوا فى شمة» نم نقل الكردى عن الما كية أن خوف الطريق فقط 
دون راحته م حملها لاإيكون مانعا من حل القرض وفيه سعة» وظاهر إطلاق أبتنا خحلافه 
وحينئذ فلا محلو متعاطى العمل المذ كور بفرض عدم وجود صيغة من حرمة على قول 
الأ كرين ومن كراهة على قول البعض »وأمامع وجودها فحرام تعاطى ذلك بالاتفاق بل 
بالاجاع » فليتق الله فاعل ذلك وايحذر الذين حالفون عن أمره أن تصيمم فتنة أو يصيهم 
عذاب ألم » وفقنا الله لما به ويرضاه وسلك بنا سبيل آوليائه. وما بذل الربية ى قبلانحدمة 
الى ذكرها السائل فان قلنا بحرمة هذا العمل وفساده فلا يستحقها الآحذ لعدم جواز 
أحذ الأجرة على العمل الحرم وقول السائل فهل يعتبر هذا السبب الخ جوابه نعم هو 
سب مشروع لاشرعى بل هو لى الشرع مقطوع وممنوع لأنه غمر مطابق للمعنى الشرعى 


»¥ — 
وما آنى الشرع إلا لإيطال العوائد العرفية الى تناقض الأحكام الشرعية وإن قلنا بكر اهتهء 
.فان كان العمل المذكور مضبوطا غير محهول صحت الإجارة واستحق اأسمى من 
الأجرة» وإن كان مجهولا كا هو الغالب فسدت الاجارةء م إن عل الفساد وأن لا أجرة 


8 تى شيا وإن جهل استحق أجرة المغل واله أعلم بالصواب . 


[سئل نفع الله ر4 [ عن رجل وی وقسەمت ترکقه بن ورتته وبقی مما شىء مشا عا 
مشروك رجل آخر فباع جميع الورثة إلى شريك مورنمم جميع ما خصمم بالارث 
فى ذلاث الال . بعد مضى ثلاث وعشرين ۲۳ سنة والشريك يده مبرتبة على ابيع جمیعه 
ادعى بعض الورثة بأن البيع المذكور والقسمة الجارية كانا وهو صب مع أنه قد تصرف 
فما تسم أو فيه وبأاعه ووضصح إقرأره علمکتوب الميسح الذى فيه ماأفظه : جری ذلاكوحرر 
حال كل مهم ععيح العقل والبدن جائز التصرف ولورمم وصى قاسم وباع عن أخيه 
الحجور حجر الصا فهھل تسمح دعو ی المذكور واللال ما ذکر ودیطل البح وتبطل 
القسمة أم لاتسمع دعواه ؟ لكونه فى حال البيع مقرا ومدعياً أنه بالغ حى أن الوصى 
ٺم يتول مره بل تولٰی هو مر نفسه . 
[ فأجاب بقوله ] : اع أن العلاء رحمهم الله تعالى ذكرو! أن الصى إذا ادعى البلوغ 
بالاحتلام م الامكان صدف فيه بلا کن وان أدعأه بالسن طولب دة وان أطلق فالذی 
ر حه الشيخ ابن حجر ف القحفة تي تبعا للأذرعی ۽ آنه وسقفەر ی فإن قال الاح تلام صدق 
فيه بلا مين وإن قال بالسن طولب بالبينة قال فان تعذر استفساره اجه العمل بأصلالصبا 
وذکر ابن حجر ى فته أرضا أنه إن شهدت به بينة وأطلقت فلا بد من استفسارها 
وإن تعرضت لاسن فلا بد من بيان قدره إلا إن كاأن‌الشأهد فيها مو افة لاح اڄ فی مذ هبه 
فیکفی إطلاقه وھ ھی رجلان م لو شهد أربع دسو ة دولادته اوم کا ف وت ar‏ 
السن تيعا وحينئذ يقال إن ادعی البلوغ حال البيح واا ةسمة بالاحتلام صدقفيه ولا يقبل 
رجوعه غنه فلا تسمع دعواه الآن لثبوت بلوغه حال البيسع باقراره فقى التحفة عند قول 
المنهاج والأصح تصدیقی مدعی الصحة يميه عطفا عل قوله و٧ن‏ غير الغالب ما تصه 
وما لو زعي اه عقد وبه حو صا وأمكن أو جنون أو حجر وعرف له ذلا فیصدق فما 
عدا النكاح بيمينه ضا وان سبق إقراره دصده لوقوعه حال ذقصه کذا قیل ورد بقول 


ی 
البيان لو أقر بالاحتلام يقبل رجوعه عنه اھ . ون ادعاه بالسن م یقبل قوله فيه فقسع 
دعواه‌الان وعدم البلوغ حال ابيع ورصدق‌بیمینه أنه عقد وهو ص ی کاتصرح به عبارة التحفة 
المتقدمة» وإن أطلق استفسر ٬فان‏ قال بالاحتلام تسح دعواه الآن وإن قالبالسن‌سمعت 
ورچیالرملی فما إذا أطلق دمو وجوب‌الاستفار وقبول قو لهمطاقاو هل ا 
على ‌الندب فعلیه إذا أطاق ف دعواه ا ا . تسمع دعواه‌الان عدمه» هذامن‌حیث 
الاقرار »فان شهدت بينة بيلوغه حال البيسح م تسمع دعواه الآن لثبوت بلوغه ما ولا بد 
فما إذا أطلقت من استفدارها:آی من كونه بلغ بالسن أو بالاحتلام» فان قالت بالسن 
فلا بد من بیان قدره کا تقدم عن عن التحفة واعتمد الرملى والخطيب الشربيىفا إذا أطلقت ` 
البينة عدم وجوب الاستفسار ولا أثر لمجرد وضع إقراره على مكتوب الع 
فيه مارت السائل حتىتقوم بينة بأنه حال البيع صحي.ح العقل والبدن جائرال والله 


أعل بالصواب ه 


[وأرضا سثل نفع اته] عن وصی طفل اشہری له عهدة سنة ٠۲٣‏ خة اسهم من 
أصل انين وأربعين سهاق دار مشركة لا رند أجرعا ا ن شهريا على غا رال 
فى هذا الزمن سنة ٠۳١١٤١‏ فضلا عن زمن الشراء يشمن ثامائة ريال فرانصة حالة دفعها 
الوص من ل الصى إلى يد البائع فطلب الصي بعد اة من البائع لن الوصی قد مات 
ارد یدل ما سلمه الوصی له من ماله أو هو بتفه إن كان باقيا لبطلان ابيع إذ لاغبطة ولا 
مصلحة حال البي ع كا هو بين بل الغعن الفاحش ظاهر» وغنى عن‌بيان أوجهه فهل الأمر 

کا ذکر ؟ و[ذا قلم نعم فا الذى يازم البائع أفيدونا ؟ 
فأجاب بقوله] :نه متی بان بطلان ابيع لعدم وجو د الخرطة والمصلحة وأوجود الغعن ٠‏ 
الفاح ش کا ذكر الساثل صار الثمن المقبوض مضموذا على الوصى وعلى البائع والقرار على 
البائع فللصى المذكور بعد بلوغه رشيدا مطالية كل من‌البائحع وورثة الوص إن خحاف تركة ؛ 
والقرار على البائ كا ذ کر فهو عر بعن تضمان البائع وتضمين الوصى ويرجع الورثة على 
البائع بذلاك إن صدرت الدعوى ءايه م أولا» وكذلاك يضمن الصي منافع المبيع إن أستوفاها 
بنفسه مدة وضع يده عليه وهم ى رجوع الصبى على الوصى عا ضمنه من استيفاء منافع 

: ابی کلام لیس الآن فی ذاکرنی حکمه فلبراجع . 


— VY 

تم قال : سملت انيا عن‌هذا السؤال بعينه. فأجبت عختصزا هذا الجواب بقولى : الجوابه 
والله آعل بالصواب أنه إذا کان الال كا ذ كر الساثل فالبيع باطل لقوله تعالى (ولا تقربوا 
مال الیتم إلا بای هى أحسن) ولاأحسنية مع وجود الغعن الفاحش وعدم الغبطة والمصلحة 
کا هو جلی. وجب على البائع رد الشمن للمشبری إن کان باقړا ومثله إنکان الفا کا آنه 
جب رد ابيع لبائعه إن كان مقبوضا وهذا واضح جلى »والته أعم بالصواب . 

[وسئل رضی الله عنه] :عن شخص يدعی عمرا التمس منه زید أن ينذر له مجميع ماله 
حضرموت فنذر له به فی سنة ۱۳۲۲ وهو غائب وحدیث عهد بالبلوغ م حضر ف آخر 
٠‏ سنة ۱۳۲۹ وادعی آنه م یکن رشيدا حال النذر وأن حجر السفه المقارن ابلوغه مستمر 
عليه فهل تسمع دعواه ورصدق بیمینه ام لا؟ وماا لح أيضا لو باع على‌بکر ىسنة 1۳۲١‏ 
بعد ثړوت رشده ما کان نذر به لزید من قبل وادعی زید رشد عمرو حال النذر وآنكره 
بکر آفیدوتا بالجواب> لاعدمك المسلمون . 

[فأجاب بقوله] : تسمع دعواه ويصدق بيمينه استصحابا للأصل وهو بقاء حجراأسفه 
المستدام عليه الملغى لحميع تصرفاته المالية إلا ما استشى ما لم تقم بينة ر شده أو بظهوره 
کا صرحوا به . قال أى‌التحفة على قول المنهاج فالأصح تصديق مدعى الصحة غالبا عطفا 
على‌قوله» ومن‌غیرالخالب ما نصه: وما لو زعم آته صقد وهه حو ضا وامكن أو چون أو 
حجر وعرف له ذلك فيصدق فما عدا النكاح بيمينه أيضا اه ومثله عبارة النهاية إلا قوله 
فا عدا التكاح وعبارة الفتج ومدعى كو بيع وبه نحو صبا أمكن لأن الأصل عدم تأهاء 
للبيع اه ء 

أى فرصدق مدعى الفساد» والتقييد فىعبارة التحفة والنهاية بأن عرف له ذلك راجع 
اقولمما أو جنون أو حجر ويكون المراد بالحجر المذكور ى عبار ما الحجر الطاری“ فقط 

لما سيتلى عليات ويتضح من عبارة الفتاوى والقلائد الآتى ذکرها . وأما الج ر المستدام 

الذى هو موضوع مسئلتنا فليس داحلا تحته وإنما هو داحل تحت قو) سابقا وبه نحو 
صا وى النهاية من باب الضمان ولو ادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضان 
صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون »مم قال وسکتوا عا لو ادعی أنه کان عجورا 
عليه بالسفه وقت الضمان والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا اه . 


أى فيصدق بيمينه وهو يؤيد ما ذكر »نعم قد يفهم من عبارة النهاية قبعض المواضع 


Ti 


عدم تصدیقه فما فيه معاوضة وجزم به الزيادى والحلى وكأنمما تابعاه على ذلك . وعبارة 
فتاوی ابن حجر : سثل رضی الله عنه عمن اشہری شیا فادعی البائع أنه م یکن رشیدا حال 
البيع فهلبقبل؟ فأجاب بقوله : قضية كلامهم ف باب‌القصاص وغبره ساع الدعوىوتصديق 
المدعى ا مذ كوربيمينه حيث لابينة إذا ادعى حجر السفه ا )تقار نللبل وغول تتوفر قرائن ا لحالعلى 
تکذیبه ومن ثم قال بعض شراح الوسیط لا تسمع دعواه إلا إن صرح بان حجره حجر 
السفه مثلاء فان أطلتق الحجر استفصله الحا ك بأن يذكر حجرا مستداما من الصبا أوطارثا 
کحجر الحاکم علیه» فنى الأول القول قوله لأن الأصل بقاؤه إلى البيع » وى التائ القول 
قول المشتّرى بيمينه لأن الأصل عدهه »هذا إذا م تكن بينة ويقرب من ذلك قول الروضة 
ی اختلاف الزوجن نی النکاح ولو باع عبدا ثم قال بعد البیع بعته ونا عجور على آى 
وأنكر المشترى فإن لم يعهد لابائع ما ادعاه ولا بينة فالقول قول المشيرىبيمينه لأن الظاهر 
صحة البيع ونحوٴّه قول آبى زرعة فىالكتابة من تحريره قوله يعنى المنهاج : ولو قال كاتبتا 
وأنا مجنون أو حجور عل قال ی بسفه طاری“ او بفلس» فل و کان بصبا و بسفه مقارن 
للبلو ل محتج لقوله إن عرف سبق ما ادعاه فدل ذلات کله على ماقدمناه اھ . 
وسئل(۱)أيضا عمن‌بلغ ول‌یثبت‌رشده م تصر ف ومات‌فادعی الاخذمنه‌آنه‌رشید ووارثه 
أنه غر رشيدفمن‌المصدقمما؟ فأجاب بقوله : اللصدق الو ارث كاآفىبه جمع متأخرون وهو 
مجه إذ الأصلبقاء السفه ولأنارتفاع الحجر عنه نما هو ذا ثبت رشده فحیٹ )ثبت کان 
الحجر باقيا ومن قال الأصل بقاء الرشد يتعين حل كلامه على من عرف له حالة رشد ثم 
اختلف فى سفهه فحينئذ يضدق مدعى الرشد لأنه الأصل حينئذ وحلف‌الوارث ى صورة. 
السؤال يكون على فى العم بالرشد اه. وعبارة القلائد: مسئلة »من تصرف ببيع وغبره م 
قال قصرفت وأنا صى أو حنون أو حجور على بسفه مستمر من زمن الصبا قال الفقيه 
عيد الله بن عبسین فالذی تلخص من كلام الروضة تصحرح تصديقه ق غر النکاح إن 
أمكن وعهد الجنون كا ذكروه نى الكتابة وإن سبتقى إقراره . بضده لوقوعه حال نقصه 
ويصدق مقابله فى النكاح ر رازه بین الناس غالبا والخغالب جریانه صحیحا اھ وما ذکره 
الشيخ ابن حجر عن ألى زرعة نقله أبو عخرمة أيضا وأقره ومن جواب الشيخالأخبريؤخذ 
جواب السائل عن قوله وما الحکم أیضا لو باع على بکر الخ وهو آنه یصدق بکر عند 


(۱) يمى الشيخ أبن حجر 


س 


عدم البينة مجامع أن كلا من الوارث المذ كور نى الفتاوى وبكر المذ كور فى السؤال متلقى 
ا ملك عمن ذ كر فأقما مقامه فى آنہما يصدقان عند عدم البينة إذ الأصل يعضدها كهو 
فحسب (۱) . ثم رایت ف فتاوى آبى حرمة ما يكاد يصرح بعين مسثلة السؤال 
ونصها: مسثلة نى ام رأة بالغة عاقلة لكنها حديثة عهد بصبا وها مال غائب فى غبرالبلدة 
ای ھی فہا فاستغرها شخص وأعطاها شیا حقیرا على آنا تنذر له بنصف حصا 
فی ذلك الال فنذرت له ثم ماتت عن زوج وابن من الزوج طفل. وادعى الزوج أا 
مستمرة الحجر » وأن حجر سفهها اتصل عجر صباها فهل القول قوله أو قول المنذور 
له ؟ أفتونامأجورين. ا لحواب: القول قول الزوجبيمينه فاذاحلف حك برطلان تصر فاا من 
بيع ونذر وغيرهما والحال ماذكرء وال أعل اہی + 
فان قلت : فعمل أ كثر ااناس الآن على معاماة من جهل حاله وقد صر حى التحفة 
وغرها بصحة عقود من جهل رشده کن لم يعلم رقه وحريتء وذلك قدیقتضی عدم التصدیق 
فما ذكرنا . قلت : لامنافاة لأن ذلك آعى صحة عقود من ذكر من حيث جواز الإقدام 
على معاملةء وما هنا من اعتاد تصديتق المدء الد كور إنغا هو عند التنازع رجوعا إليدوام 
الحجر المستصحب ونمذا استدرك ف التحفة بقوله نعم لو ادعى والد بائع إلى آحر ماذکره 
نعم رأيت نى هامش نسخة من التحفة على قول ال ماج وحجر الصبا رتفع ببلوغه رشيدا 
ما مثاله ونقدم فى شرح قول الهاج شرط العاقد الرشد ى أول ابيع للشيخ نفسه أن 
الأوجه صحة عقود من جهل حاله كن جهلرقه وحريته لأنالخالب عدم الحجر اه وهكذا 
درج على ذلك أ كثر الأنمة. ونى مجموع العلامة العمودى مالفظه : مسئلة قال شيخى البكرى 
نى فتاويه : الأصل نى البالغ الرشد كا صرح به ابن الرفعة وغبره حيث قالوالوباع شخص 
لايدرى رشده صح بيعه لأن الأصل الرشد» فلو أبرأت من لم يثبت بلوغها سفمة بعلها 
من صداقها صح لذللك » فاو ادعى الأب سفهها أو أا تحت حجره لم يقيل إلا محجة. 
شرعية » وسبقه إلى ذلك شيخ الاسلام شارح الروض وإسمعیل الحبانی الخ مازبر ف الامش 
المذكور بقلم العلامة عبد الله بن أن بكر اللعطيب : ورأيت آيضا فتوى لابن الصلاح 
تؤيد ما ذ كر نى الامش المذ كور دكن رده الشيخ أبوعرمة وكى عا ذكر حجة فى عمل 
الناس'الآن » وقد عامت أن المعتمد ما قدمناه من تصديتق مدعى السفه المذكور»هذا 
ماظهر على استعجال فان وافق الق فذاك من فضل الله وإلا فالرجوع إلى الىق أحق أن 


تيع والله أعل بالصواب . 


(۱) آی فك ذلك دلالة على صدتهما أه . 


و 


7 وسل ] : هل جوز لولى المحجور أن يسامح أو يترغ بشىء يستحقه الحجور عند 
شخص ؟ وهل يصح إبراء الولى أو ينعقد نذره فيما أو أبراً الولى أو نذر بذلاث الغىالذى 
يعتقد استحقاقه للمحجور عند ذلاك الشخص الذى عنده الشى ء المستحقللمحجور ويكون 
برىء الذمة وغير مطالب بذلك الشىء نى المستقبل للمحجور شرعا ؟ . 

[ فأجاب بقوله ] : لا جوز أولى المحجور أن يتصرف ف ماله .إلا على جهة النظر 
والاحتياط ولايتصرف ف ماله أيضا ا فيما فيه حظ واغتباط فأما ما لاحظ i‏ کالعتق 
والنذر وااصدقة والاراء وجو ت فلا بملسکه الولی ولا ينفذ منه لقوله تعالی ( ولا تقربوا 
مال ایت إلا بالی هی أحسن ) وقوله صلی الله عليه وسل « لاضرر ولا ضرار » ونی هذه 
التصرفات إضرار بالصى فوجب أن لاعلكه ولا يتمذ منه ولا يرأ المستحتق عليه ذلاف 
لالص إذا أبرأه الول أو نذر بة له لا قلا كا صرح به العلماء رحمهم الله تعالى» 
والله أعل 

[ وسثل ] عن رجل له ولد ی حجره وورث مالا من أمه وينفق عليه الأب ولم 
يفرض على الابن نفقة فى حياته وقد تصرف ى حياته ى بعض من مال الوا وأخحذ له 
خلا وی بعض أيضا ولم يأخذ له ى قبيل ذلك شيا والآن طلب الولد فيا تصرف فيهالأب 
ولم يأحذ له به قبيلا وطلاب بقية الورثة ى النفقة انى أنفقها عليه الأب ولم تظهر قرينةتدل 
على أن الأب صرف الذى تصرف فيه من مال الوأد ولم مجعل له قبنلا فى نفقة الولد 
أو غبرها ‏ 

[ فأجاب بقواه ] : مى اشتبه الأمر فلم يدر هل الإنفاق عايه من ماله - أعى الضى »› 
أو من مال نفسه - أعنى الأب » حمل على أنه من مال الصبى احتياطا لثلا يضر باتى الورثة 
ولأن الأب المذ كور ولى متصرف والأصل براءة ذمته صرح به نى التحفة قبيل باب الصاء 
وغيرها » نعم للواد المذ كور تحليف بقية الورثة أن أباه أنفق عليه ماکان له تحت يده 
ذكره. فى التحفة أيضا فى المحل اكور وذكره غبره أيضا › وظاهر قول التحفة بقية . 
الورثة شموله البالغ وغبره ومفهومه انتظار بلوغ غير البالغ للتحليف المذكور ثم رأيته ى 
القلائد مصرحا بأنه لامحتاج ليمين الصغار وأنه يسكتفى بيمين البالغ مهم فقط 
والله أعل 2 


[ وسثل ] : دن رجل مات عن وردة بالغن وصييان وله وصيان م باع أحدهما 


SNN 

على الوصى الثانى مال الحاجر من غير مصلحة ولاغبطة تقتضى البيع » والمصاحة والغبطة 
تقتضى إبقاء امال للمحاجر کو نه مثمرا ذا غلة وافرة و آنه م یکن هناك دن 
ولا حاجة أيضا بقعضيان البيع . 

[ فاجاب بقوله ] : إن البيع باطل من وجوه لای على أدنی طالب عل وهذا من 
الواضح الجلى»و التہ عل بالصواب. 

کتاب الضان 

[سثل ] : نی عمرو تلفظ بقوله آنا ضامن ی کل مایدعیه زید على من آموال 
مجهولة القدر »> وردوا تنفيذ مايدعيه زيد على عمرو إلى أربعة أنفار جائزين التصرف _ 
وحكموهم ف الدعوى الجهولة وجعل عبرو داره مته ضمان درك فيا يقدرون من الال 
عليه لزيد المذ كور ون الدار الذى هو ضات فى الدعوى الجهولة قبل بيانما تمن ثلائن 
آلف ريال ۳٠٠٠١‏ فهل جوز الضان قبل بیان مایدعیه زد على عمرو المذ کور آم لا ؟ 

[ فأجاب بقوله ] : إن الضمان المذكور نى السؤال غبر صحيح من وجوه كشرة بل 
لا أعرف له وجها ى الصحة على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه» إذكيف يعقل أن 
يكون الضامن هو نفس الأصيل الذى هو الغرع وکیف يضمن شيا م يثبت عليه إلى‌الآن 
وبفرض بوته ولزومه عليه ف ثانی الحال بلزمه حیاشذ انلاروج عنه وتأديته للخصم بلا 
ضمان » وذلاف كنذر الشخضص تأدرة الشىء الواجب عليه شرعا فإنه لا رصح نذره ذلاك 
لوجوبه عليه بلا نذر » وآیضا يشترط ی الشىء المضمون آن یکون دینا لازما ثابتا معاوما 
قدره وجنسه وصفته وغالب هذه الشروط بل جمیعها مفةود ف مسئلتنا »> وأما ضان 
الدرك المسى بضمان العهدة فشىء آخر غير ما حن فيه » وإعا تحاف فيه بعض الشروط 
اذ كور ة كابوت وکونه داحلا فى ضمان مالم مجحب لمس الاجة إليه فى نحو غريب من 
. الوخحرج مبیعه أو شمه مستحقا لم بظفر به ء وكلام أنمتنا صريح فيا ذكرناه > والله أعلم 
بالصواب ٠‏ ۰ 


كتاب الوكالة 


1 ستل ] : عن شخص وکل آخر ی بیع مال تجارة بعد أن سلمه له بالکیل فیا 
يکال والوزن فا يوزن والذرع فا يذرع وقوم الموکل جميع ذلك وألزمه ان یح 


a ۰‏ 
خللك وسافر ثم بعد »ضى مدة رجع ا)وكل وطلب ماله فام له الركيل بعض ماله فطالبه 
بالباق » فأقر الوکيل به وزعم انه لم يدر أن ذهب من يده » فطالبه امول أن بين له 
مستند ذهاب المذ كور من تحت يده فلم یبن فهل ازم علی‌ال وکیل تسلم ذلك لکونه مقر "ا 

به ؟ وزعه أن امال م يدر بذهابه بغر مسڌند لخو » وما الك المغرتب على تلك المسثلة ؟ 

[ فأجاب بقوله ] : إن الوكيل المذ كور يضمن ما ذهب من تحت يده » والحال 
ما ذكر الساثل حفظه الله كا نص عليه وصرح به الشيخ امن حجر رحه الله فى تحفته » 
قال فیہا مع الهاج : ويد الوكيل يد أمانة وإن كان نجعل لأن يده ناثبة عن يد الموكل » 
ولأنه عقد إحسان والضان منفر » فإن تعدى ضمن كسار الأمناء »> ومن التعدى أن 
يضيع منه امال ولا يدرى كيف ضاع أو وضعه عحل تم نسيه اه. ومثله الماية وا مغى » 
ومن وله ومن التعدى الخ بعلي الجواب › والله عل بال صواب . 

[ وسئل ] : عن رجل سافر ووکل وکیله حرج على أهله من مالالوكيل إلى أن وسل 
له شیا نى مقابله وتوى المسافر وله زوجة وولد وأم وكر عة أخت والدين الذى أخرجه 
الوكيل أربعون قرشا وله مال المتوى ووالدته ها مال وأخته ها مال والدن المد كور بإذن 
المتوى وابته حجور » هل حرج الدن من مال المتون أو شىء على الم ولات 

[ فأجاب بقوله ] : إنه إن شرط الرجوع بأن قال الموكل لترجع على مثلد ولم يقصد 
التمرع ما أنفقه صار ما خر جه الوكيل دينا على الموكل يقدم به من التركة كسائر الديون › 
وإن كان المنفق عام أغنياء » وأما إذا لم يشرط الرجوع فالذى يظهر للفقعر من عبارة 
التحفة فى باى القرض والضهان ن ما وجب على الموكل كنفقة الزوجة برجع ما الوكيل › 
وإن لم يشرط الرجوع ومالا فلا إلا إن شرط الرجوع » ونقل شيخنا العلامة عبد الرحهن 
المشهور فى فتاويه عن التحفة بأنه لا مرجع فيما إذا قال أنقفق على زوجى إلا إن شرط 
عليه الرجوع لعله سبق قل أو فى وضع آخحر منها لم أطلع عليه » وأما الم والأخت فايس 
له الرجوع علہما إلا بشرطه › والله آعل 

[ وسثل ] : عن رجل بأرض جاوه وکل من ينفق على أخيه حضوت » ثم إن 
الوكيل آنى إلى ذى تجارة وقال لة : اخرج على آل فلان وعندما تجیء الرسال باحارجات 
ثم مضت مدة ولم تجىء الرسال وأتى صاحب التجارة إلى الوكيل وقال له : بغينا 
خارجة ثم سار الوكيل وباع من مال الموكل الذى اوه وخارجه ببعض الدين وبى الباق 
ثم تونى أخو الوكل الذى يتفق عليه الوكيل م مات الوكيل وبنى صاحب الدن يكاتب 
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الموكل الذى بأرض جاوه بأداء الدن ل کتب فلې برد له جوابا. وله مال محضرموته 
موی بدن المذ كور فا الخر ج أصاحب الدين ؟ 

[ فأجاب بقوله ] : مى لزم المیکل الذى مجاوه الدين المذكور لصاحب التجارة بأن. 
کان الوکیل مأذونا له نی التوکیل بالانفاق اذكو ر اولاق با او لامحسنه » 
أو يعجز عنه أو يشق عليه مشقة لا تحتمل وعل الموكل الحال فى الأربع ال2 وشرط 
1 رجو ع أیضابین ال وکل والوكيل وبين الوكيل والتاجر قضى الدين المذ كور بعد ثبوت جميع 
ما ذکر من ماله حضرموت بقضیه اطا ع إن یکن له وکیل حاضر » ونما قانا باشہراط 
شرط الرجوع لأن نفقة ة الأأخ غير واجبة على أخيه ى الأصل لتصر حه م بأنه إذا أمرغره. 
باعطاء شیء له فيه غزض ولم یکن لازما عليه لم يرجع إلا إن شرط الرجوع علاف 
اللازم کالدین آومانزل مز لته کقول آسبر فادنى ولم يقصد التبرع فما فلا حتاج لشرطه 
قال ى التحفة : ومنه أى ومن الةرض الى-كى أمر غبره باعطاء ماله غرض فيه كإعطاء 
شاغر اف ظا أو إطعام فقبر آو فداء سير وعمر eb‏ واشبر هذا بثو بات لی »و بای آخر 
الضان ما يعي منه أنه لابد ی جمیع ذلا وجوه من شر ط الرجوع حلاف ما لزمه کدین 
وما نزل مزلته کقول الأسبر لغبره فاد اه نعم إن فرض لزوم نفقة الأخ بنحو نذر ل 
) محتج لشرط الرجوع إما إذا م يؤذن له ى التوكيل ولا عام ال وکل حاله عند اتصافه بشیء 
من المسائل الأر بع ال كورة ل يرجع التاجر المذكور بشىء لاعلى اموكل إذ لم حصل له 
مته إذن ولا على تركة الوكيل لأنه م يشرط بينهما الرجوع ولا يكنى قوله له وعند 
مانجىء الرسال الخ إذ هو جرد وعد والوعد لايازم وبفرض لزومه فهو معلق عجينها ول 
تجیء فان فرض آنه شرط الرجوع بينهما بغر اللفظ الذ كور رجع على نركته تم ترجعم 
ورثته ءل الموكل إن فرض أنه شرط الرجوع بين الموكل والوكيل وأذن له الكل فى 
التوکیل کا مر بتفصیله الةرر »و لله أعام : 

وسل ] عن امرأة جائزة التصرف ها مال تحت ید آخہا فوکلت رجلا آخر أنيأحذ 
المال من يد أخحما ويبيعه والحال أن أخحاها المذكور مستول على الال الذ كور بغبر ولاية 
ولا 2 ة فجاء الوكيل المذ كور وباع الال عوجب وكالته الثابتة شرعا على أجنی فزاب 
عنه الأخ المذ كور وأنكر صحة الوكالة من المرأة المذ كورة مع منازعة الأخ ودعواه عدم 
صحة تولية المرأة لا هما وإنما يتولاه قريما وإن لم ترض . 

[ فأجاب بقوله ] : المد لله والته أعلم بالصواب . إنه مىثبتت الوكالة مما للا جتى 


SN 
المذكور وباع المال بموجب وكالما إن عينت يمنا أو بشمن المثل إن أطلةث وكان البيح على‎ 
قادر على اتتزاعه من الأخ المد كور صح البيع ولزم الخ ااذ كور قسلم المال الم كور‎ 


للمشبرى المذكور والحال ماذ كر السائل خروجا من المعصية لأنة والحال ما ذكر السائل 


فى حك الغاصب لوضعيده عليه بلا وكالة ولانيابة والله اعم بالصواب. وكتب عله‌الشيخ 


الفاضل عبدالله بن عوض بكر با مثاله : الحمد لته نظرت هذا الجواب فوجدته صحيحا 


معتبرا . 


[ سثل ] : عن رجل صدر ٬نه‏ إقرار بلفظ هو : أقررت لفلان بثلث ف بيوت 
بستان تلا وببندر مشى بعد مايستوف حرج عارة البيت الصغيرالذى عمره فلان الفلاى وهو 
الذى مكتوب نى الس ركال نى الحكمة »انمهت الصيغة. فهل يصح هذا الاقرار ويؤاخحذ 


به أم لا ؟ فان قم يؤاخذ فهل الاستحقاق المذكور بعد مايستوق خرج العمارة أو قبله 


آفتوا آثابکر الله تعال . 


[ فأجاب بقوله ] : إن الذى يظهر للفقبر فيه جريان التفصيل الذى ذ كروه ى تعليق 
الإقرار بقدوم زيد وجىء الشهر وهو آنه إن قصد التأجيل صح ولزمه ما أقربه وإن أطلق. 
أو قصد التعليق لم يصح لأنه لم جزم الإثرار اه وحينئذ إن قصد التأجيل فى مسئلتنا 
إلى استياثه اللارج المذ كور صح الإقراو ولزمه ما أقر به حالاء وإلا بأن أطلق أو قصد. 
التعليق لغا الاقرار ولم يصح لأنه م جزم بالاقرار : وأيضا فالاقرار إخبار بحق سابق على 
نفسه لغبره والتعليق مناف له لأن الواقع لايعلق كا هو واضح. ونما قلنا ى الصورة الأولى 
لزمه ما أقر به حالا لأن التأجيل باستيفائه اللحرج جهول والتأجيل بالمحهول فاسد فازمه 
ما أقر به حالا ويشهد له قولحم من أعقب إقراره بذكر أجل صحيح «تصل ثبت الأجل 
لاف ما ذا م یذ کر صحیحاکقوله إذا قدم زید: وما إذا کان صحیحا لکن ذکره 
منفصلا فيزم حالا اه. وعحتمل أن يقال لايازمه حالا بل بعد الاستيفاء حمل إقرارهعلى 
ليلک سایق بعقد من العقود انى تقبل التعليتق باحهول كالنذر فانه قابل 0 هو معلوم 
لكنى لم أر ن أشار للحمل المذ كور فافهم» نعم أطلق فى موضع من التحفة نقلا عن 
حث الأذرغى عدم الازوم تى نظير المسئلة - وعبارتما - نعم إنوصل به ما حر جه عن الاقرار 
کله علی کذا بعد موتی أو إن فعل كذا لم يازمه شىء كا عحثه الأذرعى والثانية مأخوذة ما 


~A — 


أت فى نحو إن شاء الله تعالى أنه ليس من تعقيب الاقرار با ير فعه اه ومثاها عبارةالماية 
بالحرف » وإطلاقهما المذكور عمول على التفصیل الذی ذ کرناه کا صرحا به هما بعد 
وهذا کله من حيث الح بالظاهر » أما باطنا فلايمدكه المر له مالم يسبق له ملاك حقيقة 
على الاقرار من حو إرث ونذر وهبة وحوها لأن الاقرار نفسه غير مملاك؛ فاذا لم يكن 
كذلاك فلا حل له باطنا ولا عللك بل هو ياق على ملاك القر » ولا جوز لاشاهد أن يشهد 
والحال ما ذكر إذا عام ذلك کا صرحوا په والله أعام بالصواب 

[ وسثل ] : عن رجل أقر نى مرض موته لأبنائه الثلاثة وذ كر أسماءهم فلان وفلان 
وفلان» وأولاده الذين خلفهم أربعة ذ كور وبنت فأقر لثلاثة من‌الذ كور عمال والحال أن . 
امال المد کور ثابت ومملوك باس ذلك الرجل المد کور ولیس لاولادہ شیء ی الال 
المذكور وهذه صورة المقارة النى وقعت بن الرجل وأولاده › بتاريخ خمس وعشرين 
خلت هن شهر صفر اتلحمر سنة ٠۳١۷‏ اتفق الآ ذکرهم وهم فلان بن فلان وأولاده 
خلان وفلان وفلان اتفةوا وتقاروا وتراضوا على جميع ماماسكوه وكسبوه قبل التاريخ 
مشترى ورهن وبتر وهامل معهم فهو على الرباع هم ثلاثة ووالدهم الرابع ريع 
لفلان وربع لفلان وريع لفلان وريع لوالدهم المذكور جميع ماهو معهم ماخلف إلا 
ماهو ی حارج والدهم فلان من والده و من عصبة فلان بن فلان فهو حق والدهم 
الم ذكور كل ساقية تی مسقاها فيه وما بی حلاف لى فى خارجه من والده ومن عصية 
فلان بن فلان فهو على الرباع ثلاثة أرباع لعياله فلان وفلان وفلان وربع حقه فوق لى 
ی‌خار جه کل‌بارثه فيه تقاروا المذ کورون علی‌ماذ کروالله كاف ورقيب أيضا والعيال فلان 
وفلان وفلان علهم اللحبة والمسراح والمضوى وهم التعابه وماكسبوه لى ريع فيه وهم 
ثلاثة أرباع وهن حيع ما هو معنا من مال ورهن وبر وحساب وهامل فی کل مکان 
من أن ما کان عضرموت وغبرها ماخلت إلا لی ی خارج فلان المذ كور من والده ومن 
عصبة فلان بن فلان حسب ماذ كر ى‌هذه المقارة الى وقعت بين الر جل وأولاده وطرحوا 
إقرأرهم أسفل هذا المسطور وكتب المقارة فلان بن فلان» فهلتصح هذه المقارة بن‌الرجل 
وأولاده على هذه الصورة أم لا تصح؟ أفتونا : 

[ فأجاب بقوله ] : إنه بفرض صحة الاقرار المذكور يسلاك به مسلا الوصية فى أنه 
لابد فيه من إجازة الورثة مله على أضعت الملسكن وأدنى السببين وهو وقوع التملياك 
ش‌حالة المرض حى يكون تبرعا فيحتاج لاجازة الورثة قال نى التحفة: ولو أقر له بنحو 


SAN 
هبة مع قبض فی الصحة قبل» فان م بقل نى الصحة أو قال فی عبن درف آنہا ملکه هذه‎ 
ملك لوارفى نزل علىحالة المرض اه ومثلها عبارة الهاية وحوهما عبارة الفتح » وفيه أيضا‎ 
وقيد ى‌التهذيب صححةالاقرار باإذا م بعل أنه المقر وإلاقلايصحولا زول ملکه‌بالکذباھ‎ 
قال ع ش على قول الماية « زل على حالة المرض »أى على التبرع فى حالة امرض فيتوقف‎ 
غلى إجازة بقية الورثة »ورج عا ذكره فى الاقرار بالعين المعروفة با مقر ف حالة الأرض‎ 
مالو ق رما فى الصحة فتسلم للمةر له لاحمال بيعها له أو هبنها منه مم إقباضها أو غبرذلك‎ 
من طرق التمليلك اه وجميع ماذكر شاهد | ذكرناه من أنه لابد من إجازة بقية الورثة‎ 
وإلافلا يصح لأن صورة السؤال مفروضة نى إقرارمطلق لوارث ى مرض الو تبأعيان‎ 
معروفة أنها ملكه إلى وقت الاقرار. على أن عبارة التهذيب تصرح بعدمصحة الاقرار عا‎ 
عل أنه ملكه حالة الاقرار مطلقا › والله أعل بالصواب: ثم رأيت السيد عبد الرحمن بن‎ 
عبيد الله السقاف كتب على هذا السؤال المذكورمامثاله : هذا أشبهبالصاح الفاسد والاقرار‎ 
مابزيل الملاك» فكل من معه شىء قبل الاقرار فهوباق على ملكه يقسم بن ورثته لأن‌الاقرار‎ 
كما تقدم لازيل الك وقد صرح ابن زیاد بأن کل عقد باطل استظهر عليه باقرار یکون‎ 

الاقرار مثله ؛ والله عل : 


کاب الب 


٦‏ سئل رضی الله عنه ] :”عن جاعة هم بيت تى سنغقورة ف رأس كانفون محمد على 
تانجون فأقر مور ۸۷ ومن‌ورائه بیتان مو ر(۱) ونغور(۲) لآحرن وليسلأرباب البيت‌المتقدم 
شركة فى البيتين المذكورين وبين البيت اأمقدم والبيتمن المؤخرنحاجز جدار مرت الحكومة 
برفعة وجعل طهارة تى جانب من البيتبن المؤ خرن وهما على مت اابيت المتقدم فرفعالحاجز 
وجعلت اأطهارة حسب الأ٠ر‏ وصار الجموع فى صفة بيتواحد واكن مقدار كل من 
البيوت معلوم الذرع > فلؤ زاد الكراء أواثمنأوأريد بيعه وادعى أهل البيتااتقدم النافذ 
إلى الطريتق الكببر e‏ يستحةون مازاد فى نمن البيتين اأؤخرن على منہما نى الوقت‌الذى 

كان قبل الاتصال وزعوا أن الزيادة إعا حصات فما بسبب اتصاهما بالبيت المتقدم 

ورفع الحاجز وثبت أن الأم ركذلات فهل رستحقون شيا على أهل البيتين اأؤخرين فيا زاد 

من کراء البیتین أو هماس بب رفع الحاجز أملا؟ فانم متبادلو ن المنافع “فأهل البيتن م رتفةون 
: ( ¶ - الغعاوى النافعة ) 
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بالاستطراق ى البيت المتقدم إلى الطريق الكيبر وأهل البيت المتقدم م. تفقون بالاستطراق ` 
فما إلى اللحارج فى اأوراء وبالطهارة أيضا. 

فأجاب بقوله ]: لحمدك اللهم ونستغفرك ونسمديك ونسبرشدك»وصل الهم على 
سیدنا عمدوآ له وعدبه‌و سا . اعم أو لا أناستحقاق‌الغلات إنما هر نتيجةاستحقاق‌الأصول › 
فمن ۾ رستحق شيا من الأصول ولا فما م يستحق من الفروع شيا » فالزارع الذى لهعناء 
نى الأرض إنما استحق من غاتها لمشاركته ق الأرض ما اكتسبه فما من العناء ه الغاصب 
اذى صبخ الثوب المغصوب إنما شارك المالاك فما زاد ی مته من أجل الصيغ لكونه نتيجة 
مللكه الذى هو الصبغ » وكذلات المفلس الذى صيغمااشبر اه من ثياب فسخ البيع شارك 
ا زاد ى الثمن يسبب الصيغ صلا وفائدة » وکذا يشارکه ا زاد سیب عله كکخياطة 
لكون الصيغ ملکه وعرله حبرم فصار مازاد بسپبه کالین» وىمسئلة السۋال م تىكنعەن 
ى البيتين المۇخرىن لأهل البيت المتقدم يشاركونہم ا فما ولانحو صبخه كذلاث فلا سببه 
الاستحقاق فحينئذ عل أنه لايستحق أهلالبيت التقدم علىأهل البيتين المؤخرين شيا مازاد 
ئی کراء البیتین نكو رين أو مما وإن كان ذلك بسبب رفع الحاجز : وقد ستل العلامة 
ابن حجر رحمه الله عن وصل غصنا بشجرة غبره عدوانا فار فالغمرة لمن ؟ 
فأجاب بقوله ] : فی البغوی باما اُصاحب الغصن وقاضی حا الیارزی بنا بیمما 
نصفن لہا حصات من ملكهما والوجه الأول کا لوغرسه فى أرض غبره عدوا 
فصار شجرة فانمر بل يازم الثانی أنه لو زی فحله على شاة غبره عدوانا کان نتاجه بینېما 
لتولدہ من ملکھما ولاقائل بذلا من أعدابنا اھ . 

[ وسئل ] : عن رجل مات وخحلف ركة واستولى علا أجنى من غير الورثة زعا 
منه أنه هو الناظر وأن اميت جعلها وقفا وبعض الورثة ينكر الوقف الم كور وم يصادق 
عليه وطلب الزاعم اا ا ان ت ها فار يصححوها وطلب بعض الورثة . 
الذن إينكرون الوقف أن مكنم من حصتہم موجب مبراتمہم ویسلمها هم أصلا .وغلة 
فأى» بل قسم الخلة اللذكورة قبل أن يصحح ااوقف له حاکم شرعی »فهل يازمه أن يسم 
هم والحال ماذ کر 0 لا؟ ا فطلبوا منه حصتہم موجب مبرام فامتنع فهل 
جب عليه بعد تفربقه لاغلة وطلامم ليرام وامتناعه عليه أن يسابرهم للشريعة أم لا ؟ 

[ فاجاب E‏ : جب على الزاعم المذ كور والحال ما ذكر السائل أن سكن 
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الوارث الى لم بصادق على الوقف من حصته التى فرضها الله له ويازمه تسليمها له 
أو ل وكياه ما م حكر بصحة الوقف حا م شرعى بعد وجود معتبراته ء فان طولب مع ذلك 
إلى الحا 3 إلى الشرع الشريف فی م إا عظما وصار غاصبا تجری عایه أحكام الغصب ٠‏ 
ولامخى أن الغصب من الكباتر و إن قل كحبة مەم و يکفر مستحله وجب على المحكام 
وذوى الشوكة وكل من له قدرة أن يساعد الوارث المذ كور على تخليص حقه من الزاعم 

المذ كور» وهذاظاهر لاعةى على أدنى الطلبة» والله اعم : 


كتاب الشفعة 


[ سثل ] : عن قول البجرمى على الاقناع على قوله ( ولائثبت ) : أى الشفعة أيضا 
لشرباك نى الامعة فقط كأن ملكها بوصية قال اليجير مى قوله لشرياك نى النفعة أى على. 
شرياك ى العمن كأن أوصى له بنصف منفعة الدار تم بعد ذلك أرادالوارث آن يیع 
يعض الدار فليس للموصى له بنصفت النفعة أن يأخذ بالشفعة علإف العكس اه 
ما صورة العكس | 

[فأجاب بقوله] : إن صورة العكس أنيبيع صا حب النفعة الموصى له بناصفتما ناصفة 
المافعة المذ كورة ى المثال لأحد الورثة إذا تعددوا اتفاقا أو لأجنى :أى غبر مالك لشىء 
من الرقية عند الشيخ الخطيب فلباى الورثة بقدر حصصهم ف الأول على شر يكهم» 
ولكاهم وأو واحدا على الأجنى فى الثانية الأحذ با لملكهم الرقبة خلافه ى مالاك المنفعة 
فليس له الأخذ مما لعدم ملكه الععن-بقى شىء آخر وهو أنه لو تعددمالكالمنفعة فقط فباع 
أحدهم نصيبه ما لأحدهم لبقرة شرکائه فا فةط الأحذ ہا على كلام الخطيب 
المذكور ؟ قضية إطلاقهم لاء إذلا ماك له ى العبن ویدل له قول صاحب الاقناع : 
ولا تثدت الشفعة أرضا لشرياث ى النفعة فقط فام هنا شركاء فما فةط كا هو الفرض 
وقضية تقييد المحشى بقوله ی على شر یاف فی ا أن له الأخحذ اي الشرياك ى النفعة 
على مشترم) فقط إذا كان غير مالك للعن ء تأمل فانى لأر من نکل عليه » والله ا 


كتاب الماقاة 


] سل ] عن رجل أفخذ رجلا أرةا على أن یخرس فہا من أنواع النخل ما شاء 


)١(‏ فى نسيخة بعد هذا مانصه : ( هذا ماظهر لر اقمه بلا مراجءة على استعجال »فان وافق التق فذاك وإلا 
فالمحتی آحق آن يتبع ) اه ملف . 
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[ فأجاب ] بقوله : إذا جرينا على الصحيح المعتمد من مذهب الشافعى رحمه الله 
تعالی من بطلانما جاز للمالك بیعھا على المفتخذ ؛ وغيره أما بيعه على المفتخذ فواضح جلى 
وأا على غره فكذلك لأت لم حصل منه عمل یستحق په أجرة ولا هناك ڏه عناء حبرم 
محقاج لإذنه بسبيه فى صحة البوع » وأما إذا قلنا يصحمهاءح اجماع شر وطهاعلى طريقة القائلين 
ما فلا يصج البيع حتى يستوف العامل ماشرط له قياسا على بطلانه نى المساقاة قبل الإغار 
خلافا للبلقينى » لأن للعامل حا فما على القول بصحتها فكأنه استثى بعضها مع جهالة 
امستفى فبطل.لابقال يصح ابيع هنا قياساعلى صحة بيع المؤجر لغار مستأجره للفرق يما 
وذلاك لأن المستثنى ى الاجارة معاوم فصح البيع مخلاف ماهتا فان المشروط للعامل على 
القول بالصحة ما جهول بل معدوم فى مسئلتنا فيبطل كبيع دار المعتدة بغبر الأشهر 
والمۇجر لعمل غر مقد ركاستئجار دابة أركوب إلى بلدكذا لحهالة مدة السير » والته آعم 
م بعد يام أعيد هذا البواب وةيل لى إن المسثول عنه هو بيع المغتخذ المذكور أعنى به 
العامل هل يصح بيعه للارض المذ كورة لاالمغخذ الذى هو الالاك ها ؟ فعجبت من هذا 
السؤال غاية العجب »وجيت : بأن المفتخذ الذى هوالعامل المذكور لايصح بيعه للاأرض 
المذكورة مطلقا مالم يكن وكيلا عن المالاك ف البيع أو قا عليه إِذا کان عجورا وذلاك 
لأنه غير مالك فبيعه فضولى وهذا واضح لاحتاج للسؤال عنه لأن علمه من الجايات الى 
لای على العوام. فضلا عن غبرهم » فعياذا باك اللهم من زمان يستل فيه عن مثل هذا 
. السؤال > والته المستعان . 

[ وسثل ] عن رجل أفخذ أرضا على أن يغرس فما من أنواع النخل ماشاء وشرط 
المفتخذ على أن له نصيت جميع ماتخرج الأرض من أشجا, وعلوب وغير ذلك » فهل 
يصح آم لا ؟ 

[فأجاب] بقوله :إن المعاماة الم كورة المسماة بالمغارسة والخالعة وبقال ها الماخحذة كا 
يقال لامناشر ê‏ باطلة غبر صحيحة على المعتمد من مذهب الشافعى رضى الله 
- عنه» فعلى هذا الصحيدح الود )١(‏ أعنى الغرس معن المغروس جميعه لمالكه وعليه لاللك 
الأرض إذا م يكن الودى له أجرة المثل لأرضه نقدا مدة اشتغاها بااخرس» وللمساق إن 
كان تم مساق غبرها كذلات أجرة المئل نقدا هذا من حيث الفتوى . قال شيخنا العلامة 


- )0( الودى كخى : صغار الفسيل » الواحدة كغنية اه قاموس . 
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عد الأرحمن بن عمد المشهور ‏ ف فتاویه : واكان الى ذه المعاملة على جادة الذهب 


رتب عليه أنواعمن الضرر لوقوع الحاص والعام فيهااختاروا العمل فیا بأوجه مرجوحة 
وأحوالاصطلاحية یمم معاومة إذ لاعکن الغمل فى اللهة برها > وفرالةلائد» أن عمل 


ھل جھنذا عایه يث لا يرجعون لقول مفت إذا تنازعو! وشاع وذاع . وعن صاحب 


اقرب وه اا تصح کا قیل به فی المزارعة »وإلحاق ذلك با لمزارعة بقتضى أن من جوز 
المزارعة والمخايرةجوزهايلالحاجة إلى المغارسة کار قالعلی‌بایزید وهوالأصلح للناس‌وهذا 
درج عليه علماء الشحر وحخصرموت وغەرهم‌من‌غر ذسکیر اھ «لخصا من فټاوی شنا 


المذكور »إفعلى هذا الأخبر الجارى عليه العمل الآن يصح الإفخاذ المذ كور وللهالاف عذد 


التعتيتق النصف والنصف الاأخر للعامل عملا بشرطهما الم كور بیہما > وحيث وقع نزاع 
قبل التعتيق لتقصز العامل مثلا ونحوه »فقيل يقسط ال محزء المشروط على حسب عله وقيل 
لایستحق شیا إلا بالنعتیق قیاسا على الحعالة»و الله أعلم بالصو اب ميعدمدةأعاد السائل‌هذا 
الحواب والسؤال قائلا فا حكم العلوب(١)‏ وغبرها من الأشجار الى تخرجها الأرض 
بلا غرس ولا إنبات بل تحرج بنةسها بلا عمل من العامل ولا تعب هل يستحق العامل 
ر ناصفا عملا بالشرط المدكور بيمما فأجبت بأنه لا لو الحال بين أن 


رط اه ذللكت من غیر المزام کيا هو الغالب العتاد عنداا آو بالىزام بنذر وهو نادر» فان أ 


کان بنذر فلا شك ف استحقاقه ذلك » ومعلوم أنه يصح النذر با حهول والمعلوم وان کان 
بلا ازام بنذر كما هو الغالب العتاد عندنا خصوصا أفسدها . إذا وقح الشرط فى صاب 
العقد أو حر مه إذ من شروطها على القول ر اا أن لا يشرط ولاء الأرض للعامل كلا 
او بعضا کہا نقلوه عن آنی يزيد ٠ن‏ جواب له فى المخالعة » ويستأنس لذللك عا ذكروه 
فى المساقاة من أنه لو شر 1 للعامل شىء من غبر الثمر كالنكرب والسعف والليف أفسدها 
على أوجه الوجهين خلافا للشيخ زكرياء» ولا ر أنما ينبتينفسه غالبا كالعلوب ونو ها 
داحل فى منافع الأرض الى تىكون مستحقة لمالكها » وإذا قلنا بفسادها مقتضى وجود 
الشرط المد كور على القول بصحما جاء فىذلاك ماذ كروهفى العقو د الفاسدةفعليهلايستحق 
العاملفيما ذكر شيثا إذ هومجرد وعد وهو لايازم الوفاء به إلابالتزام شرعى .وآما المغروس 
فان كان كله من العامل فكله له وعليه لالك الأرض مثل أجرة أرضه نقدا وبأ تى نى إبقاثه 


)0( ی انقاموس : العلوب ج : مع علب بک فون 4 وهو منبت السدر آھ. 


“A — 


ازن امالك ما ذ کروه ق خيب المعبر بن إبقائه بأجرة أو قلعه وغرمأرش نقصهأو تملسکه 
بقيمته » هذا ا من کلامهم كن العمل الآن عندنا جار على إيقاع الشرط المد كور 
وهو كما تقرر مفسد ولو على القول بصحنا »كما نهم قد بتهاوثون بعدم بيان المدة ونوئع 
المغروس وهذا من المعضلات الى لامتدى لها بع أن القول بصحا فى الأصل وجه 
مرجوح مأخحوذ من وجه ضعيف › اعم مامثاله‌وما نیت من‌حشیش فلصاحما 
قال مومی بن اأزين إلا عند من جوز المخابرة والمزارعة معا وشرط للعامل شىء فينع 
انیت عبارة القلائد. وقياسه فىالعلوب ونحوها ما ذ كر أنماكذلك لأن الحشيش ما ينبت 
بنفسه غالبا بلا عل وجز مرة بعد أخرى ولأنة ما يدوم فشابه العلوب ونحوهاءو يکن أن 
یکون هذا مستندهم فی عملهم المد کور والله ع بالصواب : 
[ وسئل ] عن رجل عالع ی جرب(۱) مسجد عادة الخالعين إلى أن يعتق النخل م 
إنه طلع ى الجرب المذكور علوب وأثل وبعض العلوب خلعهن الرجل بيده فلما كبرت 
العلوب المذكورات وال ثل أراد قطعها قبل التعتيق فهل هى مثل تمرالنخل هام المسجد 
ام هما أم كيف الخال ؟ والرجل المذكور الحالع ى الجرب معلم فى المسجد ووكيل وأجرته 
مثل عادة اناس سدس »فهل إذا كان للمسجد امذكور بوت فی جاوه أو غبرها هل له 
سدس یک راهن آم لا؟ وهل إذا كان للمسجد المد غلوب أو آثل یمکان آخر ھل إذا 
قطعهن شىء له سدس فیهن ام لا ؟ وإذا کان‌تای للہسجد دراهم نذر أو وصية أو و غيرها 
هل لاوکیل سدس ف ذلك املا 0 
[ فأجاب بقوله ] : إن الذى عليه العمل نی جتنا ون کان حلاف مذهب الشافعی 
ص<ة العمل ما و استحة قى الحزء المشر وط له بالةسمة بعد التعتيق ووفاثه بالعمل سواءكان 
الجزء المشروط له ثلا أو أقل أو أ كر > وأا العلوب فان ذكر فىصيغة الحالعة بأن مابطلع 
مع اللعلع من علب ويةل وحناء وآثل يقم على هذه القءة أو غرس العام ل شيثا من 
المذكور ات بعد المخالعة أو معها فكذلاف تكون قسمته كقسمة اللحاع وإن طلع شىء من 
ذلك بلا غرس ولم يشرط فى صيغة المخالعة أن مابطلع معه من ذلك يقم كقسمته فلم أ 
لأحد من العلماء المتكلهبن على هذہ المسثا ۃ کلاماء کہا ئی لم آر م مکلاما فہا بطلع من ذلك 
مع الزراعة والمراة ثة بلا عالعة والجارى على قواعد _الفقه إن عبن مايغرسه الحراث 
i‏ لاعالعة وکان‌الغرس‌نفه ملکاله ببی‌عل‌حاله ملکا له ولکنه مستحق الازالة 


)۱( فى القاموسن : الجربة بالكسر : أازرعة»› والةرأح من الأرض أو اأص احة لزرع أو غرص آھ. 
)۲( ى النسدة الأحرى:الارث والزارع أھ. 


س 
و عليه أقصى الأجر لالك الأرض مدة بقائه كالغصب . ورأيت بعض حكام الجهة الآن 
القانمن بالإصلاح بين الناس عند التنازع بينهم فى ذلك مجعل لصاحب الأرض اللصف 
والنصف الآخر لغارسه وساقيه إن غرسه بيده أو للمعتى والقام بسقيه وتعهده إن ل 
یغرسه بل طلع يتفه كا هو الةالبق العلوب والأثل والحال أنه ل تكن هناك محالعة كيا 
هو الفرض» وهذا منه على سبيل الإصلاحلاا لك الشرعى »وأا الحكم الشرعى فمعاوم 
حکمه من قو لنا : وال جارى على قواعد الخ » فعلى نائب‌الصدةات والأوقاف الجرى ءلى 
المصلحة العائدة على الصدقات والوقف» وقول السائل فهلهن مثل ير النخل الخ مع قوله 
:وهل إذا كان مع المسجد( ۱) علوب‌وآثل یمان 1 آخر. جو ابه آن‌الذی بظهر للفقبر آذه تاف 
الحكم بین العلوب والاثل وذلك أن العلب له مر وغاة ومنفعة غبر ذاته وذلاف كالدوم 
الجن اترو فکمه حك م النخل > وقرييا هنه الګناء فثمرته ورقه فیعطی حکمه» وأما 
الاثل فليس له مر معروف E Ns‏ إلا بذاته . ولم أرمن نب ع ذلات 
والذى بظهر لی والعلم عد الله أن جمیع الظاهر منه على وجه الأرض غير الجةنة(۲) 
حکمه حکم الثمرة والغلة(۳) : ويترتب على ما ذكرناه حكر السدس الحعول الآن لأهل 
الوظائف والنواب على الصدقات فافهم . وقول الائل فهل إذا كان للمسجد 
بیوت نی جاوه أو غیرها مع قوله أخبرا إذا كان تأت للمسجد دراهي نذر أو وصية 
أو غبرها دل لارکیل سدس ئی ذلاف آم لا ؟ جوابه إلى قد سثلت عن هذه المسئلة 
قدعا فل أر لأحد من‌العتبرسن ىتقدير أجرة ذلك سلفا سما إن كان ذلاث نقداء وقريبا من 
ذلك كروات البيوت(١)‏ والدكا كين فهذه ونحوهاما لاتعب ىدخاها واستلامها لايستحق 
فما السدس لأنه لم يبق عليه تعب ولاعل إلا ق مصرفها وخرجها وحفظهاوضبط حساما 
وما حتاج لمكاتينم وهذا ليس فيه كبير عمل ولاعفى أن الأجرة تقل وتكثر بقلة العمل 
وكثرته » وقد سألت بعض الثقات الورعين القامين فى مثل هذا العمل فقال غاية مايستحق 
مثل هذااثلث السدس أو زصفه وهذا ھواازش طا لى والإنسان على نفسه بصيرة» فالاتم 
)١(‏ ى السوال كان ق اھ 
(۲) أصل الشجرة وقاعدتها باللغة ال ار ا 
(۴) مامش النسبخة المطبوع مها والنسخة الأخرى عند قوله حم الثرة والغاة مانصه آی فی العلوب ف 


سدس الغلة من دوم ون وڌ٬روء‏ وی الأثل له سدس فی جمیع الطااهر منه عل وجه الأرض لاا فة لأنه 
ميزلة الغلة آھ دقر ر الخ . 


)4( بريد کراء!ات البيوت حع کراء آھ 


ماحاك نى الصدر : وفالأثر أو "لسر : الام حزاز القلوب» فعلى ا ممن أن يستبرى“ لدينه 
وعرضه وإنما جعل إالمتقدمون السدس له من غلات ورات الأموال العقارية جهتنا 
الحضرمي ةكالنخيل والشروج والأرافى التعب والعمل فى حصيلها وجابهاء الله 
آل بالصواب . 
[وسثل] عن رجل معه اثنان أولاد واحد مما انفرد وخحدم وخلم یأرض الوالدعلى 
معیان 0( حه ا حق‌الوالد م مات الان الذى حدم وخلم ی‌أرض والده وخاف‌ولدا 
وبنتا وأا وزوجة هل الال المذكور؛ حقه ويشلونه ورثته وح الوالد ولايستحق إلا حصته 
بینوا لتا الح : 
[ فأجاب بقوله ] إن كان نفس الخلع وأصله الذى خلعه الوالد ملاث الولد 
المذكورفاللم ملاك الولد خاصة ول الك المعيان وأرضه أجرة المثلء م تم إن کان الولد حلم 
فى أرض والده بإذنه وسى من 'المعيان بإذنه ورضاه جاز للولد المذكور فعل ذلاك»وإن كان 
بغر رضاه فحرام عليه فعل ذلك» وعلى ذلك إن تراضى الوالد هو وبقية ورثة ابنه على 
إبقائه ذلك بأجرة أو بغبرها فذاك ومثل الوالد الم ذكو رورثته وإلا فى صورة عدم الرضا 
من الأب إذا طلب بقية الورثة قلعه جانا وأجرة المثل )ا مفى فلوم ذل کو نه مو ضوعا 
بغر حقلکونه بلارضی › وإن کان برضی »فان کان ˆ 2 إجارة شر عية فحى تنقضى المدة» 
وإن لم قكن إجارة فحكمه حك العارية فيتخبر بقية الورثة بين تما.كه أو قاعه وغرم نقصه 
أو إبقاثه بأجرة» ونى إجبار اللعالع وورثته على القلع مع غرم النتقص والحال ماذكر حلاف 
اسنا له الان وهذا كله على المعتمد المفى به فى مذهب الشافعى . وأا عمل الناس الان 
فى المغارسة والحابرة والمغاحذة فيسأل آهل الخبرة عن ذلاف» و اله أعل ااضرات . 
[وسثل] عن رجل خابر أناسا ى أرضن للخلاعة وتكاتب دو وإياهم على أن الأرض 
أرضهم» وإذا عت اللحلع هم ژاثه حصة رضم والثلثان له حصة الخشبة والس م قسموا 
الخلم المذكوروثلثالأرض اقتسمه أهلالأرض أثلاثا ثلث لأحدهم و وثلثان لاخر ثم بعد 
مدة ثارآخر وظهر خط على صاحب الثلثن مشبرى وتنازعوا وآخرهم اصطلحوا على أن 
التلشن له وى ‌المدة بعد القسمة أهلالأرض )يعمروا ماخر ج هم و ا والخشبة(۲) 
مر ماخرج له E‏ ماخرج له فادعی الذى صار له الثلثان أن القسمة باطلة وطاب 


)١(‏ المعيان باالغة المضرمية الدارجة : يطلق على عين الماء التابعة اه مصححه. 
(۲) الراد باللشبة :فسيل الشخل أه مصححه . 


A۹ 


قسمة ثانية فهل تبطل القسمة م لاءوإذا بطات هل تہطل ی الشیء کله آو ف الثاشمن الذى 
صحت للمنازع 


7 فأجاب بقوله ۲: والله علي بالصواب إن الأصح المعتمد من مذهب الشافعى رحمه 
الله تعالى أن الحالعة المذكورة باطلة وغير صحبحة من مستحق الأرض فضلا عن غر 
مستحقھا کا مسال السؤال» وإنما اختارآهل الجهةالعمل عليها لوجوه رأوها جرى العمل 
عليها بلا نكر » وعلى الأول المعتمد القائل بالبطلان فلايستحق صاحب الأرض إلا أجرة 
المثلنقدا ll‏ الخلع فيختص به ا أجرة الئل لصاحب الأرض كا ذكرناء وأما 
إذا بان استحقاق الأر ض لغبر الخالع من حبن الخالعة فباطلة مطلقا بالاتفاق ويصبرحكمه 
حك الغضب ولا فى الح المعرتب عليه من استحقاقه أقصى الأجر وإلزامه قلع الخلع 
جانا وغبر ذلك مما بارتب‌عليه من الأحكام »هذا منحیث الک الشرعى »والأولىوالأحسن 
ى مثل هذه الوقائع الأصلاح بعد الرضى من الكل وخحضوصا فما مجاذبه الاخحتلاف عا 
براه المصاح صوابا و الته عل 2 


آوسثل] : رضى الله عنه عن الأرض الى حرا الزارع مخارة من مالكها إذا أراد 
مالكها أن ینذر ما لأحد هل يتوقف النذر .على إرضاء المزارع كالبيع أو يصح النذر من 
غر إرضائه و حالف حکمه حک البیع ؟ 2 

[ فأجاب ]: الذى يظهر لافةبر صحة النذربدون إرضاء العامل وإنلم يصح البيع فيها 
وذلك لنم عللوا عدم صحة البيع فيها بدون إذن العامل بتعذرالانتفاع بها بدون ذلاث 
العمل وهذا التعليل لايطرد ف المنذور به لتصرحهم بصحة نذرمالا يق۔در على تسليمه أو 
تسلمة. وبصحة نذرمالا يتمول حلاف البيع فم ماومعلوم أن هنلا انتفاع هما أما ف الأول 
فو اضح وأما ى الثانى فلقاته أوعدمه مع صحة نذرها فافبرقا » وأرضا فنه‌یتوسع ى الترعات 
مالايتوسع نى المعاوضات توسعا فى طرق الخبرات ولذاصخ بالحهول والنجس علاف ابيع 
فہماء على أن یإطلاق عدم صحة البیع ئی مسئلتنا نظرا إذا م تم يئنماع رم اوقطع شج ر ها 
وإقامة زبرها(١)‏ بأن اقتصر على البعض فان الظاهر ف هذه صحة البيع فضلا عن النذر 
إذ لیس له عمل عتزم» والته عل : 


' الزبر بالدارجة الحضرمية : المد أه مصححة.‎ )١( 


کات الإجا ره 


[ سئل] عن شخص استأجر من نائب مسجد أرضا للبناء فرك المستأج ر قطعة م يبن 
قيها فطلع فيها علب فلمن يكون"للمسجد أو للمستأجر ؟ 

[فاأًجاب 2 له] : آلڌذى يظهرللفقر أنه رکون للمسجدلانه ناء a‏ المستأجرلأن 
الأعيان لا ملك بعقد الاجارة ثم رأيت عن الشبراملسى ماصورته : واقعة آجرأرضا لازراعة 
خعطلها المستأجر فثبت ما عشب فلمن يكون؟أجاب شيخنا بأنه للمالاك لأن الأعيانلا تملك 
يعقد الاجارة وإعا نماك اآنافع اھ دمری رهه الله تعالی : أى ومعلوم أن الأجرة الى وقع 

مما العقد تارم المستأجر لا تقدم من ھن اما ت بقبض العبن وقياس ماأجاببهأن مايطلع ٤‏ 

خلال اازرع من غير بذرالمستأج ر کالخحشیش مثلا يكو نالك الأرض اھ وهوبؤیدماذکرته 
وإِن أو همت عبارة الأشخر أنه للمستأجر › و الته عل 

[ وسثل ] ٠‏ فما إذا استؤجر شخص لرتيب قراءة الفالحة ثم قراءتما لشخص محل 
عخصوص كسجد فى وقت صوص كقبيل إقامة مكتوبة الصبح مثلا وهذا العمل وقف 
من الشخص الذى ترتب له الفانحة (1) جعل حاصله لمن رتب له الفانحة المذكورة ويةرؤها 
تى الحل المذكور واازمن المذكور وكان الواقف المذكور la‏ بذلك المسجد نى الزمن القدم 
إلى أن تو تم تولى إمامة ذلك الجد بعده أعة متعددون واحدا بعد واحد رتب 
للواقف الإمام الأول المذكور فاتحة له حاصة أولا م رتب له ولمن بعده من الانمة أخرى 
واستمر العمل من كل مع لامسجد المذكور الذى يستخل رة الوقف المذكور مدة طوياة 
إلى زماننا هذا ثم اقتصر المعلم الموجود الآن على ترتيب فاتحة واحدة وقراءما مرة.واحدة 
الاواقف المذكور ولن بعده ممن تولى الإمامة بالمسجد المذكور فهل حرج من العهدة 
بالاقتصار الذكور وإشرا كه الواقف معهم من غبر ديص له بفاتحة أولا كما كان النواب 
المتقدمون يعملونه وهل يستحق المغل آم ل؟ 

1 فأجاب بقوله ] : إن الذى يظهر للفقير عدم خروجه عن الهدة باقتصاره المذكور 
وعدم استحقاقه المغلوالمحال ماذكر لأن لفظ الةرآن مقصو د فإذا شر ط اختصاصه بشخص 


)١(‏ المراد بترتيب الفاتحة ذ كر النيات والمةاصد الى تقر لأجلها الفاعة علا بقوله عليه الصلاة 
والسلام « فاة الكتاب ll‏ قر تله & أه مصدحة 


ا 
وجب تخصيصه أولا لاف انظ الدعاء ولتفاوت ثواب الةراءة وتفعها بانلشوع 
والقدر كارة وقلة ووجودا وعلهاً لاسما على طبق مارجحه المتأحرون ٠ن‏ وصول نفس 
ثواب القراءة إذا دعا له عقبها أو جعل ثواما له أو كانت القراءة محضرته وإن م يدع وم 
بجعل وكذا إن نواه ما مع غيبته على ما جنح إليه الرملى وان قاسم وعلى الشبراملسى »ولا 
ينای فلات إقومم لو استجعل من حاعة للدعأء ودعا لكل أجزاً لأن هذا من قبيل 
الاستشجار للدعاء فقط تم ريت ى التحفة مایژید ماذکرته قال ی باب الحج ق مبحث 
الجعالة على الزيارة : أو استجعل من جاعة على الدعاء سم صح فإذا دعا لكل منهم استحق 
-جعل الجميع لتعدد الحاعل عليه وإن اتحد السبر إليه كما لو استجعل على رد ابقين للاك 
من موضع واحد ويشهد لذلات نص الشافعى رضى الله عنه على أن من ٠ر‏ عتناضاين فقال 
لذى النوبة إن أأصبت بهذا السهم فلاف ديتار فأصاب استحقه وحسبت له الإإصابة وما كان 
له علما مع اتحاد عمله ولا ینافیه مالو کان میتان بقبر ين فاستجعل على أن يقرا على كل ختمة 
أزمه حتمتان لأن لفظ الق رآن مقصو د فإذا شرط تعدده وجب لاف لفظ الدعاء ولتفاوت 

ثواب القراءة ونفعها للميت بتفاوت الاشوع والتدر فلم بمکن التداحل فما فتأمله اه 
م رايت الشیخ الکردی فى فتاو يه صرح مما ذکرته فالحمد لته »> والله عل : 


كتاب إحاء الموأت 


سل ] : عن رجل فصد شجرة لبان (۱) او صر نی أرض موات تم غاب ع 
فجاء آخر فأخذ الابان و الصبر الذى خرج بسبب القشط (۲) . فهل :يكو ن الأول مالکا 
ها ام لا؟ فإذا قلم م علکھا هل يكون متحجراً هما أم لا؟ وهل علك الثانى الصبر أو اللبان 
الذی أحذه آم لا ؟ وهل يام بأخذه ذلك أم لا؟ . 

فأجاب بقوله ] : قد هثلت عن مثل هذا السؤال أو قريب منه فأجبت ما مثاله أن 
ذات الشجر الماح لا ملاك مجرد السبق بدون قطع وأخذ وحيازة ولا بإحياء أيضا إذ 
الإحیاء امعتبر شرعاً هو إحداث عارة ایی بکتسب ما اسما خاصا كجعل الأرض 
بستاناً أو دارآ أو مزرعة أو برا ومثل a‏ فالعلة المأانعة من إحياء 

. الفصد : الذى. والليان: الكندر أ‎ )١( 

(۲) القشط : الكشط والكشف اه وهو بإزالة قشرة الجر ليخرج المبان ونحوه أه. 


2 
المعدن الى هى التخريب هى الانعة هنامن تصوير الإحياء فى الشجر وحده للمضادة 
فالتخريب ضد الإحياء وإنما هو شبيه بالكلا" والماء والنار المنصوص علما ى الحر بقوله 
عليه الصلاة والسلام «الناس شركاء فى ثلاثة الماء والكلا* والتار » وصح « ثلاثة لا عنعن 
الاء او الكلا والنار » فلا جوز لأحد تحجرها ولا لاإمام إقطاعها إجاعا > وخرج بقولنا 
ذات الشجر ما إذا إأحيا الأرض الموات النابت ما الشجر المذكور فإنه إذا أحياها ملاف 
الشجر الذى علا تبعاً ها كما نقلوه ع القنبيه وأقروه خلافا لأ عرمة نى قوله لا ملاك 
النابت ما قبل الإحياء لا بعده »وعم بذلات انه لا ملك ا المباح إلا ى صوار تین : 
( الأول ) قطعه ثم حیازته بتناول أو قلعه تم تناوله أو أخذه أو تناوله فةط إن سبق قطعه 
على يدغبره أوكان بغبرفعل فاعل. ( الثانية ) فما إذا أحيا الأرض اليتة فيملكه تيعاً ها كا 
تقدم| عن اتبيه 3 قول السائل فهل إذا قشط اللبان مثلا فهل علکه أو يصبر كا لمتحجر 
الخ. جوابه: لاخلو الحال إذا سبق الشخص إلى شجره وقشطه بين أن يأخذه بعد القشط 
أو يتركه ليبى مدة بشجره إلى أن بجمد» فإن كان الأول فلا توقف نى ملكه لأنه كبةية 
المباحات تملك بالأحذ والحيازة و إن کان فعندی فيه تردد وفتشت ماعندی من المواد على 
قلتا فلم أعمر علىنقل فی‌المسئلة بعينها» ويظهر لى الآن فيا احمالان (الأول) أن يقال ملك 
عجرد قشطه وسیلانه وان لم يوجد منه أٌخذ وحيازة إلحاقا ما ذكروه نى تملك الصيد إذا 
آزمنه أو جرحه أو ذفت عليه (۱) : أوکسرزه حيث يسهل أخحذه أو وقع بشبكة نصما له 
ولو مخصوبة آنه ملكه بذلك ون م يضع يده عليه لأنه يعد بذلكمستولياً عله وکا لو ا 
الصيد إلى مضيق وأمكنه أخذه منه بلا كلفة لأنه صار مقدوراً عليه وصرحوا أيضا بأنه لو 
بى بناء أيعيش فيه الطب ركدار فيمللت بيضه وفرخه وكذا هو على المنقول المعتمد ولو بلا 
أحذ» وصرحوا أيضا N‏ الأرض ولو مغصوبة وقصد بسةيها تو حل الصيد فتوحل 
وصار لايقدر على اللحلاص ملكه بذللك ويشهد لذللث أيضا قول اغى أو حفر حفرة 
ووقع] فيها صيد ملكه إن كان الحفر لاصيد وإلا فلا اه ولاريب أن الةاشط يقصد بقشطه 
أخحذه وتمادكه على أن الضرورة هنا تلجثه إلى ركه مدة بعد قشطه ليجمد لعدم تأنى أخذه 
م ميوعته کا آخبرنی بذلاف بعض السوه‌ال المعاودين لأحذه ومزاولته فيرك وآ من 


عشرين وما إلى أن جمد . 


)0( آجهز عليه اھ 


E 
الاحمال الثانى ) أن يقال لاعلكه عجرد قشطه وسيلانه لأنه بدون أخذ وحيازة‎ ( 
قياسا على نيل امعدن'فإنم ذكروا أنه لاعلك نيله إلا بالأخذ لاقيله على معتمد وعليه يفرق‎ 
بينه وبين مسائل الصيد المارة بأن اللبان والصمغ مثلاكامنان ى شجرهما وران من‎ 
ذاته فلا يتحقق اللاك فيه إلا بأخحذه كبقية المعادن بحلاف الصید فانه متحبر ؟ ى ذاته غير‎ 
منفصل من شیء آخر بفعل فاعل فکفی ی تحقق‌ملکه ضبطول,طال منعته أوتحقی‌الاستيلاء‎ 
علية (وهذا الاحمال الثانى)هوالذىيظهر للفقبر اعماده لمشامته لنيل ا معدن أكثر من‌مشامېته‎ 
للسائل الصيد» والظاهر على هذا أنا إذا لم نقل ملكه بمجرد قشطه كا تقرر فلا أقل من أن‎ 
رکون احق به م نغبره كالتحجر زر آی‌داود من سیق سبق یمام سبق ايه سار فهو احق به‎ 
فيحرم على غبره أخذه لاسا إذا قصد التملاف بقشطه وإنما تركه المدة المنكورة ليسهل‎ 
آخذه بعد جمو ده لکنه که اخذه» هذا ماظهر للفقبر من الجواب على هذه المسثلةولستا‎ 


آهاد لارجيسح وإغا هو شىء ظهر لنا من غضون كلامهم + فإن ظهرنقل لافه فالحق أحق 
أن يقہع » والله اعا لم بالصواب 
وسثل ] : عن ساحة بين الدور تنفد إلا الطرق العامة من جميع الجوانبو ا قا 

المارة كذللك وممم أهل الدور المذكورون وبعضهم تنفد أبوا م إلا ومضت على هذا 
دهور طويلة وأز مان عديدة لاتعل آوائلھا ولیس ما ثر عمارة لاحادثة ولاقدعة من نحو 
اا يناء أو أشجار أو حراثة وغبر ذلك من آثار العارة ولا يد فيها لأحد مخصوص 
إلا مرور واستطراق عامة الناس ا أزمان قد عة لاتعرف أوائلها إلى الآن فادعى 
ملکها شخصمن آهل تلاك الدو وار اد تحجر ها الآن وبناء‌ها ومنع الناس من استار اقها 
مستندا إلى حطن أظهرها أحده| حط 2 یم مۇرث مۇرثه من بعض متة دى أهل للك 
الدور له نحو ستين سنة ثقريبا والاخر بعده ب نحو ربع عشرة سنة تقريبا بتضمن اتفاقا 
وتراضيا بين «ؤرث المدعى وملاك بعض أهل الدور أن تلك الساحة تكون لمؤرث المدعى 
المذكور وشهود ذينلك الخطن قد ماتوا فهل والحال ماذ کر جوز اه تحجیرها وبناؤها 
ومنع الناس من المرور بها ملا ؟ 

3 فأجاب بقوله] : لامجو ز للشخص المذكور تحجر ها ولابناؤها ولامنع الناس من المرور 
ما والحال ما ذكرالساثل ولو برضي أهلتلكالدور أو جميع أهل البلد أوالقطر وإن اتسعت 
لأنما من المرافق العامة ولأنالشرع إنما أمر باحياء المواتوهذه من جماةالعامر أو منم صلحة 
#لعامر وتوابعه لوفرضنا أنها من المواتوأيضا لوجوزنا ذلاث لأبطلنا املك نى العام رعلىأهله 


£ 


وضيقنا عايهم ى أموالحم وطرقهم »> صرح بذلاك صاحب المهذب وغبره . وى التحفة 
نقلا عن الأأذرعى وكالشار ع فما ذكر الرحاب الواسعة بين الدورفانما من الرافق العامة كا 
فى البحر وقد أجمعو اعلى مع إقطاع المرافق العامة كا فى الشامل ويتعين حمله على إقطاع 
التمليك لأن الأصح عندنا جوازإقطاع الارتفاق بالشارع: أى ما لايضر منه بوجه فيصر 
كالمتحجر اه. وف اماي ةكالمغى لايغر الطريتى عماهوعليه وأو زاد على السيعة أو قدرالحاجة 
فلاجوز الاستیلاء على شىء ءنه وإن قل » و جوز إحياء ماحوله من الموات اه وقد علمت 
ما تةدم عن التحفة أن الساحة مثله وفہما رفا وحرث وجد طریق عل فيه باأظاهر من 
غر نظرا أصله اه ولا جوز الاعتاد ول العمل علىذينلك الخطين عجردها اوت شهودها 
کا ذکر السائل وإن جل کاتبهءا وعظم شاهده| كا اتةق على ذلاك علاؤنا الشافعية ودلا ثل 
ذلك شهيرة SE‏ على اد طالب . ' 

فان قلت : لو فرضنا عدم موت الشهود واستث هدوا بعدحضورهم ودعوی‌المدعى 
فشهدوا على جرد صدور ذلك من العاقدن أو على إقرارهما بذلك فهل يثبت له ذه 
الشهادة اللات ٠‏ 

قلت : الذى يظهر لى أنه لايثبت بل ولاتصح تلك الثهادة ةلامور: ( الأول ) آم 
ذکروا آنه لاوز ز للشاهد الشهادة علاك و وار :ار مشر اوت إلا إن عل ملك 
لمنتقل عنه . قال الغزى وأ كثر من يشهد ذا يعتمد عرد الاستصحاب جهلا اه . وقال 
الرشیدی ی حاشیته :واءلم أنه إنما تجوز له الشهادة للوارث والمشترى والمهب وتحوهم إذا 
کان من جوز له آن شهد للمنتقل منه ليه الاك ولا يكتى الاستناد إلى جرد الشراء وغبزه 
مع جهله علك الات والراهب والرى وامؤرت وغوجم فط ایوا کار من بشید متا 
يعتمد ذلك جلا اھ وأئى للك الآن بشاهد هذه صفته وكنت كشرا هاأسمع سید نا وشیخنا 
الحببب المرحوم العارف بالله على بن محمد الحبشى يقول إن سلفنا يدققون ف الورع حى 
أنهم إذا أرادوا أخذ شىء ببحثون عنه إلىالسايع من‌الملاك اه ععناه : أقول وقد أيسناالآن. 
ى هذا الزمان المبتور المنكور إل األوصول إلى مثل ماذكره هذا الحبيب ولا قريب منه» 
فان هذا ليس بعشك فادرجى فالعزيز الفاضل الآن من يأخذ بفتوى المغى المتدن القة 
ویغمل عليه وإن لم برقق إلى درجة الورع ‏ 

ر الثانی ) آن‌هذه الدعوی دعوی ملاک ساق وءعلوم آنا والذهادة به 3-تدعی‌شروطا 


نى الآن غالبا على طلبة العام فضلا عن غيرهم . 


.س 

( الثالث ) كيف تتأنى صحة الماك فما لابائع أو لمن قبله مع كون المشاهدة والس 
يشهدان الآن ماعل صورة الموات أو هى هو لعدم آثار عمارة ما إلىالآن من نعوماذ كره 
السائل لامن المدعی ولا من مؤرثه ولامن مؤرٿ مره قطعا ولامن البائعولاممن قله ظنا 
علاوة على عدم وجود يد عامما إلى الآن فا تغرف إلا بامرور والاستطراق‌المستمر للعموم 
على تطاول الأزمان والدهور النى لاتعام أواثلها فهما من جماة موانع الإحياء ما أو فرضنا 
آما موات لآنها صارت من المرافق العامة . فإذا علمت ماذ كر ظهر لاث أن دعوى الملك 
فما مكابرة للممحسوس وطمس لدلائل الحق الى كالشموس وإبطال لقوق يع المسلمين 
ومعارضة أشريعة سيد المرسلىن عجرد ظهور خط مات شهوده فتضعضع موده والله 
يقول الحق وهو دى السبيل » والله أعلم بالصواب . 

[ وسثل ] عما تضمذه هذا اللحط : الحمد لله وحده حصل الإتفاق والانقطاع بن 
السيد الحسين بن الحسن العيدروس وبين سالم ومحمد انى أحمد بن سالم عبدالقوى ال حاضر 
حينئذ محمد عن نفسه وعن أخيه سالم على أن لدار السيد الحسمن وحجوة دارسالم ومد 
وذرعه حينثذ قدر ثلاثة عشر ذراعا عر(١)‏ بنجد من دار السيد حسبن وحجوة دار 
سام وحمد فهو[منصوف ناصفه حرم دار السيد حسان وناصفه لدار سال وحمد وقبله 
لشرق حده ناصفة اشارع الذى بن دار السيد جين ودار خنبش الصار لأهل بن صااح 
ومن قبله من خحشم حجوة دار سام ومحمد القبلى النجدى-ثلاثةأذرع مقبل تقاطع امذكورون 
وتراضواعلی ماذ كر بالرضا والحرة بتاریخ ٠١‏ ی رجب سنة ٠۲۳۴۳‏ الخ هل إذا أراد 
بعضهم الاستقلال انيه وأراد البناء فيه من غر إن ضا الان الآحر فهل يسوغ 


له ذلك أم لا ؟ فيبقى حرمًا بمن الديار حسب خط الاتفاق . 


فأجاب بقوله ] : إنالعلماء رحمهم الله تعالى صرحوا بأن الحرم هوالذى بى الانتفاع 
به من فناء وحوه وهو ماحوالي جدرها ومصب ميازیب ومطرح رماد وكناسة ومر ى 
. صوب الباب »و صر حوا أیضا بأنه لایکون للدار حرم إلا إذا کان ماحوالیه »وات »وأما 
الدار الحفوفة بالدور أو الشارع بأن أحيى الكل معا أى أوجهل فلا حر هما قال ف ‌التحفة 
إذ لامرجح ها على غبرها نعم أشار البلقيى واعتمده غبر ه إلى أن کل دار 4ا حرم : آی 
ىا لحماة قال وقولهم هنا لاحرم لها أرادوا به غير الحرم المستحق أی وهو ماتنحفظ به 


8 )۱( المراد بحرو جد وقبله : ا لجهاتعضرموت جلويا وشالا وغريا أھ مص هه 


ETE 
عن يقبن الضرر اه. ولعل المتفقين أرادوا بالحرم فى خط الاتفاق الحرم الاصطلاحى عند‎ 
أهل الجهة وهو القدر الروك من الأملاك بين الذور كالاجز بينها لنحو مرور ومصب‎ 
ميازيب ودخول الهواء والضوء وخوف تسلق سارق وغبر ذلك ما يقصدونه لکن برد‎ 
ما ذكر أن المشاهدة قاضية والاستفاضة شائعة بأنه غر ختص بالمتنازعن فىمسئلتنا لكون‎ 
الحل المذكور التنازع فيه مستطرقا ومسل وکا لجميع الاس کالطرق و الشو ارع الى يشترك‎ 
فيها جميع الناس » فمن حيثالنظر إلىظاهرالشرع فهى طريق عامة ليس لأحدفيها بناء ولا‎ 
غبره ما يضر المارة فتبقى على ماهى عليه الآن حى تقوم بينة عادلة خلاف المعهود الان‎ 
من المشاهدة والعمل والاستفاضة وأنى بذلاك ؟ ومن حيث النظر للقرائن كخط الاتفاق‎ 
المذكور وظهور الأسواس فالشرع لاينظر لذلا ولا مجعله حجة شرعية وبفرض صحته‎ 
والنظر إليه أعنى انلءطالمذكور فيفيد أنالثلاثة عشر ذراغا المسطرة منصوفة بي ماومملوكة‎ 
ها يعمل با تضمنه الط فيها من تركها قضاء ماداما ماراضيين على ذلك ولكل واحد‎ 
مهما الرجوع »> نعم إن اقترن جعلهما المذكور حرما بنذر أوالتزام م يكن ها اأرجوع‎ 
وكذااك إن صدر ممما تسبيل أو وقت بجعلهما ذلك طريقا لزم إبقاؤه طريقاء على أن‎ 
. نى نحط الاتفاق المذكور ف‌السطر الرابع سةطا بين لقظى محمد وذرعه ولعل الساقط حرما‎ 
e هذا ماظهر للفقعر والله عل‎ 

[ وسثل ] : عن شعب يسيل منه ماء المطر سيلا ورج بين فريقين مقسوم بيهم 
مضالع (أ) وحجرونورة فرقة هاحمس|وفرقةماأربعة أحاس من الماء المذ كو رفحصل بيهم 
تزاع على حسر صرفوه أى المشترك بينهم فطلب صاحب الأربعة الأخاس من صاحب 
اللمس| زيادة فى الحسر على اللحمس فمنع صاحب اللحمس إلا أن يسل خمس الحسور 
فقط لكون الماء يعطى خمسة فادعى صاحب الأربعة أن عندك خلا كشرا فامتنع فهل . 
تقسط العارة على قدر قسمة الماء وهو الحمس فى هذه المثلة م على قدرالمال؟ أفيدونا على 
حسب المقرر عند العلماء الحققين رضوان الله علمم وأثا مم الجنة آممن 2 

[ فأجاب بقوله ] : إن العارة المذكورة إن كانت بإذنه ورضاه فليس عليه الإإخمس 
الخسور فقط لأنه ليس له إلا حمس الاء ولاعبرة بقلة ماله وكثرته والباق على صاحب 
الأربعة الأحاس قل ماله أو كبر لاف مالو ا قدر استحةاقهم الماء أن كان بجرى 


. الضالع بالدارجة الحضرمية: المدود اه‎ )١( 


تت 
ءن غيرةسمة له فيوزع المخسور على در آموام »ون كانت بغر رضاه ودنه فلا شىء 
عليه أصلا على الجديد القائل بعدم الإجبار وهو المعتمد» هذا ماهر لى م e‏ والله 
أعلم بالصواب . 


[ وسل ] ۶ن جروب متعددة اأسجد e,‏ غل وشجر لاأمسجك امذكور 


ولغره وتلاف الجروب وما يها تشر ب من ساقية مشي ركة وکل جرب یتلقی من جرب 


وی أسفل جرب ما مرصد رج الماء إلى جروب أخرى لامسجد ولغر ه»وفيها أيضا نل 


اللمسجد المذكور ولخره»› f‏ إن نائ المسجد أومن استأجر منه اراد أن يفتح دح من 
وسط أحد الحروب العايا المشخولة تخل المسجد وتحل غيره لار أية استأجرهاشخض من- 


نائب المسجد فأحياها وغرس فيها نلا وأراد هاماء من ماء الجروب المذكورة فهلللنائب 
المذ كور أو اأستأجرأن يفتح الفتحة المذكورة ويأخذ الماء مع ضيق الاء وعدم رضى أهل. 
الأمو ال الىالغيرالمسجد؟ أجيبوا سادنى فالمسألة واقعة آج ر الله تعالى , 


اخات بةوله] إن الذى يظهر للفقءر عدم جواز الفتح لاللنائب ولاللمستأجرمتەضاق 
لاء أو اتسع والحال ماذكر السائل وذلك من وجهين (أحدها) التضييق علهم مطلةا أى 
سواء كان اقرب أوأرعد من بعده(والثانى) وف الاستدلال بقرب الفتح المذ كور بعد على 
آنه مقدم على من بعده من هو أسقل منه فمنع لذللك وإن لم يوجد التضيبق »وعبارة متّن 
الهاج «فان أر اد قوم سى أراضممفضاق سني الأعلى فالأعلى »قال فى التحفة: ى الأقرب 
لامر فالأقرب وإن هلك زرع الأسفل قبل انتاء النوبة ليه أما إذا اتسعم فیسیی کل تی 
شاء هذا كله إن أحيوا معا أوجهل الحال أما لو كان الأسفل أسبق إحراء فهو المقدم بل له 
منع من أراد إحياء أقرب منه إلى الهر كما صرح به جع واقتضاه كلام الروضة لللايستدل 
بقربه بعد على أنه مقدم عليه وأطال إلى أن قال واواسترت أرضون ف‌القرب ٴ للهروجهل 
اجى أوّلا أفرع للتقدم وهمم منع من أراد إحياء موات وسقيه منه إن ضیتق کا باتی اھ 
عبارة التحفة . وقال ئى موضح آخحرمما : وليس لأحدهم أن يسى. ائه أرضا له أحرى 
لا شرب ها مته سواء أحياها آم لا لأنه مجعل هما رمم شرب لم یکن کنا فى الروضة» وفہا 
أيضا أو أراد إحياء موات وسقيه من هذا النهر أى المباح فان ضيق على السابقين م 
لم استحقوا راضم عرافةها والماء من أعظم مرافقها وإلا فلامنع اه وإذامنع من 
إحياء فمن السى الأول اھ مامن التحفة . قال الشيخ عبد الحمید فی خاشیته قوله بل له 


٠‏ ( ۷ - القعاوى النافعة) 


= ۸ س 

مع من أراد إحياء أقرب منه الخ ظاهره وإن م يضيتق وهو ظاهر للعلة انى ذكرهاء م 
ینبغی أیضا أن له منع من أراد إحياء أبعد أيضا إذا ضيتق عليه أخذا من قوله الآتى وهم 
منع الخ اھ ابن قاسم قو له : إحياء أقرب الخ آی وسقيه منه اھ ارة وهذه العبارة صرحة فا 
ذكرناه من المنع »نعم هم فى حل عبارة الروضة المتقدم ذكرها فى عبارة التحفة بقوله : 
ولیس لاحده م الخ كلام طویل لسا الآن رصدده لوضوح حکم | المسلة ما ذكرنا هذا 
ماظهر لراقمه وافق الحی واأصواب فالحمد لله تعال 0 فا تی احق أن 8 4 والله 
أعل بالصواب . 

7 وسشل] عن ا تسی من شر یج(۱) نازع لاء م حدث ‌الشریج المذ كور خراب 
تعذر ستى الأراضى منه إلا عشقة فاتفق رأى بعض اللاك لتلك الأراض أن علو اشر عا 
ی اماد اکھم مجرى فيه المأء وف ذلاك قطعة من الأر اضی مشتر ركة اكذوا فى ناحية مهاشر جا 
مجرى الماء فيه تلات القطعة ولغبرها نما بعدها ومضى على ذلاث قدرخمس عشرة سنة م 
إن أحد الالكين لاةطعة المذكورة آعلاہ باع سهمه ما وهو ثاث فا هر وما حاذاها من 
الشربج المد كور إلى أجنى فى سنة ۱٠١١١‏ وذلات بعد أن تز له بالقسمة الشرعية وبسط 
امشترى المد كور على الثلث الم كور ثم كسر الزبر الحادث وأدخل ما حاذى ملكه من 
الشريج المذ كور ى ماكه وامتتع من ن يسوق الماء إلمم متعللا بأن‌هذاملدكه اشراه من 
مالکه وکذللك يول إن سی الأراضى المذكورة لیس متعذرا على اللاك من شر ګهم 
الأصلى ويمكنهم إصلاحه فادعى عايه الآخرون بأنا نستحق السقى من هذا امحل المعلوم » 
وأتوا بشېود شهدوا ان هذه الشقوقف من مله ہس عشرة اة فح الحاكم ناء على 
2 المذ كورين › و إقرار ال دعی‌عايه أن ال ريج الم ذكورمن تاریخ سمه ۲۹ ومشتراه 
ف سا ۳4 «ثیت لدی“ استحةافق اد ی رورالاء ی الشر شرج المذكور ¢ ویازم المدعى 
عليه إعادة الز بر على حسب‌العادة» فهل وال حال ماذكر جير الرجل المذ كور على إعادة 
الشريج المعلوم حدوثه وإجراء الماء ى ماسكه ع تمكن المذكورين من سى أراضمم من 
الشريج الأصلى إذا أصلحوه م لا جبر؟ وهل الشريج المعلوم حدوثه له حکم الذىلايعام 
حدوته 4 وأيضا المدعى مقريآن الدع يه ملاك الدعى عايه و 8 استحق مرور lI‏ اء 5 م 
آفيدونا ؟ 


)١(‏ الشرجءلغة: 8 ماء من‌الحرة إلى السهلاد. 


۹ س 
¶ فأجاببقوله ] لاجر الرجل اكور على إعادة الشريج المذكور المعلوم حدوثه 
نى ملك الشركاء الم كورين الذين أحدهم البائح المذكور» ولاعلى إجراء الماء ى ملكه 
المختص به يسبب القسمة المذكورة ف‌السؤال وانتقال اللات لله بعدها بغہر رضاه والحال 
ماذ كر السائل أخذا من قول التحفة : 
فرع : باع دارا يصب ماء ميزاما ف عرصة مجنا ثم باع العرصة فللمشترى منعه منه 
إن کان مستنده اجټاعهما فی ملك البائع حلاف ماإذاكان سابقاعلى الاجةاع لأنهيو جب 
کو ن ذلاث من خقوق الدار فيمتع المشبرى من المنع اه ونحوها ءبارة الغزیش عتصر أدب 
القضاء وأقر ذلاك وزجحه شارعه شيخ الإسلام تبعا لابن الصلاح ٠‏ وأفتى بذلك جماعة 
كرون وخالفهم آنرون مم امز جد والفى و ابن زياد تبعا لإإطلاق البغوى المنع بلا تقييد 
إلا إذا حول المسيل إليه أياما لعمارة الدارعلى عزم إعادته بعد العمارة ولعل ما جنح إليه 
البغوى ومن تبعه من إطلاق المنع مستند ماحك به الحا ك المذكور فى السؤال كن ماملنا 
إليه ف الجواب من عدم المنع هو الأحق بالاءماد لجزم التحفة بتفصيل ابن الصلاح بلا 
ٽردد ولا نشر للخلاف الواقع ی ذلات فیھا مع میله ی الإمداد لاطلاق البغوى ونشره 
لاخلاف المذكور فيه وهى متأخ, رة عنه ومعاوم من السؤال حدوث الشريج المذكور من 
الشركاء المذكورين الذينأحده مالبائع بسبب اجماعالملك همم واتفاق رأمم عليه وأيضا فقد 
صرح الأ صحاب بأن للماللك أن یتصرف فی ملکه بما يضر ملاك غيره مالم جاوز العادة 


وعا يضر المالاك مالم يبحالتيمم. وقول السائل: : وهل الشريج المعلوم حدوثه الخ جوابه قد 
علم من کلام‌ابن‌الصلاح ومن تبعه الذی أجبنا به أنه ليس حك الحادث حك القدم ففى القدم 
لیس لامشر ىالمنع لأنهصار منحةوق الدارومرافقها وق الحادث لها نع خلافا لابغوى ومن 
تبعه »نعم ذا حوله أیاما لعمارة الدار على عزم إعادته إذاكمات له المع کما ذکرناه عڼه 
فليعام والله أعل بالصواب . 

[وسئل ] عن أرض موات واسعة الأطر اف بين مرن خارجة عن حدود العمران 
ومع رجل مشترىمن آخرين أدخل الأرض المذكو رة ى صيغة الفط فى الحدودم إن 
بعض ورئة المشنرى باع قطعة من الأرض المذكورة والحال أنا باقية غاا م محدث منه 
إحياء فاويدعى أن الأر ض ماك بالشراء من البائع الأو ل وزعم أنال والی وضع مشهده 
على‌البيع الأول وأن اليد له فى الأرض إن والى الباد منع ا من‌الأرض‌وادعی 
أن الأرض إلا موات وأن الموات لاعلاف إلا بالإحياء أو باقطاع الساطان للتمليك وإن 


ا ست 

تضرف المورث المشرى الأول بالبيعلإيصح لكون الأرض ل تدخل فى ملكه اللكونه 
لم يوجد إحياء ولا قطاع ون شهادتی فى الط لم أتذكرها وأن لى شهادة ى الط فهوعلى 
اإقرأر المتبايعين فقط. فهل بيع البائع للارض المذكورة صحيح؟ وهل يسوغ الحكم بها 
للمشبّرى والالماذكر؟ وهل إذا أدخلت‌الحدود نى ‌اللعطوط مواتا علكه المشترى بذلاف؟ 
وهل یکلت الجا کم المشترى الأول البينة بأنه اشراها من البائح الأول وهو ما۔کها؟وهل 
تثبت اليدف‌الأرض المذكور ة عجر د الشراء؟وهل علاك المواتبدون اة أو إقطاع العملياك 
آم کین الخال .؟ 


[ فأجاب بقوله ] إن الموات وهو الأرض اأى)تعمر أى لم تتيقن عمارما فى الإسلام 
من مسل أو ذمى وليست منحقوق عامر ولا من حقوق المسلمين لاعلا إلا بام الاحياء 
أوإقطاعالإمام لتمليك الرقبة للخبر الصحيح «من عر أرضا ليست لأحد فهو أحقبها) وصح 
أيضا رمن أحيا أرضاميتة فهى له » ومذا لم محتج نى الملك هنا إلى لفظ لأنه إعطاء عام منه 
صلی الله عليه وسل لأن الته تعالى أقطعه أرض الدنيا كأرض الحنة ليقطع منهما من شاء 
ماشاء فان شرع ف إحیاثه وم يتمة أوآعل على بقعة بتصب أحجار أو غرز خحشبا أو جمع 
رابا أوخط خحطوطا فمتحجر وهو أحق به اختصاصا لاملكا ومثله مرد إقطاع الامام 
للإحياء فهو وإن لم يشرع فيه فهو احق به من غيره اختصاصا لاتمليكا أيضا - إذا علمت 
جمیع ماذكر - ظهر لك أن البيع المذكور ومايترتب غايه والمحال أنه لم يوجد أحد ذيناك 
أما الإخياء أو الاقطاع بقيدها باطل ومدعى الصحةيكلف الإثبات بطريقه الشرعى وأما جر د 
التصرف بنحو العقد فلا يفيد ملكا وإن قامت البينة به وكذا طرح الامام مشهده على حط 
الشراء ولا يسوغ الك به للمشبرى والحال ماذكر» نعم إنقامت بينة عادلة شهدت أنه 
باعھا وھو ٤اکها‏ فالظاهر أنه يثبت اللاك وكذا ماترتب عليه من التصرفات لأن الظاهر 
من قول البينة وھو ماسکھا مح عدالما استنادها إلى سبب صحبح وكذا لوادعى الاقطاع 
للقمليك وأقام به بيئة فإن لم بقمها بالاقطاع وحلف اليمين المردودة فكذلك كا يظهر 
للفقبر لن اليمين المردودة كالاقرارإلا أن يقال إن احق ى جميع ذلاكللمسلمين فلا يعتبر 
إقراره كالوكيل والةم ونحوهما تأمل فإنى ل أقف على شىء ئى ذلك وإذا باع ملكا له 
وحوله موات‌دخل فيه حرعه من الموات تبعا محسبه کا فصاوه ی إحیائه وبه بع الجواب 
عن قول السائل' ؤهل إذا دخات الحدود الخ والله عام بالصواب . 


e‏ + س 


[وسثل] عن شارع قد مابن بيوت .وأحواش قدغة ولم يكن مدورا لاساغه قأمز؛ 
الساطان أحدا ببناء فيه فهل لأهل ابوت والأحواش إبقاء مطاريق ومنافذ ایہم وبن: 
مابناه محق شرعى قدر مانية أذرع عشرة أذرع كا هو معروف من المطاريق والمضابيق 
الةافذة ريمن البيوت لإبقاء المواء و منافع الشمس وضوء المار وعدم المضارة بإلصاق 
جدرات بناثه مجدرات المذ كورن أو المقاربة المضرة وعنع شرعا أو عنع بالأصالةمن‌البناء 
شرعا ولا عبرة بأمر السلطان ولا حق له لأن بقاء منافع الشارع لأهل البيوت والأخو اش 
القدءة الحتوية بالشارع المذكور وحرعه مم ولرور الارن وبتقدير لو قدبى وألصق 
جدر اته #درات البيوت والأحو اش‌القدعة أو طرحخشبه علمما فهل‌يلزمه الشرع بإخراب 
ذلات إذا قاتم إن لأهل البيوت والأحواش إبقاء مطاريق ومضاوق أو منعه بالكلية من 
البناء شرعا ١‏ ليس له حق ى الشارع المذ كو ر عند القدرة بمراجعةالساطان ورجوع الأمر 
إلى حم الله ورسوله (وسئل أيضا) عن آهل بيوت وأحواش‌وحيطانمتوشات بساحةسوق 
وعحددات به من کل جانب فأر اد آهل البيوت فك مفاقر إلى السوق وأهل الأحواش 
بناء محازن فی أماکہم وجعل كوات ومفاقر إلى ساحة الوق الم كور فهل هم 

لاف ؟ فإذا قلم هم هم ذلاک فلو أمر السلطان أحدا بالناء فیساحة السوق فهل جوزالشارع ا 
السلطان بالبناء ى ساحة السوق ام لا مجوزه ؟ وهل عمنع البانى فيه ويقوم أهل البيوت 
والأحواش والحيطان لأجل منافعهم بعلو المواء وبسط الأرض وإدخال منفعة الشمس 
وهبوب الریاح وضوء النہار بوجه شرعی ؟ فان و ر ن البناء فهل 
لأهل البيوتوالأحواش واليطان إبقاء مطاريق ومضابيق قدر نمانية ة أذرعنعشرة ة أذرع 
لدفع الضرر وحصول منافع اھواء ھا ذ کر محق شرع ؟ 

[فأجاب بقوله] إن الشارع النافذ و المطاريق والمضاييق الى هى غر منسدة من الحقوق 
العامة المشبركة بن الناس لا جوز لأحد البناء فيها وكل ماعنع المرور أو يضر بالمارة وإن 
اتسعت وانتفى الضرر وآذن الإمام كا صرحبهالعاماء نى امختصر ات فضلا عن الطو لات 
ومثل ذلك الساحات المتسعةبين الدور وتحوها الأسو اق مجامعالحاجة للعموم إلا فهى من 
1 رافق العامةفلا جوز زعحجرها ولا علکها لأحد ولا إقطاعها إقطاع ايك کا نصوا عايه‌فاذا 
حر موا على المعتمد بناء الدكة انى هى أقلضررا من بناء الدور فا بالك بهناء الدور نفسها 
وعلاوا ذلك بأن المارة قد ترحم فتتعر بر ولأن علها يشتبه بالأملاك عنك طول المدة. 


EE 
و ‌التحفة لا جوز لأحد أخذ عوض من مجلس به مطلقا ومن ثم قال ابن الرفعة فيما يفعله‎ 
وکلاء بیت الال من بیع بعضه زامن أنه فاضل ءنحاجة الناس لا أدرى بأی وجه یلقی‎ 
اله فاعل ذللك وشنع الأذرعى أيضا على بيعهم حافات الأنمار وعلى من يشهد أو حكم‎ 
با لبیت الال قال أعنى الأذرعى وكالشارع فيما ذكر الرحاب الواسعة بين الدور فانما‎ 
من المرافق العامة كما فى البحر» وقد أجمعواعلى منع إقطاع المرافق العامة كما فى الشامل‎ 
ويتعین اه على إقطاع التمليك لأن الأصح عندنا جواز اقطاع الارتفاق بالشارع أى‎ 
عا لا بضر منه بوجه فيصر كالمتحجر اھ وأما مانقاه الڈیخان فی باب الجنايات من أن‎ 
لاإمام مدخلا تى إقطاع الشو ارع وأنه جوز لامةطع أن يبي فيه ویتمالکه 0 جاب عنه‎ 
الشيخ ابق حجر ف شرح الارشاد أنه على تقدز اغیادہو إلا فکلامھما هنا ای ئی باب‎ 
الصلح مصرح مخلافه مجمول على مازاد من الشارع على الموضع الحتاج إ4 لاطروق عحيث‎ 
لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور اه ومثله شرح الرملى وعرارة ان قاسم على‎ 
منهج قال السبكى ولا مجوزلو كلاء بيت المال بيع شىءمن الشوارعوإن اتسعت وفضات‎ 
عن الحاجة لأنا لا نعم هل أصله وقف أو موات أحي فايحذر ذاك وإن عمت به البلوی‎ 
وقوله وإلا فکلامهما مصرحملافه وهوالامتناع مطلقا اتس عاو لاوهذاهوالذیيظهرهن‌کلام‎ 
_ الشارحم راعماده اهع شاه ءنحاشيةعبدا-حميد» وجرى هذا التفصيل ف‌الأسواق ومجوز‎ 
لأهل الدور والديطان والأحواش الملاصمة ها فاك أبواب ومنافذ ليها للانتفاع وللارتفاق‎ 
. بها أسوة الناس لها تقرر نها من المرافق العامة انى ليست ختصة بأحد كا هو واضح‎ 
إذا علمت ماذ كر-ظهرلك أنه لامجوز البناء المذ كور ى الاما کن‌الذ كورة وجب هدمه‎ 
. وإزالته ولاغرم ولا أدب على‌مزيله قال فی القلائد ٠ن بی ی 'الطریق أو شرع جناحا يضر‎ 
أودكة وجبإزالته ولاغرم ولا أدب على مزيله كا قال ان عبسبن بل بعزر فاعله العام قال‎ 
سلم ولکل مطالبته وهل جو ز للآحاد ابتداء قال ى المطلب لا ف أشبه الوجهن لا فيه‎ 
من توقع الفتنة اه ولأنمتنا كلام طويل فى جواز حفر اابثر وغرس الشجر وبئاء المساجد‎ 
ى الشارع المتسع وشر وط لسنا ها الآن» هذا.ما ظهر المجيب من الجوابعلى هذا السؤال‎ 
فان وافق الح فذاك من فضل المولي جل وعلا وإلا الحق أحق أن يبع والله ءا‎ 


۴ 
بالصواب . 


7[ وسئل ] عن أرض لزيد وہا ل لأشخاص آخرن وها ماء باق من حل معلوم 


س ج س ٠‏ 
فأراد صاحب الأرض إخراج الماء إلى أرض له ثانية ليس 14 شرب من ذلك الماء فهلله 
ذلك وهل لأرباب النخل الم كور منعه أم لا ؟ 
7 فاجاب بقوله ]) ليس للشخص المذ كور إخراج الماء للاأرض الى ليس ها 
_شرب سما إن ضيق على البقية وكان الماء مباحا لأن ذللك يورث ها استحقاقا لم 
يكن ولانه يضيق على البقية عند قلة إلماء ولأرباب النخل أن يمنعوه من ذللك 
لذاك ء وف التحفة وليس لأحدهم إآن يسقى بائه أرضا له أخرى لاشرب 
ا منه سواء أحياها أ م لا لاأنه جعل ها رم شرب لم يكن كما ى اأروضة »› وفيها 
أيضا لو أراد إحياء موات وسقيه من هذا الہر أى لياح فان ضيق على السابقين منع 
ل مم استحقوا ر أضمم عرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا فلا منع اه وإذا منع من 
الإحياء من السقى بالأولى ولو زاد نصيب أحدهم من الماء على رى أرضه لم يازمه بذله 
لشركائه بل له التصرف كيف شاء قال بعضهم بل تحرم إعادته للو ادى لأنه إضاعة مالاه 
وف کو ن ذلك إضاعة نظر ظاهر اننهت عبارة التحفة» تعم حمل الشيخ ابن قا مم ا منح على 
ماإذا ضيق على البقية أخذا من قول التحفة فان ضيتق على السابقن‌الخ ولا يناف ماذكرناه 
قوها ولو زاد نصيب أحدهم الخ لأته مفروض ف المملوك المشرك دون الماح كأ حرره 
السيد عمر البصرى ى حاشيته نفع الله تعالى به قال فى حاشية الشيخ عبد الحميد على التحفة 
قوله : وليس لأحدهم الخ لعل عله إذا ضيق على البقية أخذا من قوله وفما الخ اھ مم عبارة 
السید عمر قوله ولیس لأحدهم آن یسنی ائه الخ إطلاقه قد یناف ما بأتی من قوله ولوزاد 
قصب أحدهم من الماء الخ حيث صرح بأن له التصرف فی الزائد کین شاء ومنه مالو 
سقی به أرضا له وقد يقال ماهنا ى الماء المباح فانه ليس له فيه نصيب مقدر حى تحتمل 
مساواته لری أرض وزيادته عليه ونما له سقى أرضه بقدر الحاجة فلو أراد سوق هذا الاء 
المستحق أو بعضه إلى أرض له لااستحقاق هما فى هذا النهر المباح لأدى إلى إثبات 
استحقاق ۾ يكن والى الاضرار بالشركاء عند الضيتق وما يأ فى نهر مماوك له منه نصيب 
مقدر وقد یزید على ری أرضه فيتصرف فيه کف شاء لأنه ملتکه فليتأمل ٤م‏ رايت فى 
فتاوىااسمهو دى نقل كلام الروضة واعتمده ونقل عن اللحادم أنه قال المتجه نقلا وتوجما 
الجواز ومن قال با لجو از المتولى وبعض الأصحاب وصححه الكافى اه والحاصل أن 
کلام الروضة إِن‌کان مولا على ماذكرناه فلا إشكال فيه و ن کان مفروضا فى الأمر 
المماوك فا مجه الجواز اه والله اعام »قول : صنيع المغى صريح فی أن مثل ماهنا وما يان 


1 ۸۵ 


کلہما فی الملوك بالاشراك وأن ماهنا مستثنی ما بای حيث زاد عقب قول الشارح البق 
لأن الظاهر أن الشركة حسب املك مانصه ويصن ع كل واحد بنصيبه ماشاء لسكن لايسوةه 
لأرض لاشرب ها منه لأنه عل ھا شربا م یسکن اھ . 


7 وسثل ] عن صيغة صلح هل هى صحيحة موافقة للشرع أم لا ؟ وهى هذه الحم 
لله وبعد لما كان يوم الأحد ى شهر ذى القعدة سنة ٠١١١‏ فقد قام النزاع والمشاجرة بين 
السید عاوی ن هاشم بن عمد الكاف وعامر بن سام البطاطی حال کونه ويلا عن سعید 
ابن سام وعوض بن سالم وعبد الله بن محسن وعلی بن محسن آل زید ثابت الوکالة بالو جه 
الشرعى وذلك النزاع والمشاجرة ى ساحة بالعرض القبل‌الذى عدكامل الوكالة من قباه ملاك 
آل یزید ومن شرق السبیل ومن نجد ملا آل مطبق ومن حریآ ل زید والسبیل‌والساحة 
الكو رة هى الصاثرة للسيد هاشم بن عمد الكاف بالملك من سعيد بن أحد باطوق م 
بعد طول النزاع والمشاجرة تصالح المد كورون على أن یکون جمیع ماشملته جدران السید 
الذى حت يده بى الساحة الد كورة هو للسيد علوى بن هاشم بن محمد الکاف وما هى 
٠ن‏ الساحة ال كورة هو لسعيد بن سام وعوض بن سام وعبد الله بن مسن 
وعلى بن عحسن آل بزيد » ون أرادوا البناء آل بزيد ف ماكهم مخلفون طبن الذى 
منع الضرر من أملاك السيد علوى بن هاشم وقدره أربعة آذرع من کل جانب محری وقیله 
وليس لاسيد فتاوح ولافقور إاما ولا باب ومنفعما لال زيد والفقر البحرى الذى ف 
دار السيد لیس له مانع منه وكل ناء من السبيل المذكور وشرق وتحت يد السيد فهوملكه 
ليس لآل زيد تعرض فيه تصالح المذكورون على ما ذ كر أعلاه وهم ى حال الصحة 
والاختيار لامغصوبين ولا مكرهين والصاح اذ كور جرى على يد مر بن سعيد باحاج 
وسعید بن سام بن حمدان بادحدح بسوق من ولاة الأمر محمد وأحد ابنى المرحوم عمر 
محمد باصره وکل واحدمن المذكورین بيده خط حرف برف لا زيادة ولا نقصان 
وبال التوفيق . 

J‏ اجات بقوله ] مى جرى الصاح المذ كور برضا واختيار مع جوازتصر ف وسبق 
حصومة وتقدم إقرار من المدعى عليه للمدعى أو قيام بينة ثابتة به صح الصلح وإلا فهو 
باطل و 2 المعلوم لد أهل العلوم آنه متى كان الحل التنازع فيه مواتا فهو ملك أن أحياه 
والله آعم بالصواب ٠١‏ 


س ھە 


ا الوقف 


E IIE E 
شامی وآ ل بلد رم وآ ل بافضل وغبرهم فهل‎ e آلظفار یبال جهة وهم أرحام أولاد‎ 
یکون الال الموقوق هم الأنہم أقرب رحم إلى الواقف أو كيف لأن الوالى استولى عليه‎ 
حى يفى علاء الشرع برجوع المال لمن ؟‎ 

[ فأجاب بقوله ] صرح نيتنا رحمهم الله تعالى أنه مى انقرض الموقوف عام 
وانقطعوا انتقل الوقف لأقرب رحملاواقضسواء كان وارثا أوغيره علىالأظهرا منص وص 
لاشافعى رحمه الله تمالى وذلاك لأن الصدقة على الأقارب من أفضل القربات وئ الحديث 
« صدقتاك على غبر رحماث صدقة وعلى رحمكصدقة وصلة» وينتقل إلمم وقغا لاتملیکا 
على الأظهر وختص به الفقبر مهم فقط دون الخنى بقدم الأقرب منم فالأقرب درجة 
وهذا مصرح به فى الختصرات فضلا عن المطولات ولیس للدولة فیه شىء ولا أخذ غلته 
والحال ماذكر السائل من وجودالأرحام الأقارب والله أعلم بالصواب . 

[ وسئل ] عن امرأة صدرت منها. صيغة وقت على مسجد صورمما وقفت فلانة 
ينت فلان الفلانى على مسجد كذا البير الفلانية وحددها وأطال إلى أن قال وقفت ماذكر 
عنها وعن ابا فلان ابن فلان الفلائى وقفا معتبرا منجزا يسلم بعد مو مہا لکو:ہا اشرطت 
الغلة مادامت بى اللياة ووقفت ماذكر وقذا صحيحا شرعيا وتصدقت . بذلاأ عنها وعن 
ابنها فلآن المذكور»فهل هذه الصيغة صحيحةبفرض ثبو اووقوعها ذا الافظ والحال أن 
الابن المذكورقد تونى قبل صدور ماذكر وأن لفظ يسام مصلح أفظى بعد ومنجز 
والاشكالق ربط لفظة بعد موتا الخيكون عاذا وإذا انا إنہا متعلقةبقو له وقفت أومنجزا 
افهل بغرنی صحة الوقف وكذا قوله عنها وعن ابنها هل يقدح ئى صحته - أجيبوا سادتى 
وكاتب الصيغة وشاهدها هو حا م بلدها الشرعى؟ 

[ فأجاب بقوله ] إذه لاشك, ف الوقف المذكورصحيج والحال ماذكر السائل إلا أن 
فيه تفصيلا وهو آنه إن أراد بقوله : لكونما اشبرطت الغلة آنا اشترطت ذلك بصورةمن 
التود ا الفقهاء فى جعل الغلة ها مدة حيانما بنذر وحوه منها لغبرها أولا قبل 


E 
دورالوقف ثم تنجزالوقف فى الصحة تم يرد ذلك الخبز ضما تلك الغلة بنذر ونحوه کذلاف‎ 
خهذا وقف صحيح منجز من راش الال ويشنتحق المسجد غلته بعد ذللك ویصر ذلا‎ 
الوقفوقفامسلوب المنفعة تلكا مدة » وإن أراد نها وقفت‌ذلاف وقفا معلا موتا أومنجزا‎ 
ءولکنما اشرطت الاعطاء والتسام للموقوف عايه بعد الموت فهذا وف صحيح أيضا‎ 
«اسکنه يسلات به أو لامسلاك الوصية من کو نه ګر ج من الثاث ويصح ار جوع عنه وهن أنه‎ 
لايد فيه منإجازة الورثة إنكانهناك وارث ثم رصير بعد ذلك حکهحکم ااوقف ودلائل‎ 
لاك و اضحة وشهبرة من كلامهم » والظرف الذی هو «بعد» متعلق بوقفت أووقفاعل‌المعى‎ 
:الثانى أو بیس أومعتير على المعنى الأول وتعلةه ماذكر لايغر ىصحة ااوقف اصحةتعليقه‎ 
. خما يضاهى التحربر مطلقا وبا موت فةط فى غبره خلافه فی غير هاقبن الصورتن فلا يصح‎ 
تعلیقه کا صر حوا به » ولا صح أنیتعاق‌الظر ف المذكور ٤نجزا لامنافاة إلا أذيضمن معى‎ 
-منفذا فيصح ومن المعلوم أنه يصان كلام المكاف عن الإلغاء ماأمكن ومن قواعدهم أنة‎ 
لإذا دار الأمر بين صحة أمر وفساده فالعبرة بالصحة وكذلك لايقدح نى صحة الوقف‎ 
تقوله وعن ابنها لأنه من باب التصدق ءن الميت وهومندوب إليه وقد صرحوا أنه ينتفع‎ 
اميت عا يفعل عنه بعد موته من دعاء وصدقة إجاعا ومن‌الصدقة الوقف »وف التحفة وقول‎ 
ازرکشی ا ی اأوقف يازمه تقد ر دخوله فی ملکه وغلیکه الغبر ولانظر له رد‎ 
بأن هذا يازم نى ‌الصدقة أيضا وإنما آم ينظروا له لأأن جعله كالمتصدق عض فض لفلا يضر‎ 
-خروجه عن القواعد لواحتيج لذلك التقدر على أنه لاحتاج إليه بل يصح نحوالوقف عن‎ 
اميت وللفاعل ثواب الر وللميت ثواب الصدقة المرتبةعليه اه ءبارة التحفة على أنه عكن‎ 
"أنها وقفت ذلا نيابة شار بوصاية منهإذا فر ض أنه‌مات وهو مالاك ىء من‌ذلات وأو اا‎ 
بوقفه عنه بعد م وآه نمم بلغنی أن الصيغة المسثول عنها عرضت على شيخنا العلامة الحقق‎ 
عبد الرحن بن محمد المشهورف خياته فأفتى بيطلاما فإن صح عنه ذلاف فلعله لوجه آلحر‎ 
.مبطل ىتس الأمر ام يسطر فى الصيغة المذكورة ولم يذكره الال وإلا فكلامه مصرح‎ 
. بالصحة نی فتاویه على طبتق ها ذکرناه هنا والله اع بالصواب‎ 
وسئل ] عن شخص وقف وقفا بصيغة هی وقفت وحبست ماهو نی ملک وتحت‎ [ 
جادىالاولى سنة ۱۲۹ ومابعدهامتو جه بص حر ح‎ ۱٤ سط ونی بموجب حجة بيدىمۇرخة ى‎ 


¥ 
من توابسع ها وذلك البستان الذى أنشأته كوكب بأشجاره وجميع ما الأرض المذكورة 
من مساکن وغیرها مو جب التحديد والتعيين بالحجج المذكورة ما هو باعى تحاص 
وسهمى من المشرك › فهل يشمل الوقف حميع الأرض المذكورة المملوكة له العامر ملا 
والخامر بموجب الحجج المذكورة ٠‏ أو مختص بالعامر فقط المشاز إليه ف الصيخة بقوله 
وذلاك الخ ؟ ۰ 

[ فأجاب بقوله ] الذى ظهر للفقبر عدم الشمول للغامر وإنما يتناول المعمور 
فقط لامور : 

( الأول ) آنه بن العموم السابق نى قوله ماهو تى ملك بقوله وذلات الخ وهوتفسير 
ا أجمله وتقييد لا أطلقه سابقا والقاعدة آنه إذا اتحدا لكي والم وجب ها وكانا مثبتنو تأخر 
المقيد عن العمل بالمطلق كان المقيد ناسخا وإلا بأن لف شرط ما ذ كر حمل المطلق على 
المقيد ومسلتنا من الثاى لتخلف الشرط الأخبر کا هو ظاهر . 

ر الثانى ) أن هذا هو المتيةن وذلاك مشكول فيه أو مظنون والمشكوك كا معدوم . 

( النالث ) آنا اوقلنا بالشمول کا فى به بعض العصريین لكان فيه إبطال و عخالفة 
ها رسمه المورقون ف صيغ الحجج للبيوع والنذور ونحوها من كتابمم فہا مثلا : اشیری 
أو باع أو نذر أو وهب فلان ماهو ملكه وتحت يده وتصرفه واستحقاقة وذلك كذا وكذا 
الخ مايرم ثم يشہد على ذلك ويرم إقراره فيازم من القول بالعموم ى مسلتنا القول 
بانققال جميع أملاك الشخص إذا باع أو نذر أو وهب على مثل هذه الصفة وى ذلك من 
الحالفة لعملل الناس و الحكام وإبطال الحقوق مالاعفى . 

(الرابع ) ذكر أهل الأصول أن ذكر أفراد العام عك العام لاخصص العام إذا 
كان لقا أفهم تقييدهم باللقب آنه إن کان غیر لقب خصەں ومعلوم أن البستان وما بعده 
غير لقب فيكون الةياس فى مسئلتنا أن يكون الوقف فيها ٠ةصورا‏ على المعمور فقط وهو 
البستان وما بعده دون غیره ثم رأیت فی فتاوی ی محخرمة مامثاله : 

( مسثلة ) فی‌رجل قال وقفت +ميع ما أملکه و هو كذا وكذا وعبن‌العقار دمنة دمنة ثم 
قال ووقفت مامخصى فى البيت المعروف بالسكئ على آولادى وأرحا والبيوت اللحارجية 
وقت على أولادى للذ كر مثل حظ الأنشيين اه تم هتاك دكاكين خارجية فهل تدخل ى 
الوقف لقوله جميع ما أملكه وقف أو تبتى ٠كا‏ بين الورثة . 


SAAR 
ر الجواب ) لاتدحل الدكاكين فى الوق المذكور والحال ماذ كر لأن إطلاق الملك‎ 
حمول على.ما فسر به آخرا بقوله وهو کذا وکذا لی آر ماذکره فلا یدخل فيه غبره‎ 
والله سبحانه أعل.‎ 
وسل ] عن رجل توق ووقف مالا على ذريته وجعل مصمرف غاته منهاربع آصلى‎ [ 
عن ستة قراريط من أصل أربعة وعشربن قبراطا للأرامل والأيتام اللواقى ليس هن آباء‎ 
ولا أز واج ولو كانت واحدة من ذرية الواقف والباى من الغلة ثلاثة أر باع عن مانية. عشر‎ 
قراطاریع مہا ار بعة قراريط ونصف للحدام الواقف ومن بعده من ذريته وثلائةعشرقيبراطا‎ 
ونصف لذرية الواقف ما تناس لوا ومن انقرض ممم فحصته للأقرب من أهله الذ كور‎ 
من الذرية المد كورن وفى بعض السنن قد لاتوجد أرامل أيتام لاكلهن ولا بعضمن‎ 
ومو جودات من الواقف نساء ا ا وأزواج أوذوات أزواج فةط أوذوات‎ 
آباء فقط فا حكر مصرهل الحصة المد كورة الى للأرامل الأيتام بعدم وجودهن هل هى‎ 
رزاجعة للقرابة الذ كورالمذ كور بن‌أهل‌الو قف أو اللنساء ذوات الااء او الأزواج أو وشبرك‎ 
فيه الجحميع وإن قلم يشبركون فيه الرجال والنساء فا حكمصر فه يكون بالسوية أو حختص‎ 
الذ كور بزيادة لأن هذه الحصة مع عدم وجود مستحقم) الم ذكورات صارت كالنقرض‎ 
أوتبقى ا لحصةال مذ كور ة إلى أن صل بتيمةأرء لةو إن طال الزمان أو مامص رف منغررماذ كرناه؟‎ 
ال والعلم عتد الله تحال أنه می‎ TE فأجاب بقوله ] إن الذى يظهر للفقر‎ [ 
انتفت الصفةان اللتان شر طهما الواقف فمن وها كونهن أرامل ويتامى عن كل واحدة‎ 
نهن 2 ف إل الأقربللواقض درجة فة الرحم كمنقطع الوسطوالآخحر فإذا عادت‎ 
: الصفة عادلنعادت له واحدة كانت أوأً كر إذشرط الو اقف معتركنص الشارع قال ن القلائد‎ 
مسئلة ) إذا شر طق الموقوف عليه صفة فحيث وجدت استحق و حيث دەت صر ف‎ ( 
من معه أو لمن بعده فإنعادت استحق إلاأن يشعر الحال بعدم العود. مثاله: وقفتءلى فقراء‎ 
أولادی مأو لادهم أو بناتی إلامن‌تزوجت‌فمن استغ ی أو تزوجتلاشیءله ویکون لن‌ی: رجته‎ 
إن كان فقرا و إلا فلمن يليه فإن افتقر الأول أوطاتقت وبانت استحةا ومنع من بايهما‎ 
ویشارکان من ی درجتھما اھ . وقال نی موضع آخحر ويصح وقف شیء لیحج عنه منه‎ 
فإن ارتد صرف مصرف منقطع الآخرء إن سل عاد للحج وكذا للجهاد(۱) عنه لکن‎ 
اه وحيث انتفت الصف ة كا‎ ٥ ببقی زمن ردته اص حة المحهاد منه فيها قاله الاو ردی وغبر‎ 


(۱) قوله : الجهاد ۰ متعلق بقوله : ویمخ وقف شىء هه ژلف. 


: س 
ذكر السائل وقلنا ينتقل إلى أقرب رحم الواق تكمنقطع الآحر والوسط فينختص بالفقبر 
الأقرب للواقف منهم درجة وإن تعدد فيقسم بين جميع الأقربين الفقراء المستوين فى 
الدرجة يستوى فيه ذكرهموأنثاهم وتقدم البنوة وإنسفلوا ثم الأبوة ثمالأخوة ثم الجدودة 
وهکذا علی‌عدد رءوسهم فان‌بنت مثلا مقدم على ابن‌اءن ابن لارتفاع الأول بدرجةوعلى 
هذا فقس بل أقول صدعا باحق لوفرض أن البنات الوقوفعليهن المنتفية عنهن الصفتان 
المذكور تان فى الدؤال كن" هنالأقرب لاواقف هن غبرهن من الأولاد وكن فقراءصرف 
إليهن من هذه الحهة أعنى الأقربية لامن جهة الوقف عليهن ا هو ظاهرويشبر إليه قول 
القلائد نى العبارة السابقة لاشىء له ويكون لمن فى درجته الخ عبارته فإن كان الأقربون 
المذكورون أغنياء كلهم صرف لصالح المسالمين» وقال بعضهم صرف للفقراء والمساكين 
کا صرحوا به والته آعم ۰ 
7 وسئل ] با صورته : أما العلاء آفتونا ى مسجد ضاق بالمصلين ف الشتاء يصلون 
ی الحاریب والضاحی وف الصيف خارج المسجد هل جوز توسعته ام لا ؟وكذلك المسجد 
المذكور برقع دانما وف العام مخسرون نى الرقيع نحو خحمسة عشر ريالا دواها وجدرانه 
ركيكة واو کرت الغيوث عمكن ينمدم بعضه» هل جوز خریبه وتجدیده ام لا ؟ وکذلاك 
جوابيه رافعة حيث حرج الإنسان إلى المسجد نى ثلاث رقد والأعور بسقط وغره 
خرجون بتعب واف السقوط وقد سخر الله من يوسعه وحربه ومجدده وٍرفعه أجيبونا 
عن ذل کان اله فی عوننگ ؟ ۰ 
[ فأجاب بقوله ] الحمد لته الجواب والته الملهم للصواب أنه جوز هدمه وتوسعةه 

لوجود الحاجة بل الصرورة الملجئة إلى ذلاك والحال ماذكر السائل من خوف الامدام 
ودفع عوالضيتق والحر والعرد وهذه الأشياء من المجوزات لذلك كها صرح به علاؤنا 
رحمهم الله تعالی بشرط أن لایغر مسمى الوقف وأن يدخل جميع أرضه فى العارة وأن 
يكون باذن الناظر اللاص إن كان أو العام وهو الحاكم وحوه القاضى بل لابد من إذن 
الحا کم إن كان هناك هدم جدار أو فتح باب مطلقا وإن كان هناك ناظر خاص والساعی : 
نى ذلك مأجور فكيت بالقاُم بذلك والله يقول ( نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآحر ) قال الشيخ النووى رضى اله عنه يدخل ى ذلك عمارة ما قشعث ملا والته أعام 
بالصواب .. 


—- ۰ 

[ وسثل ] بل وکثر السؤال عليه من عار المساجد عا ببقی بعد عمار ہن من فتاٽه 
الطين والأعواد و النورة القدعات إذا عمرت بآ لات جدد وما بقی مما ذكر لايحتاج اليه . 
المعمور أصلا » ومثله المتناثر من طيهن القدعة حال العمارة نما لاحتاج إليه فى عارنمن. 
1 أيضا ما الذى يفعل بذلا هل جوز ببعه ویصرف ننه ی عارمن ومصالهن ولا باع 
بل بحفظ من فان قلم لايباع بل محفظ فان خيف عليه من ضياع أو فوات فهل يقال جواز 
البيع والحال ماذكر ؟ 

[ فأجاب بقو له ] لامجوز بع شی ء ۾ ذکر ولاصرفه فی عأرة مسجد آخر عتاج 
إليه أو غير محتاج ولا تى شىء من المصالح ولو عامة مادام اأسجد الذى هى منه محتاجا 
8 ولو ٤‏ المستقبل فیجب على الناظر حفظها ما إذا :ا قطع بعدم احتياج المسيجد الى هی 
ميه قبل فناا وخرابه ف عمارة مسحل آخر ما والأقرب أولى وأما بيعها فلا جوز 
عال هذا ماصرح په الشيخ ابن حجر رحمه E‏ فتاوه وظاهره عدم جواز اليح وإن. 
خیرت ضياعه وتفه أو فواته وهو مشكل فقد صرح الشيخان مجواز بيع حصر المسجد. 
وأخحشایه إذا انكسرت ولم تصاح إلا للاحراق نم ذكر الشيخ عبدالله ن عمر عرمة فى 
فتاو يه أنه إذا عام أو غلب على الظن أنه إذا م یم ضاع ولا يتأتى حفظه أو أنه تتطرق إليه. 
دی اأظلمة و نحو ذلاث جاز بل وجب بيه ویؤخذ بشمنه مثله إن کان کن حفظه‌ويۋەن 
عليه ولا أخذ ډه جز عقار ونحوه مما ۋەن عليه وکن حفظه للمسجدوعبار تها(مسئلة) 
من الجعةرى قاضى ظفار نقل الناشرى نى الايضاح عن اللوارزمى أن المسجد إذا خرب 
لامجوز عه ولا ع شىء منه ولا نقله إلىموضح آخر المفهوم من قوله ولا بیع شىء منه أن 
بیع آرابه ون کان المسجد مستغنیا عنه لا جوز وکذلات أفی على بازید آنه اجوز بیع 
تراب المسجد على العتمد فى المذهب بلعفظه القاضى أو بى به مسجدا آخر فهل المعتمد. 
ماذکراه؟ أم الفتوى على حلاف ذلك لأن المسجد إذا ادم أو استبدم لإشرافه. على 
الانمدام وأعید بناۋه باجر آو حجر أو مدر صالح بقى بعد العمارة واستكماها ٠ا‏ تناز 
من المراب منرقاق المدروالمتناثر من‌التراب الأول فلابد من ذلك معإعادة البناء والأسجد. 
مستغن ع بقھی هن الراب ولا يصاح أن يدخحل ذلا الراب ف يناء جديد ولکن لذلاك 
الراب تمن فى ذلك المكان لمصالح خر کدمان الزرع فى ذلات المكان والثمن لأمسجد فيه 
مص لحة ظاهرة ون قا قام حفظه لاه جزء من أجزاء الأسجد وان طالت دة عليه ولو 


کے 
غصب هذا الراب غاصب وأتلةه ا و تصرف فره‌الناظر معتقدا صححة ذلاك جاهلا بأحکامه 
وتلق ما لحك فى ذلاكوما اللزو م فيه وما يصنع ؟الزم وهل ترا ذمة الفاعل بتسام مالزم 
أملا . (الجواب) الأصل فى المسجد وأجزائه أا لاتباع ووقع كلدم الشيخين فى جذعه 
المنكسر ونحوه مايوهم اعتاد جوازالبيع وتعقبه‌ما السپک‌فمن بعده من‌المتأخرين ورجحوا 
المنع وما رجحه اد ن هو المعتمد إلا أن بعل أو يغاب على‌الظن أذء إذا م یع أەيضيع 
ولاز بثانی حفظه وتتطرق إِأيه أیدی اأظلہة أ عو ذلاك فإن فى هذه الصورة وتحوها يتعين. 
ابيع ویؤخحذ پثمنه مثله إن کان عکن حفظه ويؤمن عليه ولا آذ به جزء عقار وجوه ما . 
يۇمن عليهو کن حفظهللمسجدو لاعفى أخحذمسئاة الراب الم ثول عنها من‌هذا التقدير(۱) 
الذى ذكرناه وذلاك أنه إن أمكن حفظ التراب المذكور إلى وقت حاجة المسجد له وجب 
ولم جز بيعه وحاجة المسجدإليه بن يعمل مدرا له وتكبس به قاعةا مسجد أو شققهأونحو 
ذلا وأما إذاً م مكن حفظه إلى وقت حاجة المسجد إليه فإذه جوز بيعه ويؤخحذ به جزء 
عقار أو نحوه ما كن حفظه إلى وقت الحاجة والله سبحانه وتعالى أعل انمت وبذلاف 


يعم صحه ماجنا وه واللّه أعام باأصواب ۔ 


[وسئل ۽ غن رجل صدر منه وق وة ال وأا الفقبر إلىالته تعالى فلان‌اين فلان 
الفلائی بای وقفت وحبست جمیع ماأملكه وصارلى بالارث من والدى المرحوم فلان. 
الفلانی والذی صار لى بالنذر من فلان الفلاى والذى صار لى بالنذر من‌فلان الفلائى أيضا 
وكل ماأملكه بالحهة الفلانيةببادة الفلانى من ل وذبور وديار وعقار وأثاث وكلمانطلق 
عليه اسي امال من ناطق وصامت وقدم وحادث » فقد وقفته وحبسته على أولادۍ 
وأولاد أولادى وما تناسلوا وعلى زوجى فلانة بنت فلان الفلائى مدة حيام|ا وجعات. 
جمیع ماع صل من غلة ابر الفلانيةباليلدة الفلانية وغبرها أن تقسم أنصافا نصف من الغلة 
يكون فى صلاخ دارا الكائنة بالبلدة الةلانية واأنص ت النانى بقسم بين الورثة للذكر مثل 
حظ الأنثين »> وقد جعلت القانين بصلاح ذلاك (نمور ١‏ ) »> الولد فلان ان فلان الفلا 
( ٤و‏ ر ۲ ) الزوجة فلانة ينت فلان الفلائى( نمور ۴ ) البنت فلانة بنتفلان الفلاى وققت 
جمیع ذلاث وحبسته على أولادى وأولاد أولادىوما تناسلوا وعلى الزوجة فلانة بنتفلان 
الفلانى مدة حياما » فهل تكون الواو طاق الحمع لمنذكروا على وجه المعية »> ولا يفيل 
قوأه بعد وجعلت جميع ماحصل من غلة الخ » قرينة أم تفيد الرتيبويكون قوله المذكور 
() لعله : التقرير ام ) 


[ کا 

قري ة. تنقى٠اح‏ ال جعلى الو او مطل الجمع فإن قام لايفيدقوله المذكور قربنة فظاهر وإن 
لم قوله المذكور فيد اأبرتيب فا المراد بالترتيب هناء وهل قولهوجعات‌القابين بص لاح 
ذلا قي القيام على اإوقوف جميعه م على بعضه › وما المراد بالصلاح ھا وهل تيد 
صيغته الريب بين القاعين أمل؟ 

[ فأجاب بقوله ] إنه مى صدر الوقف المذكورمن ذكر وهو صحيح مكلت تار 
ج ح مطلقا ونفذ ی جمیع ما٤‏ اكه باأبلدةالفلانية الى عينها وإن وقع ق٠‏ رض الوت صح 
ا حتمله الثاث فةط وتقسم غلة ماذکر بعد عارنه أنصافا نصف بصمرف فی صلاح الدار 
المذكورة والنصف الاخر يقم بين الموقوف عايهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومجرى هذا 
الحك من تفضيل الذكر على الأتنى نى جميع الطبقات لايقال حتص هذا الحك بورثة 
الواقف نفسه المتلقين عنه الارث فقط دون أولادهملأنا نقول ليس المرادبةوله والأصف 
الائ يقم بین الورثة الارث الحقيقى بل المراد ماعرف من القدارى أصل الشرع فى 
إرث الذكر والأنى حال اجا عهما وهوأن الذكر كالأنشين والأنى كنصف ذكر نبه على 

ذا ٿ أو حرمة یذظر المسثلة والواو الى ىقوله وأولاد أولادى وما تناساوا وعلى اأزوجة 

الخ لطلتق الجمع الذى هو التشريك كا هو «وضوعها الأصلى وشذ العبادى القائل بنا 
لاعرتيب وإن نقله الاو ردی ءن آکثر الأصاب ولا ةرينة ى قوله وجعات ماحصل الخ 
قفيد الفرتيب كا توهمه السائل ولو فرضنا أا قرينة تفيده فلا نعترها أيضا وإذا م يعتروا 
الثرتيب فما تناسلوابطنا بعدبطن أو نسلا بعد نسل الذى هوكالصريسح ى الرتيب‌بل هو هو 
غا بالك ثل الوهم الذىذكر ه الساثلوهذا من‌الواضح ال جلى ومذا تندفع ترديدات السائل 
نى ذلك وقول السائل وهل قوله وقد جعلت القانمىن بصلاح ذلاك الخ جو ابه الذى يظهر 
افير فى هذا احتالان : 

( أحدها ) أنه صريح فى النضار والتولية على الوقف المذكور جميعه لأن 8 ذلات 
القيام بعصالاه والناظر غليه هو القام بعصالحه وخدمته من حفظ أصلوغلة وتأجر وقسمة 
غلانه بن مستحقيه وحو ذلاك . 

( الثانى ) أنه كناية لأن العرف فبلدنا قاض بأن الصلاح هوالعارة دون الحفظ وتولية 
القسمة » ونحوهما » فعلى الأول لامحتاج لنية لأن الصريح لامحتاج إلما » وعلى الثانى لابد 
منها فإذا قلنا بالأول أو بالثانى «ع وجود النية فهل يعود اسم الإشارة على جميع الموقوف 


ا 

آم مختص بالدارفقط »ويؤ يد الثاني قاعدة أنالمعرفة إذا أعيدت كانت عيبن الأولى لاف 
النكرة ويفا فهو قرب مذکور کمرجع الضمبر »لكن الذى رظهر ةر العموم والرجوع 
إلى جميع الموقوف أخذا من وم : وتناول لةظ الصلاح للكل» وعلى كلا الأمرين فالأولى 
للمعينين المذكورين أن بأخذوا من حا بلد الوقف تولية ونيابة على ذلك أخذا باليةمن 
والقطع ويعتبر الر تيب بينهم المأخوذ من قوله نمور ١‏ الخ إذ هذا اللفط صريح عند أدل 
تلات اللغة ى إفادة الر تی ب کم والله اع 

1 1 وسثل ] عن جاعة من أهل الاير أرادوا القيام ی عمارة مسجل رالحوقة» بیادة 
3 شيام ( ېدمه ولا . البناء لکون اأسجد المذكور قدم البناء وچانب مله أشرف على 
الخراب بل قد يتضرر لصاون أوقات المطر بتةطبر السقوف وعدم فود لاء الخارج 
غالبا لارتفاع الأرض عليه من جميع الجوانب وال مجاعة المذكورون هم نظر من منذ سنين 
قدعة على هذا المسجد ولون من رو نه هاا اإمظ غلاة وقف امسحل ويعز لون من کان 
يالعکس 4 فهل جوز هم والحاأة هذه الإقدام على هدع المسجد وبناثه وکسه وعاوه غوا 
من ثلاثة أذرع إلى أن يساوى الأرض أو زيد قليلا ثم إلى جهة العلو كذلك زيادة على 
إرتفاعه الآن وبيع حصره وأبوابه وأخشابه القد عة وابدالها بالجديد وصرف مازاد منغلة 
وقف المسجد المذ كور تى عمارته مع ما اجتمع معهم من أهل الخر المعاونىن ى البناء ؟ 
هل جو ز لأحد الاعراض علہم ى هذا الصنی۔ع أو التنکیش ف شىء ما ذ كر ؟ وهل هم 
ثواب وأجرعند الله ولکل م ن أعان ف بتاء المسجد أم لإ 

[ فأجاببقو له ] إذا اقتضت اأضرورة ومثاها الحاجة والمصاحة كا صرحو ابه هلكمه 
أو رفعه أو توسعته کخوف سةوط جدار ودفع حر ورد وضیق على المصاين وغبر ذلا 
ما يدحل تحت المصلحة والحاجة جاز ما ذكر للناظر اللحاص الأهل الثابت له النظر من 
جهة الواقف المشروط له ذلك حال الوقف ثم الحا . وأما غبره) فإن كان باذن الناظر 
أو الحا كم عند فقدالناظر أوعدم تأهله فكذلك» فان فعل‌الغبر ماذكربغر إذمما مع تأهلهما 
فهو متعد آ ثم يستحق العقوبة من الا م المسام المتأهل لاحك أو بإذن الحا كم فقط مع وجود 
الناظر وأهليته أثم ولا تعزر عليه أشمة إذن الجا ٤‏ فان ۾ يوجد أوكان الغبرذا عدالة وراه 
مصلحة عیٹث یغلب على الظن اه او کان الو اقفحيا ری يه جاز . إذاعلمت ذلك فنقول 


جوز 1 يندب للجاعة المذ كورين ف ا إذاكان النظر هن قبل 2 أو إذن 


ا 


هم الناظر 2 م الاک کا ذكر الإقدام على هدمه وبتائه وکسه ورفعه عن الأرض وتعليته 
بشمرط ظهور الحاجة أو ااصاحة العامتمن ئى الكل وبالأولى ااضرورة ورن المعاد صورة 
مسجد بأن يطاتى عليه اسمه لاحو وباط إذ متنع تغير الوقف عا يغره بالكاية عن اسمه 
الذی کان عليه حال الوقف لاف مالا يغيزه» وإن قدم مرا أو جعل عراباصحنا أو 
رحبة وعكده وأن بأذن الإمام أو نائبه إنكانت الز بادة فتح باب أوهدم حائط ذكر ذللف 
سيدنا وشرخنا الحبيب العلامة عبدالرحمن‌بن عمد المشهور رحمه الله تعاللف فتاويه. وأما 
بیع الحصر والأخشاب فلا جوز ولا يصح إلا إذا بايت الحصر بن ذهب جالها ونفعها 
کہا ہی الفتح أو انكسرت الأحشاب أو أشرفت ولم تصاح إلا للاحراق فيجوز حرثل 
وصرف امن لمصااح المسجد إن لم يكن شراء حصير أوخثب به وإلا وجب وإنصلحت 
لشىء عبر الإحراق ولو بادراجها ى لات العارة امتنع البيع »> وقد تقوم قطعة جع 
أو خشيه مقام آجوره (1) والنحاتة «قام التبن للراب كا صرح به ى التحفة . والذى ٠‏ 
يظهر للفقبر أن الأبواب كالحصر والجذوع فى التفصيل المذ كور -هذاكله إذا كانت 
موقوفة » وأما إذاكانت ملوكة فیجوز بیعها مطلقا بشرظ ظهور المصلحة» ومجوز مرف 
غلة المسجد لعاأرته بل جب إلا إذا وة قفت لغبر هام کتمطر فلا جوز > ولا جوز لحد 
الاعتراض عام والال ماذكر 1 مم الثوات الجزيل على ذلا ف کا ورذت به‌الأحادیث › 
مما قوله صلی الله عليه وسل « ٠ن‏ ی مسجدا ببتغی به وچه الله تعالی بی الله له مثله ی 
الحنة » وقوله صلى اله عايه وسا 7 من بى لله مسجدا ولو ةحص قطاة لبرضها › بى 
الله له بيتا نى الحنة » إلى غير ذلات من الأحاديث الشهيرة » قال الإمام,النووى رحمه الله 
تعالی: ویدخحل فما من عره إذا استېدم فیتاً کد بناؤها وعمارتما وتعهدها وإصلاح ماتشعث 
منها والته أعام . الحمد لله > ما أجاب به الحيب نى هذا الدؤال. صواب جب العمل به 
والمعترض عليه إما عخطىء غافل أو حاسد أحمق متجاهل والته يقول الحق وهو دى 
السبيل » قال ذللك عبد الرحمن سن محمد المشهور فى سلخ صفر الحبر سنْة ۱۳١۱۹‏ . 
[ وسثل ] : عن رجل وقف أموالا على مسجد وغيره وقال ف حال الوقف وجعات. 
النظر نی ذلك لی مدۃ حیاتی ثم للأرشد العام الأورع من أولادى ثم منأولادهم مللا رشد 
الأعام الأورعمن أولاد ى فلان» وکتب ذلك وأشهد عليه م بعد مدة کتپو صیته وقال 


)۱( الآجورة : هو الاجر اعروف اه . 


1 


۰ ENN 
فما وجعلت النظر على الوقف آى المؤقوف المار ذكره لاب فلان ويستشر فى ذلك أخاه‎ 
فلانا ویأخذ برأیه وجعلت علمما ناظرا خی فلانا أخذان برأبه فهل يعمل بقوله ی‎ 


. وصيته وجعلت النظر الخ آم لا ؟ إذا قلتم بالعمل به فهل کون قوله ذلاث عزلا لمن جعل‎ ٠ 


له النظر بعده فیبطل نظره حتی لایکون له نظر بعد موت الواقف أو یکون الثانی شریکا 
ف النظر مع الأو ل المد كور حال الوقفية ؟ وهل بلزم الثانى استشارة أيه والأخذ برأيه 
ام لا؟ وكذا ٠ن‏ جعله ناظرا عام ما هل تلزم مراجعته والأخذ برأيه ولا وصح تصرف 
منهما بدون ذلك آم لا؟ . 

3 فأجاب بقوله ], ذكر أبتنا الشافعية رحمهم الله تعالى أنه لايعمل بشىء من‌شروط 


الواقف إلا ما كان ما حال الوقف وأنه لا اعتبار ہا إلا حينغذ لأن الوقف يلزم من 


جهته بفراغ لفظه فليس له إلحاق شرط فى جلسه فضلا عا بعده وذ كروا أيضا أن الواقف 
إذا شرط النظر النفسه له عزل من ولاه ونصب غره إلا إن شرط نظره حال الوقف 
فليس له عزله وبه عام أن النظر ف الوقف المذ كور لاواقف مدة حياته ثم للاأرشد الأعام 
الأو رع من أولاده وهكذا على الرتيب الذى ذكره ى الوقف لجريان ذلك حال الوقف 
کیا ذکره السائل ¿٤‏ وأن قوله ق الوصية وجعلت‌النظر الح لا يعمل به فلا يفيدالابن المععن 
فما تولية لتأخره عن الوقف . 

(فان قلت ) إن قول الواقت وجعلت تكون عمعى فوضت وقد اعتمد بعضهم 
جواز عزل المفوض إليه وإن كان حال الوقف قیکون إيصاوه لابته المعين عزلا لغبره . 

(قلت) إن لفظة جعات رعتملة» لأن تکونبعنی شرطت ویستأنسلذلكباستذلاهم 
لجواز شرظ النظر لغبر اأواقف عا رواه أبوداود أن سيدنا عمر رضى الله عنه جعل ار 
وقفه إلى حفصة أى i‏ موته فقد استدأوا لاشرط بلفظ الحعل » فاو لا أنه ععتاه ا طابق 
الدليلى المدلول » ويؤيده أيضا شیاه م للشرط باعل بقوهم - والعبارة للامداد - أو قبع 
شرطه فى نظر على الوقف لنفسه أو لغیره فیکون النظر لمن شرطه له سواء فوضه نى الحياة 
أو أوصى به وسواء أنجز التولية م علقها كجعلت ولاية هذا الوقف إلى فلان الخ العارة 
فقد مثلللشرط بقوله كجعلت ٠‏ وأيضا قرينة العرف ىجهتنا تشهد لذلات» «وعتملةم لأن 
تكون ععى فوض ت كا تفيده عبارة اارملى ف فتاويه › وعليه فقد اعتمد البغوى والأسنوى 
وابن القرى وي الجريى ف أن التفويض كالشرط » فمن فوض له النظر حال 
'الوقف ليس له عزله کن شرط له ذلك » وفرق ابن حجر والرملى بن الشرط والتفويض ‏ 


۱۱۷ 
فجو زاعزل المفوض إليه حال الوقف دون المشروط نظره له حالتئذء وعلى كلاالاحمالين 
ففی مسئلنا يكون النظر للا رشد الأعلم الأورع من أولاد الواقفت بعد موته كا مر لعدم 
صحة جعل قوله نى الوصية ر وجعلت » عزلا على هذا الاحتال الأخير أخذا ما ذكروه 
فما لو أوصى إلى فلان ثم بعد مدة إلى آخر أنه لايكون رجوعا بل إيصاء“ إليه مع الأول 
وهنا لایصح الإيصاء له به لعدم صدوره حال الوق ولانتقال النظر بعد موت الواقف 
للا“رشد المذكور بشرط الواقف حال الوقت» وما تقرر من أنه لاحق ى النظر للابن 
امعين ف الوصية عام آنه لاحتاج إلى الجواب عن ق ل الساثل هل يلزم الخ والله أعام 2 
(صحح على هذا الجواب الشيخان العلامتان محمد نن أحمد الحايب وفضل بن 
عبدالله عرفان) 

[ وسئل ] عن أوقاف أخذما أيدى الإتلاف مما الوقف الحبوس وما مشبريات 
من غلة تلك الأوقاف استولت علما القبائل فم «ن ادعاها ملكا له ولم رع فما حق 
الله تعالی» ومنهم من یسام القايل من الغلة ويأخذ الأ كثر» ومهم من هو تارة يسام البعض 
وأخریيتغاب‌عليه› و مم منباعها بيعا قلاطا» وبصار(۱) الأوقاف الم كورة منْا ماهو 
معحفوظ ومنها الضائع ومن تلك الأوقاف ماليسله مصرف معلوم بل هى وقت على المسجد 
الفلافى من غير تعيين مصرف وتلك الأوقاف موقوفة على عدة مساجد مما ما هو المحمور 
والمطروق › ۳ a‏ ر غيرالمطروق »وما الراب بالكاية »ومما ماهو باق ارسي من 
غير عمارة» وغالب حواصل تلاك الأوقاف لاتكاد تقوم بالوظائف كاها ولا بالعمارة لو 
٠‏ فرضنا احتياج المساجد إلى العمارة وكل عام لظام" والاستيلاء بزيد من تحت رده الأوقاف 
المذ كورة فى كل عام على البعض إلى أن غاب أ كثرها واندرست أعلامهاء ومن المستواين 
على الأوقاف من ر يد بذللك إما إجارة طويلة تزيد على المائة ااسنة أو أ كثر > ومهم من 
بريد صريح الظلم » ومنهم من ر يد أن يباع الوقفعليه لكن بوجه شرعى وبغبطة زائدة 
ومصاحة للوقف الم كور ظاهرة » وم مم من بريد البيع عليه للكن عحسب الزمان واكان 
نى الأنمان» هل جوز بيع تلاك الأوقاف وإذا تحصلت جملة وافرة من نماما يشثرى جا 
الناظر مايتحصل منه أ كثر مما حصل من غلات تلك الأوقاف اللمظاومة ويؤمن علا 
من أيدى الظالمين مأمو نة التغبر والتلف أم كيف الال ؟ . ۰ 


)۱( المراد بالبصائر هنا الوثائق اه 


— ۷ 

) [ فأجاب بةوله ] والله أعل بالصواب رولاعام لا إلا ماعلمتنا إناث أنثت العام الحکے» 
ا الو تلك الأوقاف الب ی عل وقفها على اأساجد إما أن يكون أراضى أوعيون ماء 
ووهما مما لاحاف فواته وتاف عينه بالاستيلاء اأذكور من اأظامة ا المذكورين 
أوتدکون ما عاف فواته وتلفه بسبب ماذک ر كنقض الدیار والحراثب من أخشاب وطبن 
وأحجار رکالنخیل و ا ونحو ذلا #ا کن فوات عينه کالیوان بس بب 
ما ذکر . 

( فالقسم الأول ) لايجوز النصرف فيه بالبيع ونحوه ما بزبل ملك العين مطلقا وإن 

استولت عايه الظامة وخيف ضیاعه واندراسه ون ل عك بصحته حا ک أويعلقه موته بأن 
يقول مثلا إذا مث فقد وقفت كذا على كذا خلافا لأنى حنيفة ى هذن الأخبرين وإلا فهو 
باق على مللکه عنده ولا عل ی ذللف خلافا بین الشافعية لبقاء عن الرقبة ای ھی مادة 
الوقعت ولترجی عود الانتفاع به ف ثانى ال حال بامكان زوال يد الظلمة ورجوع الأشياء إلى 
مقرها بظهور سلطان الحق وانتصار سيت الشريعة « إنه لاييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» بل ولا للاتمة الثلاثة إلامانقل عن الامام أحمد فما إذا خرب وإلاماحكاه الشيخ 
العلامة قاضى ترم عبد الله بن أ بكر اللعطيب عن عمل السيد العلامة المغر د العلمقاضى ترم 
وزعيمها المقدم آحمد ن حسين بلفقيه » قال الشيخعبد اللا مذکور ف‌فتاویه من‌آثناء جواب 
طويل له نى إجارة الوقف مدة طويلة نى حكايته عمل الحكام الذين أدركهم : وفرقة من 
مشاننا بتوسعون ويعملون بالاجارة المدة الطويلة لاسما فى اللحراب ومنهم السيد أحمد بن 
حسین نفع الله به ى بيوتموقوفة قينا مع آل الجفرى وغبرهموقيل لنا إنه استبدل بذلاف 
تخلابل يتوسعون فما کان خرابا بالبيع وااظاهر م يقلدون الةائامن مجوازه عند الامدام 
والاشراف عليه وتبعهم فى ذلك أكثر طلبة العلم بترم » وبکر قد يتورع عن القدوم فما عم 
وقفه ويقول رعا أن الفقيه أحمد ن حسين قد كان بقلد غر مذهب الشافعى لأنه متضلع 
من الع فقد عمل ببيع وقف نخل للجامع وللجبانة إلى السيد أحمد بن حسن صاحب عيذ ات 
وإلىالحسمن واستبدلوا خلا ترم وشىء منهأخذه الدولة اه المقصودمن كلامه .وقداتفقت 
ليلةسنة حججت في الحنفية عمكة المشرفة ى بيت شيخنا العلامة حسف بن محمد الحبشى 
وسألته عن هذه المسثلة فأجابى بجواز البيع لكن ى صور عصورة بشروط معاومة فق 
مذهيم م أضبطها الآن لبعد العهد وعدم التقييد بكتابما »> ومن أثناء بعض أجوبة الشيخ 


— ۸= 


محمدصالخ الريس المكى: ولامجوز بيع الوقض بحال وإن أدى إلى ضياع الوقفونقض+من 
جمیع آلاته » و رها عبارة فتاوى باخرمة وإذا كان ال جحمهور من الشافعية على متم بيع‌الدار 
الموقوفة الممدمة أو المشرفةعلى الانمدام وإن رجح الشيخ ابن حجر الصحة فى ذلك تبعا 
للشيخين كنا بأنى فا بالك بغره ٠ا‏ لامخاف فوات عينه » وعبارة الماوردىالوقف إذاخرب ٠‏ 
لا مجوزبيعەولابیع شى ءمنه لأر ته ءوقال امد جوز ع بعضەلعارة باقيه كالدابة إذاعطبثٹ 
ولنا إمكان صلاحه ورجوعه ومذا لو وقعت آرضا حرايا جاز ولو وقف حيوانا عطبا م 
مجز » وقال المتولى لا جوز بيع الدارالموقوفةإذا حربت أوخافوا علما الراب خلا فالأحمد 
وإذا كانت الحرات لاتباع فالمڈمرفة أولى » وقال القاضى أبو الطيب إذا وقف دارا على 
قوم م اہدمت لم يكن للموقوف عليهم بيع الرقبة » وقال أحمد همم ذلا وهذا غلطوكذا 
ذكره ان الضباغ والرويانى ى اأبحر والشيخ أبو حآمد وأتياعه كالحاملى وام فی اجرد 
والشیخنصر المقدمى ف ية والجرجانی ف شأفيه و صاحب يان وغرهم من العراقيين 


وعبارة الجرجانی ى حرو ٠‏ : إذا اممدمت الدارالموقوفة ل جز بيعها ولا واحدا وجزم به 
من المراوزة القاضى حسين فقال لوخرب الوق لامجوز بيعهبل يكون ؤقفا حالهأبدا خلافا 
لأحمد » وكذلك قال الفورانى ثىالإبانة > وقال الحوارزمى نى كافيه والدار الموقوفة ›إذا 
نهدت وخر بت وتعطلت فنافعها لا تجوز پیعها ولا جوز نقل‌شیء منها إلى موضع آخر 
قال الصيمرى نى شرح الكفاية بيع ا وقوف حرام مطلقا سواء قلنا الموقوف عليه ملاف 
رقبة الوقضف أم لا فهذه كتب الطريقين شاهدة حلاف ماذ كره الرافعى وظهر أن الامام 
#نفرد بنقل اللعلاف ى المشر فة والرافعى منفرد بنقل الحلاف ف المنهدمة وباقتضاءكلامه 
التصحيخ فما وف ال مشرفة بالجواز ؛علىآن الامام لما حى الحلاف ف المشرفة عزىللاًكمرين 
المنع فقال وما يتصل بهذا الأصل أن من وقف دارا فأشرفت على الراب وعرفنا أنها. 
لو اہدمت عسرردها وإتامتا ذهب الا کہرون إلىمنع ابيع وجوزه جوزون »› وقالالسبكى 
إن منع بیعھا هو احق ولان جوازه يژد إلى مو افقة القائلين بالاستبدال ولكن المتأخرين 
القائاين بالجواز التابعين للشيخين الذى هو المعتمد الى به حملوا الجواز على النقض والمنع 
على الأرض كا ف التحفة وغيرها. وعبار تما مع الهاج والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا 
بليت وجذوعه إذا انكسرت أو أشر فت على الانكسار ولم تصلخ إلاللاحراق لثلا تضيع 
فتحصيل يسبز من نمنها يعود على الوق أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقت نما 
صارت كالمعدومة ويصرف ممما لمصالح المسجد إن لمكن شراء حصبر أو جذوع به‌وأطال 


۹ س 
جمع ئی الانتصار لامقابل نما بق أبدا نقلا ومعى » وأطال نى التحفة إلى أن قال وأجريا 
اللالاف فى دار منهدهة أومشرفة على الانهدام ولم تصلح للسکی وأطال جمعی رده أضا 
وأنه لاقائل جواز بيعها من الأعحاب ويژيد ماقالاه نقل غبر واحد الاجاع على أن الفرس 
الموقوف على الغزو إذاكبر ولم يصلح لەجازبيعه ٤‏ علىأن بعضهم شار للجمع بحمل الجواز ‏ 
على نقضها والمنع على أرضها لأن الانتفاع بها ممكن فلا مسوغ لبيعها اه وجزم بذلك 
فتح الجواد واعتمده غير واحد . ۰ 

(وأما القسم الثانى ) فالذى يظهر للفقير جواز البيعإذا تعين طريقا للخلاص والحفظط 
خیاسا على جواز بیع الدار المشرفة على الانهدام الذى صححه المتأحرون وهو المفى به › 
غاستيلاء الظامة مع طول المدة إنلم يكن أخحوف من الاشراف على الانهدام فلا بقصر عن 
أن يكون مثله نجامع تعطل الانتفاع نى كل مع اللحوف على فواتعينه » فالعدل يعمر والظم 
یدمر فینبعی‌آن بای فيه اللالاف الجارىف المشرف على الانهدام وحمل كلام المرجحين 
لمع مطلقا وإن خيف تلفه واندراسه كالشيخ الرملى وآ حرمة على القسم الأول أو ترعا 
کلام الجمهور الذى حكيناه الموافق لمقابل الأصح . 
( فإن قلت ) فهل ثم طريتق يوجه بها جواز إقدام الناظر على البيع فى القسمين إذا 
تعن طريقا لفظ البعض أو الأن بتعذر الانتفاع به حى بالتأجيز يسبب الاستيلاء 
المذكور . | 
( قلت ) نعم بمكن أن بقال نجواز إقدام الناظرعلى ذلك للضرورة الحاقّة الملجئة إليذلاك 
مع عدم صحة العقد باطنابل وظاهرا أخذا من قولالتحفة مع حاشية السيدعر البصرى وأفى 
بعضهم بأن للولى الصلح على بعض دن الو لى إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض 
ک) نله بلیازمه دفع بعض ماله لسلامة باقيه » وفيه نظر إذ لابد قصحة الصلخ من الاقرار 
اللهم إلا أن يفرض خشية ضياغ البعض ولو مع الاقرار ويتعين الصاح لتخليص الباق اه. 
قال السيد عمر فى حاشيته قوله وأفى بعضهم بأن لاولى الصلح الخ يؤخذ منه بعد التأمل أن 
المراد جواز إقدام الولي على ذلك لاضرورة لاصحة الصلح المذكور فى نفس الأمر فانها 
مسكوت عنها وحينئذ فلا فرق بين الاقرار وعدمه ولا برد قول الشارح وفيهنظر الخ وإن 
بقية ماله باق بذمة المدين باطنا بل وظاهرا إذا زال الانع وتيسر استيفاء احق من هكا ى 
#لمسثلة المنظر بها وهى دفع بعض ماله لسلامة باقيه فإنه جو ز للولى الإقدام عليه لا أنه عقد 


س ٢‏ 
اصحیح ملکه به الآحذ بل هوضامن لهء طلقا على‌ماتقرر» واللّه أعل اھ سيد عر قالالشيخ ٠‏ 

٠‏ عبدالحمید عقبه وهذا فهم دقیق لامعدل عنه اھ فازهم قول الحشىيؤخذ منه بعد التأمل الخ 
يظهر لك صحة قولنا نعم بمکن آن يقال الخ وآنه لوقيل بجوازه بل وجوبه والحال ماذ کر 
ام بيعد أخذا من قاعدة أن ماجاز بعد الامتناع وجب 2 

(فإن قلت ) إذا قاتم جواز ذلك الاقدام على ذلك أو وجوبه والحال ماذکر ن) یکون. 
حك اللمن الماخوذ ؟ 
( قلت ) حكله حك الأحوذ ظفرا مقابل مالزم المستولي من أجره وقيمة غلات تلك 
الءقارات‌هومدةاستيلائه كالغاصب بل هو هوفيصرف الناظر مالكل واحد من‌المساجد فيه 
»صرف الغلات أو يشترى به عقارا بدل الوقف ثم ماكان مو قوفا على عار ته فةط أومطلقا 
کا ى المغنى فيصرفه الناظر فى عمارته فةط من بناء وتجصيص وبحوهءا وإنكان معمورا 
فیجب ادشارههاء قال یالحفة ائ إن توقعت عقرب کا آشار إلیهالسیک ورظهر خط 
بن تتوقع قبل عروض ماحشی منه عایه والا ل بحر منه شىء لأجلها لانه ەرضه للضياع 
أولظالم بأخذه اى وخينئذ يتعان أن یشتری به‌عقارا له وإن أخرجه شر طه'عارته لاضرورة 
حينئذ » وعليه فينيغى تعن صرف غلة هذا للعمارة اه »وما كان موقوفا عل مصاله فيصرف. 
ی جمیع مصاخه إلا النقش والتزویق ثم مازاد من‌الغاة یشتری به عقارا ویقفه »وآما ما کان 
من المساجد معطلا أو منهدما فإن توقع عوده حفظ له وإلا صرف لمسجد آخر والأقرب 
أولى» فإن تعذر صرف للفقراءء قاله نى التحفة وبقولنا فرصرف الناظر مالكل واحد ٠ن‏ 
المساجد إلى قولنا هنا فإن تعذر صرف للفقراء بعلي الجواب عن قول السائل منها ماهو 
المعمور والمطروق إلى قوله وكل عام الظم الخ وقولالسائل وهن تلاك الأوفاف الخ جوابه 
نعم يصح الوقف إذا اقتصر على قوله وقفت هذا على هذا المسجد وإن لم بعين له مصرفا 
آخ رکا صرحوا به حلافا للقغال لأنه بین له مصرفا إجاليا وذلاف يكفى ويصرف 
ذلك نى مصالحه ذكره ى المخى : وما الأموال المشتراة منغلات الأو قافولم توقف فهىی 
ملك للمساجد جوز التصرف فما بالييع عند وجوذ الحاجة أوالغبطة بشروطه المقررة كبقية 
أمواله المملوكة . 
وهذا الذى قررناه فى القسمين من الجواز وعدمه إعا هو ف البيع وتحوه مما زيل ملل 

العين. وأما إجارة ماذكر نى القسمين على المستولين ا مذ كورين فإن أمكات على غبرهم ممن 


۳۷ 


قذرعل اثزاعه متهم فهو وی وإلا فبؤجر منهم بمعنی عامهم مراعی فى ذلك مصاحة 
الوقف ولومدة طويلة تبعا لماأطلقهالشيخان ىباب الإجارة منجواز از ها مدة طويلةكااطلق 
أى المملوك غير الموقوفاه وعليه عمل أكثر الحكام السابقين مجهتنا ى إحياط المساجل 
وخصوصا فا جهلت وقفيته قالڵه الشيخ العلامة عبد الله الحطيب ى فتاوه وقد أجلاء 
المتأحرين جو ازها المدة الطويلة ما إذا وقعت على وفتق الحاجة والمصلحة لعين الوقف 
لاللموقوف عليهم ولمم فى ذا ك كلام طويل الذيل لسنا له الآن لعروض شواغل الوقت 
و مكثفاته وعدم التفات أهل الزءان للعلم وتحقيةاته فخذ مأآتيتلك وكن من الشا كرين والّه. 
أعلم بالصواب . 

[ وسئل ] عن رجل وقف غلا على مساجد عينات ثم توق وفيا مساجد للنساء 
خفیات بل ممن أن الواقف نم بعام هن أصلا هل تشملهن الوقفية لاطلاق الصيغة لا لى 
عیز آم تشملهن لا يعرف من ظاهر حاله أنه لم بقصدهن امكيف الح ؟ 

[ فأجاب بقوله ] إن الذى يظهر للفةبر شمول الوق بيع مسایجد عینات اند 
مها والظاهر عام ما الواقف أم لا عملا بعموم اللفظ کا يدل علي هكلامهم ف مواضع ولاعبرة 
عا يعرف من ظاهر حاله من عدم قصده مساجد النساء اللعفيات إذ لاقرينة ظاهرة من 
لفظه رجح قصده الم ذكور ولا بالعرف المطرد بفرض وجوده إذ لاإمام قالصيغة رجع. 
اليه نى إزالته والله أعام 

[وسئل ] عن غلات صدقة سقاية ب« عيديد ) تعطلت السقاية المذكورة عن المارة 
ما وإعراضهم أغى المارين بطريقها فتعطلت بانقطاع الطريق إأما وكثرت الغلة المتحصلة 
ها الآن من مثذ سنن عديدة ومدة مديدة فهل جو ز له نقل الغلة المذكورة وصرفهاق. 
إملاء سقاية بمولى ا لائ أصلا . 

[ فأجاب بقوله ] جو ز صرف الغلة المذكورة ها مدة تعطيل الأصلية إبقاء لمقصود 
امعصدق من إجراء الصدقة له بالثواب كا صرح به العلماء» واطلبوا الإذن من القاضى. 
ئى ذلاك احتياطا لثلا تتعطل الصدقة وال أعلم 

7 وسئل ] عن امرأة تحتما بذت وطابت البنت الزواج وبخت واحدا ابن عمها وقالت. 
ها مها إنى بغيتش لواحد آخر وقالت البنت بغيت ابن عمى قالتهاالأم إنى بغيتش لواحل 
ثان ون خالفت کلامی یدی من یدش حرام وما خحدمته بدی حرام وما خلفه أی حرام 


کت 
حصدقة لله وف الله ومن بعد "راضين البفت:والام والبنت تبغى عند أمها والحاصل أن الم 
ماهى دارية بغت البنت كن الذى تكلمت به معاد هى دارية كيف الطريتق والان 
حبغى الجواب إحالا والقطار مروح > 
[ فأجاب بقوله ] لا يحب على الام عا ذکرت شىء من وجوه کثرة لا فی 
على الفقيه المطلع » وأما العامى فلا فائدة لذ كرها له » والله عام بالصواب . 
[ وسل ] (1) عن غيضة مشتملة على ذبر ونخل وأشجار مماوكة مابمن جاعةثمادعى 
عض البائعين أن مواضع من المبيع وقدرها ثاث الغيضة موقوفة على عمارة ساقية معيان 
الغيضة المذكورة مع أن الساقية ال كورة مماوكة للجاعة المذ كورن وقد صار التصرف 
مهم فى النخل والذر بالبيخ القطع والعهدة من منذ أزمان إلى الآن ولم يدع أحد إذ ذاك 
موقفا ولم يستفض » فلوفرضنا أن المدعى أقام بينة تشهد بالوقف‌هل تسمع ويصح اأوقف 
آم لا ؟ کا لو وقف على دار زيد وإذا قلتم بصحة الوقف فهل يصح والحال أن الواقن 
للمواضع المذكورة لعمارة الساقية الى هى ملكه لسقى الثلشن الباقية م لايصح لكر ا 
:و ةا على نقسه ؟ 1 
[ فأجاب بقوله ] نسألك اللهم توفيقا للصواب » إن الو قن للذ کو ر والحال ما اذکر 
#لسائل باطل من وجهين : الأول کونه وقفا على نفسه کا ذکر السائل وقد صرح متنا 
#الشافعية ببطلان الوقف على النفس ٠‏ والثانى كونه على ععمارة الساقية اأملوكة وهى ها 
لاعلا ولا یازم مالکها الانفاق على عمارتما كما اعتمده وصرج به‌صاحب حسن‌النجوى 
وفص عبارته : 
(مسثاة ) : لو وقث أو أوصى بشىء على ساقية بلد كذا لاصلاحها صح عند شیخی 
جمال الدين عمد بن عمر قضام لأنه قربة قال الفقيه أبو یزد عل ماقاله شيخنامنالصحة 
فى الساقية الموقوفة > آما المملوكة فلا يصح الوقعت علما كما صرح به الأنمة ى نظبرها 
من ااوقف على دار زرد وأفى به جماعة مم ابن الزن وولده وعمان بن عمد اأعمودی 
اھ . قلت وکذا آفتی والدی آنسه الله بأنسه اھ . 
أقول : وف بغية المسترشدنن لشيخنا عبد الرحمن سقى الله عهده بصيب الرحمة 
.والرضوان مایوافق ماأفتی به أو يريد > ورأيت فى حاشية شرح البهجة مايؤيدما شرت 
إليه من الفرق بين الحيوان وغبره ما قام فى الفهم أو الابقولى ولايازم مالكها الانغاق 


. ون النسخة الأرى بامامش مانصه : تاج هذا السؤال مع جوابه لتحرير وتبيين اه مؤلف‎ )١( 


کے 
' ل مارتما » ونصها بعد نقله قول التحفة والماية وخرج باطلاق اوقت عاما الوقف عل 
علفها أى الدابة أو علما بقصد مالكها مالفظه › فان الظاهر أن التقييد لا بعد أى ويقوى 
هذا آنعافها لا كان واجبا على مالكها كان الوقف عليه وقفا على امالك فتأمل » اثتهت . 
وحيث ظهر لك ما ذكرته بطلان الوقف من أصله فلا حاجة الجواب عن بقية السؤال 
والله آعم وأحک »> هذا ماظهر لى وأستغفر الله العم . 


[ وسثل ] عن رجل بنی مسجدا ووقف عليه أموالاكشرة وجعل‌النظر فى ذلاثلولاده 
وأولاد أولاده ما تناسلواثم إنه تول الاظر بعد موت الأرلاد الوالى العام ظنا مه أن النظر 
له ولم یعام أولاد الأولاد أن النظر هم ثم بعد مضى برهة من الزمان علموا أن النظر هم 
ى ذلك وطلبوا من الوالى أن يولم المال وينزعه من تحت يدى المتولى عليه ظلما فهل هم 
خلاث أم لا ؟ وهل بحب على الوالى فعل ذلك أم لا ؟ وأيضا هل يثبت نسب قبيلة إلى ذالك 
الرجل عجرد الاستفاضة ام لابد من شاهدن . 


[ فأجاب بقوله ع مى كان الطالب المذكور من أولاد الأولاد وإن تناسلوا صاطا 
لانظر ومتأهلا له وجب على الوالى مساعدته ونزعه من المتولى عليه ورده إلى من ذ كر لأزه 
الناظر الا وذاك مولى من جهة الناظر العام وهو الحا والناظر اللحاص مقدم ءإ 
الناظر العام إذ هو منصوص الواقف وقد نص العلاء على أن نص الواقف كنص الشارع 
ب اتباعه » وقول السائل هل يثبت نسب قبيلة الخ السؤال . جوابه : إنه لا ثبت النسب 
مجرد الاستفاضة وحدها بل لايد من شاهدين أهلا للثهادة يشهدان به وما الشهادة به 
وإن كان مستندها الاستفاضة إذا سمعاه من جمع متنع تواطؤهم على الكذب 
والله أعام. . ) 

| وسئل ] عن مال موقوف على سقى سةاية تسمى سقاية آل باعلى » وآل باعلى 
قبيلة معروفة وتفبرق إلى اربع فخائذ إحداهن آ ل الصالب والثانية تسمى ٠٣ل‏ كدعا 
والثالثة تسمى ١‏ ل بافقيه واارابعة تسمى آل بادحمان وادعى بعض الفرقة الى آسمى آل 
بادحمان النظر نى المال المذ كو ر وأن الأمر هم نى سقى السقاية المذ كورة وأن الو اقف منم 
فهل یثبت لهم النظر على.المال المذكور بدعواهم هذه ام لامع أن الثلاث الفرق الياقية 
وأ کٹر آ ل بادحمان يزعمون أن الواقمت من آل باعلى وأن النظر نى الال الم كور لآل 
باعلی جميعهم لا صوص آل بادحمان والحال آنه یعرف أن الواقت من آل باعی 


ع 

إلا بالاتفاضة والمستفيض أيضا أن النظر تى الال اذ كور لالباعلجميعهم لاصو 
آ ل بادحمان فهل يثبت النظر نى المال المذكور لآ ل باعلى كلهم أم يكون لآل بادحان 
خحصوصا أم کون لقاضی ؟ وإذا قلم إن النظ رلا ل بادخان أو لآ ل باعلى جميعهم ا 

یکون منم وهل للناظر أن يعزل ET‏ 
[فأجاب بقوله] إن العلماء رحمهم الله ثعالى ذ كروا أنشروطالوقف وتفاصيلهلائثبت 
بالاستفاضة إلا تبعا للشهادة ما للوقت على حلاف قذلاك وهناالشهادة على نفس الوقمك. 
متعسرة أو ل لان ألوقت الصادر من صاحبه کا يفهمه کلام السائل قدم ل کن 
إقامة الشهادة عليه الآن لحدوث الشهو دبعد موت الواقف بزمان طويللاعكن إدراكهم 
له فتعذر ثبوت النظر تبعا للوقف بالاستفاضة فى هذا الوقت ومعاوم أن النظر داخل 
ی شروط الوقف أو تفاصیله الى لاتثبت إلا تبعا وذ كروا أيضا آنه لا يثبت النظر بقول 
من هو حت دہ إلا بین ة کما جنح إلےہ أ کر العلماء کااشہ شيخ ابن حجر وعید الله بن ا ل 
حرمة والشيىخ عبد العزيز الزمزمى وغبرهم خلافا لمن يقول بثبوتة بقول ذى اليد بيمينه. 
وهو الشيخ ابن زياد وشيخة الطنبداوى والشيدان أبو بكر بن عد الرحمن بن شهابه 
الدين وطه بن عمر السقاف وأبو حورث وأبو حبر الدوعنيان . إذاعلمت ماذكر 
ظهر لاك أن المرجع فى مسئلتنا للحا الأمين فينيب هنا من براه أهلا لذلك وكون المناب. 
من آل باعلى أولى سواء كان المناب هو الذى تحت يده الوقفت الآن أم غر ه بشر طتأهاه 
کہا ذکرنا › وعا ذکر عل أنه لا محتاج للجواب عن قول السائل وإذا قلع إن النظر الخ . 
وليس الناظر أن يعزل المستقى المذ كور ى السؤال بدون نقصبر » والله أعل بالصواب . 
[وسثل] : عن صدرت منه هذه الصيغة وهى باختصار الحم د لله : أما بعد» فقد وقف. 
وحېس‌وسبلو ايد فلانبن فلان‌الفلانى لمسجدجامع ب بلد کذا سهم أصلىمنأصلثلاثة اسهم 
ی أرض وقرار عین ب ركذا وماشماته من علب وأثل وغبر ذلاث وماتعلق ا ونسب وقفا 
صحيحا وجعل الو اقف اانظر لنائبة فلان ومن شاء الله بعده صر ق الغاة الحاصاة 
نى عمارة وه صالح المذكور وغبرهما اه ثم إن ناب المسجد المذ كور ف الصيغة الذىجعل 
الواقف النظر له اعتزل عن نيابة المسجد المذ كور وتولاها غيره فهل يبقى النظر للنائب 

الأول المعزول أو یکون للٹانی الذی هو قم الآن . 

[ فأجاب بقوله ] إنه عوجب هذهالصيخة يبقى النظرلناظر الحاص الذىصرح بذ كره 


=8 

الواقف حال الوقمت ولا ينتقل عنه النظر إلا إذا انتفت عنه الأهلية بفقد العدالة الظاهرة 
مطلقا أو الباطنة على حلاف نى ذلاث أو فقد الاهتداء إلى التدمرف الاذين ها الشرطان 
ى الناظر اللحاص بأن فسق أو لم يقم بوظيفة العارة أو الاجارة أو حصيل الغلة أو صرفها 
فما وقفت له» فان.انتفتعنه الأهلية بوجود شىء ۴ا ذكرنا انءزلشرعاء وإن م يعزل 
وانتقل النظر لاحا كم إن وجدوإلا فلأهل الحل والعقد والته آعلم بالصواب . . 

[ وسئل ] عن شخص وکل آخر أن بقف شیثا ما علکه الموکل على نفسه أى 
الوکیل فهل تضح الوكالة وينفذ الوقف آم لا ؟ ومالو أعطى الموكل الوكيل دراهمووكله 
أن یشہری ما عقارا م یققه على نفسه أى الوكيل فهل يصح وبنذ الوقف أم لا؟ 

[فاجات بقرلة] إن التي يهر فغق انا إة فلا بأشراط القبول من الموقوت 
عليه کما رجحه ی المماج واعتمده ف اللباية والمغى م يصح الوقف المد كور لاه ۇدى 
إلى صدور الإمجاب والقبول من شخص واحد ولم يعهد ذلك إلا ق ولى من أب أوجد 
ت عجورہ وکما لا يصح انحاد القابض والمقبيض وإن قلنا بعدم اشتراطہ کہا صحجه 
ى الروضة وإليه مين كلام الشيخ ابن حجر ى التحفة صح الوقف ثم رأيته نقل فحاشيته 
على فتحه عن السبكى الصحة » وعبارتما : 

( فرع ) لو قال مالات عبد لآخر وكاتلت أن تقف عبدى هذا على فسات فهل يصح 

قال السبكى الأر جح الصحة لتعين المالاك والموقوف عليه وبناء على القول بعدم اشتراط 
و E‏ 
ف الوقف على نفسه فانه لا يصح بناء على اشتراظ قبوله اه المقصود «نه والظاهرأن الثانية 
ها ح& ماقہلهاء فان قلنا ی اشراط القبول صح ونفذ الوقفوإلافلا اھ وقالالفقه 
عبد الله بن حمر عَرمة فی‌فتاويه مى اثتاءنجواب ل ماتصة + وامافول السا ارشده آت جال 
وهل یکون الولد الوصی الواقض وقفه قبولا إلى آخحره . فجوابه أن وقف الشخص على 
نفسه بطريق النيابة عن غر ه بنبى على اشتراط القبول تى الوقف فإن قلنا باشراطه رصح 
وإن قلنا بعدم الاشتراط وهو المعتمد صح »> والته أعلم . 


كتاب اة 


[سثل] عن رجل باع أرضاعلى‌رجلين ثم كلمنهم بى أرضه وجعلله وطائلاثة أذرع 
آباحها هما حرما ومرورا تم أراد أحد الرجلن بيع حصته من الثلاثة الأذرع الى هى حرم 


Ma 
بيهم ونع نفسه ٠ن اأرور فنعه الآ<رو ن فلم تع ثم إن البائ جعل الثلاثة الأذرع وتنا‎ 
لله تعالٰی هل جوز لەذات آم لا وھل فے ان عنعوه من القسمة أم لا ؟‎ 

[ فأجاب بقوله ] ذكر العلماء رحمهم الله تعالى آن الإباحة جوز الرجوع فما المبيح 
مطلقا کہا أ: ما تنمی موته وعله فوقف المبيح اأ كور صحیح نافذ کما آنه جوز 
التصرف) فى ذلك له بالبيع والبة وحوهما ولا محتاج فى ذللك إلى قسمة ولا غبرهاء والله 
عل بالصواب . 1 1 

کتاب الفر اض 

[سئل ] عن رجل مات وخلف عة والدته وائنتين كرانمه من الأب وعيال 
عمه أشقاء . 

[ فأجات بقوله ] أصل المسئلة المذكورة من ثلاثة لكرانمه من الأب النلثان اثنان 
والباق واحد لأولاد عمه(۱): وأما ر فليس ها شىء 2 e‏ والله 
أعلم بالصواب : 

1[ وسئل ] عن بنت ماتت وخلفتأمها و ام با وخلفت أب أمهاوخلفت ثلاث ءات 
ولا حافت عصبة أبدا فهل زجع المال لعند أمها بالرد والفرض أم بعد فرض الأم اند 
أرحامها آییالام والعات؟ وهل آم الأب عحجوبة ة بالام ولا هناك بيت الال ؟ 

[ فأجاب بقوله ] إن الال جميعه للام فرضا وردا ولیس لذوى الأرحام شىءوالخال 
ماذکر السائل » وهذا واضح جلى والته أعل . 

[ وسثل ] ن امرأة ماتت وخلفت بات وبنی بنت ولا حلفت ءصبة أبدا ولا 
هناك بيت الال لن ر بصیر ماها ؟ 

[ فأجاببقو له ] إن المال جميعه لبنت‌الاءن فرضا وردا إذا م يكن ثم غبرها من أهل 
الفروض غير الحجوبين بها ولم يكن ثم عصبة أيضاء والله أعل بالصواب . 
[ وسئل ] عن شخص مات وخلت أما وجدا من جهة الأب وأحتا شقيقة فمن ك 
البركة المذ كورة ؟ 


تقەم 
1 فأجاب [ اا تقہم من تسعة لأنآصلها لاثة وتصح من تسعة للا م ثلڻ وهو لاثة 


)۱( آى إذا كانوا ذکورا فلهم لہا تعصريا آھ. 


۷ — 
أسهم ولاجد أربعة وللاحت النان لأنها من مسائل ال جد والإحوة والأحظ له فما المقاسمة 
کا ذکرتاء والله أعل 
[ وسل ] عن رجل مات وخلف زوجة وبنتن وأختمن شقرقتمن وعصبة من قبيما 
ليسوا فروعا ولا أصولا ولا إخوة أشقاء ولالأب ولا لام فا تتكون قسمة التركة ؟ وأيضا 
عن امرأة ماتت وخافت بنتبن وأختا شقيةة هى إحدى الأختن السابقتين فى السؤال فا 
تكون قسمما ؟ . 
[ فأجاب ]: عن الأولى با تقس ٠ن‏ أصل أربعة وعشرين قيراطا لازوجة من ثلاثة 
قراريط وللبنتىن‌ثلثان ستةعشر قمر اطا لكل واحد ةنمانية تب و خمسة ألا تن لكل واحدةقراطان 
ونصف »و 2 الثانية با تقسم من أصل ثلائة اسهم لابنتن لان ا ا 
والثاث الباق الذى هو سهم للاحت‌الشقيقة لأا عصبة الا ختن فى السئلة اى قباها ولا 
شى ء للعصبة البعيدن المذكورين ف السؤال » والله عل 
[وسئل]: من‌آثناء مكاتية له من الشيخ الفاضل عمد بن عوضبافضل مامثاله والقصد 
من إحاناك‌أن تبان قسمة ورثة الحبيب أحمد وحصة كل فرد بالتفصيل الكامل روا تروك 
الآن مائتا ريال تق علن زوجة وولد وثلاث بنات والوصی م ثل نصيب الولد أربعة 
ذكور والموصی هم مثل نصيب إحدى البنات ثلاث بناتتفضلوا بينوها . 
فأجاببةوله ] : نظرنا یاواد محمد خفظاث الله فی مسثلتک المسطرة وتأملناها فوجدنة 
«سثلة المير اث تصح من أربعين سهما ومسثلة الميراث مع الوصية تصحان منسيعائة واثنين . 
وٹلاٹین سھہا ونرجعان بالاختصار إلى نصفهما ثلاغائة وستة وستينسهما لابن الصلب 
٤‏ سهما ولكراتمه الثلاث بنات الصاب ٠۲١١‏ 0 لكل واحدة ٤١‏ سهما ولازوجة 
۴٠‏ سهما ولأولاد الولد الموصى مم الأربعة الذكور ۸٤‏ سهما لكل واحد منهم ۲١‏ سهم 
ولابنات الثلاث الموضى فمن ٤١‏ سهما لكل واحدة ٠٤‏ سهمامن ذلك صحت الحملة 
۳ سهما هذا من حيث تقر ر المسئلة وتفصيلها على طربقة الفرضيين والساب وأما 
تفريق المائى ريال المذكورة على من ذكروا من الورثة وا لموصى هم فتقسم على واحد. 
وستين سهما ‏ جملة أسهم الورثة والموصى ممم من أصل المسثلة الاحدى والستين 
سهما » وهاك تفصياها نى اأصفحة اليمى والله أعام > وحذفت التفصيل لوضوحه 


و الله عام 8 
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1 وسل ]: فیمن خلف جدا وأخوین وأوصی بثلٹ‌مایہقی بعدالفرض هل کر بثلث 
الجن فرضا أو تعصيبا ؟ وهل تصحالو صية إنقلنا مأخوذ الحد بالفرض أوالتعصي بكماجرى 
عليه الشر املسى على النهاية أو لاتصإلا إن حکنا على مأخوذه بالفرض ک) جرى عليه 
#لباجورى على الشنشورى وعلى الول بالفرض هل تفتقر الوصية إلى إجازة من الأخون 
لان افم لمیدخلإلاعایهما آم۷؟ وهل يقال عثل ذلك ق مسثلة أب أوجد و بنتلأذالضم دل 
عايهما دون البنت؟ ومن ك تصح مسئلة الإجازة والرد وماالمسثلة الجامعة فا ؟ . 

[ فأجاب بقوله ] إن الذى اقتضاه كلام الشيخ ابن حجر ترجيحالقول بالفرض 
سوعليه أ كثر الفرضيين» وميل كلام الهاية والمغنى إلى القول بالتعصيب فعلى الأول لابد 
من إجازة الخو ين لاختصاص الضم هما وتصح مسئلة الاجازة من تسعة للجد ثلاثة 
وللموصى له اثنان تبقى أربعة للا"حوين من اثنبن ومسثلة الرد من ثلاثة وستين للموصى 
اله مانية عشر ولاجد خمسة عشر تبقى ثلاثون للاخحوين من خمسة عشر و الحامعة 
للقداحل بنہما فا كتفينا بالا كر ويقال مثل ذلك فى مسئلة جدأوأب مع بنت لاختصاص 
الضم به دو نپا کما صرحوا به بلا فارق أماعلى القول بالتعصيب فهى باطلة كما ذكره 
السائل عن الباجورى وجز مبالبطلانأيضا العلامةالشو برى ناقلا له عن‌الشيخ أحمد الرملى 
ى حاشية شرح الروض وهو ظاهر لعدم ماتناط به البعدية له » وأماما ذ كره الشبر املسى 
من صحما عليه وأنه يؤحذ الجحزء من رأس الال فبعيد من وجهين أحدهما عدم وجود 
المعلتى به وهو بعدية الفرض إذ ليس هناك فرض. الثائى أنالو قلا بصحة ماقاله فا القدر 
الذى يؤحذ ؟ فان قيل ثلث الركة أجحفنا بالورثة عالفة الموصى › وإنكان قل منه 
هما هو ذلا القدر الخرج للموصى له ؟ والله أعلم . 

[ وسل ] عن وجل وبنته ماتا ولم عام السابتق ولا المعية مهما ولم يتصا لا ما المح 
فى ذلاف والورثة كل يدعى موت صاحبه بعد الثانى هل أحد من الورثة مقدم بدينة أو هن 
آم لا ؟ بينوا لہا الک نی ذلاف› وإذا تبن ال م لك الر جل e‏ أحتا من الم 
ور ا مس ا و ا ن ر لاب . 

[ فأجاب بقوله ] إنمما إذا ماتا معا أو م عم السبق ولا المعية أو عام السبق ولم يعم 
عين السابق م برث آحدھا الآحر لأنہما إن ماثا معا ففیه توریث ميت من ميت أومتعاقبين 
غفيه توريث من تقدم من تأخر فیقدر نی حق كل ميت أنه ۾ خلف الاو 
هنهما لورثته دون ورثة الآخر» نعم إن عام السابق ثم نسى وقف الأمر إلى البيان آو الصاح 


NE 
ثم إن أدعى ورثة البنت مغلا أا ماقت بعد أبما وأنكرهم ورثة الأب فالقول قول المنكر‎ 
بیمینه أنه لا يعام حيانما بعد أبما لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث‎ 
والأصل عدمها » فان آقام ورثتها بينة ولو شاهدا وعينا أو امرأتن ببقاء حيانما بعد »وت‎ 
ابا قبلت »أو أدعى ورثة الأب كذلك فالک كذلاك لذللك» فان أقام كلمن الجانبين بينة‎ 
` تاخز موت صاحبه فالظاهر اما بتعارضضان ثم یتساقطان فیکون مال کل منهما لورنته‎ 
. دون الآحر » وقول السائل وإذا تبمن الك لسك الرجل المذكور الخ‎ 
جوابه ) أنا إذا قلنا بانتفاء إرث البذت من أبما كان للاّحت المذ كورة السدس.‎ ( 
وأما الباى »فان تعين العاصب الذى يةول إنه عصبته أو غبره وأنه الأقرب ببينة تشهد‎ 
بالتدريج من الرجل ومن العاصب إلى أب معروف ثبت له الإر ث وأخذ الباق ولاعبرة‎ 
بمجرد قوله معى عصبة » فان م يقم ال اد ا ناساخ اا ال اميت‎ 
المذ كور ومدعى العصوبة من القبيلة الفلانية أو الفخذ الفلانى وكان المدعى المذكور أرفع‎ 
درجة من غبره حک بالباى له وإن لم يتحقق الأرفع درجة وقعت إرئه إلى أن يثبت‌الأرفع‎ 
أو يصطلحوا » وهذاإذا ۾ ينتشر اأفخذ أو القبيلة المذكوران انقشارا لاينضبط ها ذ كره‎ 
أبوخرمة وإلا صرف الكل للأخحت من الام فوضا ورداكما هو المقرر عند المتأحرين من‎ 
. آنه لاینتقل لبیت امال ى هذه الأز منة التأخرة لعدم انتظامه. » والته أعلم بالصواب‎ 


كتاب الوصبة 


٩‏ سثل] عن رجل آوصی ءل يدأخيه خم مائة ريال يأخحذ ما مالاوعقارا ويقفه‌وبصرف 
غلته للفقراء والمسا كين »> وإن أراد أن يصرف ناصفه أطابة العلم لاوجو دن ف ‌البلد وناصفه 
للم کورین فعل فالوه‌ی المذكور معه داران خربتان مشروك أنصاف هو والموصى 
.المد كور فأخذ ناصفة الميت المذكور من ورئته لام م الدراهم المذكورة بيعضها وأراد 
خحريب الدارين وبناءها ومجعل واحدة لاسم الدراهم الم كورة فعاجلته المنية قبل تصرفه 
وأوصى جميع تعلقاته على يد الأ كبر من أولاده ورشّده على إخوانه تم أراد الولدالمذكور 
بناء الدارين ال مذ كورين فأحذ رشادة من نائب البلد وبناها دارين وقام من اللاريب والبناء 
الجميع قدر ۱٠۰١‏ ريال فثم نما أهل العرف واحد ٠٠١‏ ريال والثانی ٥٠١‏ ريال فهل 
هذا التصرف جائز آم لا؟ فان قلم بعدم الجواز فالداران تصبران ملك من ؟ وما يفعل 

٩ ( :‏ _ الفتاوى النافعة ) 


۰ 


تیالدراهم المذكورة» وإنقلم بجوازالتصرف المد كور فذاك فأر اد قسمة الدارن‌هووالوقن 
فأقام اوقت نائ وأخحذ نيابة من نائب البلد وی أن حتار الصغير لاوقت بقدر دراهمه 
وأراد القسمة إلا بالقرعة فهل جوز أن يتزع سدس ف الدار الأ كبر ى قبل المائة الزائدة 
أصانحما وخمسة أسداس الدار خمسمائة والدار الصغبر مخمسمائة وتصبز القرعة على ذلك 
فان شرج الدار الصغرللو قف فذاك› وإن حرجت اللعمسة الأسداس السدس لأصاحب 
الدراهم يتصرف فيه كيف شاء .فان قلم بصحته فذلك اراد وإن قام لاء فاذا أقرعواعلى. 
الديار وخرج لاوقف السكبير وبقيت مائة عنده فهل جوز بيع ناصفته تى المائة على سبيل 
العهدة أم لا؟ فان قلم نعم فهو المراد وإن قلع لا فما يفعل ؟ 
7 فأجاب بقوله ] وأسأله التوفيق للصواب : ماظهر لافقير من كلامهم والعلم عند الله 
أنه لا علو المشترى الذى هو الوصى من حالين: إماآن يشرىنصف ال مرابتين ال مذ كورتين 
بعين مال التركة(1) وهونادر أونى الذمة كما هو الغااب »فان كان الأول الشراء يعن 
Ale‏ فهو باط و! إن کان الثانى وهو الشراء ف ا فيكون له دون الميت وذللك حالفة 
الوی| الموصی ئی اشتراثه عقارا رابا واللعراب فی الدور عیب کما لا فى » فمن حقه 
أن بشترى مالا معمورا له غلة تصرف و هم لاقتضاء الإطلاق السلامة من العيب 
ولأنه غر مأذون له فيه عرفا قياسا على الوكيل بالشراء» نجام أن كلا منهما متصرفعن 
٠‏ الغير. قال نى التتحفة إذا أوصى بشاة وأطلق تناول لفظه صغبر ةالثة وكببرتما سليمةومعيبة 
وكون الإطلاق يقتضى اللامة إنما هو ى غير مانيط عحض اللفظ كالييع والكفارة 
دون الوصية »ومن ثم لو قال اشتروا له شاة أوعبدا تعين‌السام لأن إطلاق الأمر بالشراء 
يقتضيه كا فى التوكيل به اه ووه عبارة الماية والفتحفافهم قوله ومن م الخ تعام صحة 
ما قلناه من‌القياس على الوكول »وأيضا فشر اؤه بدراهمناقصة عا عينهالوصى 1١‏ حل جعله 
لاو صية لفوات اسم اللحمسمائة المنصو ص غليها كما نىشراء الوكيل أيضا. وى القلائد : 
(مسثاة) آوصی عبدزید بالف وإعتاقه رم فان اشبراه الوصی حمسماثة وأعتقه. 
صح . م إن جھل زید الو ية فان ساؤئ الميد بالق ة ألقا فالباق لاور رثة أو حمسمائة 
فالباقی لزید أو ما بیمما فله‌ما زاد على قدرقیمته من الألف لأنه قصد عاباته › و ثله من 
أوصی بان عج عنه بألت فاستأجر الوم حاجا خمسمائة جاهلا بالو صية فله ماز ادعلى 
قدر أجرة ل من الألف قوق اللحمسمائة علاف ا عد غر معن بالف فو جله 


) ۱( لعل صواړه بعین مال الوصية كا يقتصيه السياق 8 م صد ده , 


۳ 
مایس وی الألف فاشبری دونه‌بأقل يصح للوصية ويكونله إناشبزاه ف الذمة + وإن م جد 
مایسوی الألف‌اشترى أرفع ما عکن‌ش رازه ما بسو اه والظاهرآن‌الزائد لورثته‌اه. [ذا علمت 
ماتقدم ظهر لاك أن الشراء لار صية غر صحی ج وأن ابيع المذكور إنوقع شراۇە عن مال 
البركة فهو باق على ملات‌البائعن‌و الثمنإن #بضو ه وكانباقيا وجب‌رده‌وإنة كان مضمونا 
عام مثله وإِن وقح شراؤه فی الذمةكماهو الغالب فهو ملك الوص . وإذ قد تيين ما 
ذکرنا اتضح لاف أيضا سقوط باق الدؤال من قوله وان قم مجواز التصرف الخ والأولى 
والأحسن أنيسلاكف ذلك طريقة واضحة الحرج يكون ما إنشاء الته تعالىاللاروجمن‌الشمة 
والڂرج إن يتدم وقف وھی أن بستانف الحا وناثيه شراء الدار الصغخر من جەيع 
ورثة اوی ومن ج ورثة اللوصى باتلامسمائة المذ كورة فيذلا عصل اروج إن 
شاء الله تعالى من الشبهة والردبة للكل ٠‏ وال اعم بالصواب. هذا ماظهر لراقه من کلام 
أ مته » فان وافق الحق فمن فضل الله وإلا فاارجوع إلى الحتق أحق أن يتيع › والله آعل e‏ 
[ شل [ ف رجل أوصی بوصایا متعددة بربالات مطاةة و يعن کو ما فرانصة 
أو بوروم والحال آنا عتلفة' ف القيمة والموصى المذكور من أهدل حضرموت لكن 
الو صايا اذد كورة صدرت ميه وهو بستغافورة وەعمل تلل اللحهة على البوروم وأهل 2 
حضرموت على الفرانصة ولكن لا اختلف الصرفوقع الزاع و‌الورئةعاجبروغائبون 
فا الذی ازم الوص تسليمه هل هو الفرانصة أو البوروم وف‌الوصايا أيضا حجة بريالات 
مطاقة کذلات جيبو 1 سادنی 

7 فأجاب بقو له صرح أا رحهم الله تعاٰی أن اأعبرة ق‌نظبر مسثلة السۇال بعرف 

باد رهی . فمل ستل شيخ الإسلام ان حجر گن أوصی £ ف بيته من طعام فهل يتناول 

الحلجلان. فأجاب بقوله الطعام لغة يتناولحتى الماء كا التهذيب لانووى :وشرعا كذلك 

فى الربا' ون الأ عان يستشنى الدواء للعرف » و اوكالة او وکله بشراء طعام لا ختص 

بالحنطة »> وى المهذب لو أذن له فى التجارة فى الطعام م يتجر إلا فى الحنطة وحمله بعض 

شراح الوسيط على بلد عرفهم ذلك» فان أطلق ى عل آخر على نو الشعبر أو غبزه‌اختصس 

يه وؤ يده قول ال)اوردى اسم الطعام یطلق ف العرف بالعراق عل الطة 

إذاتقرر هداإفالمتجه حمل الطعأام ىلفظ الوص علىعرف باده فان يكن م عرف ءطرد 

تخر الوارث فى أىآنواع الطعام يعطيه منه» والله عل اه وقزيب من‌ذلاك نى التحفة والنهاية. 
و عا تقرر يعلم ن ذلك جرى نى مسنثلة السؤال فالأمر نى ذللك منوط بعرف باد الموصی 


۲ 
وبلد ا وصى ووطنة حضزموت وأهل حضرموتلايطلقون لفظالريال إلا على الفرانصة» 
فان‌أرادوا غبره قيدوه وعينوه فع هذا فال و اجب تسلیمه ف مسئلتنا الفرانصة لاالبورومء ١‏ 
هذا ماظهر أر اقمه فان وافق اجى فمن فضل الأول جل وعز وإلافا لق احق ان بنع 
واللّه آع . 
امد لله ماکتبه سیدی الأخالفاضل آبوبکر بن أحمد اللحطیب کر ايله أمثالههو الصواب 
إن شاء الله تعانی وقد ظهر 8 ىدلات ماهر له بعدالمر أجعة والنظر ىکلامهم فیاز م العمل 
مقتضاه »› والله أعلم »> وكقبه الفقبر إلى الله تعالى.فضل بن عبد الله عرفان بارجاء . 
: 1 وسثل ] فیمن أوصی بشیء لمل انقصل بعل الوصية بثلاث سنن ول یعرف 4ا 
فراش ف هذه المده وقد عرف هما فراش سابق وانقطع قبل الوصية بسنتين أو أ كثر فهل 
تصحح أم لا ؟ والحال ما ذكرة أ 
[فأجاب'بقوله ] مى كان الأمر كما ذكر السائل فالذى يظهر لافقر صحة الوصية 
لحمل المذكو ر لانفصاله بعد الوصية قبل مضى أربع سنين مها النىهى أكثر مدةا لحمل 
سبق [الفراش اکہا ذکره السائل ¢ ولان الظاهر وجوده عند الو صية 5 ١‏ سلب ها 
ظاهر! حال عليه وتقرير الزنا إساءة ظن ہا ووطء الشبهة نادر . أما لو لم يسيبق هما فراش 
صلا فلا تصح قمعا لاع#صار الأمر حینئذ ىوط ء الشبهة أو الزنا وکلاهہاعتمل الحدوث 
فیضاف إلى أقرب زمان عكن لأن الأصل عدهه فما قبله نقله فى التحفة عق السبكى 
وأقره ومثله الہاية والمغنىهذاكله إذا أطلتق بأن قال لحمل فلانةء فان قال لحملها من زيد 
مثلا فلا تصح لعدم الإلحاق بمضى الزيادة على الأربع سين من حين انقطاع الفراش »> 
والله عل 
7 وسثل ] غن الوصية بالكتابة اللاتينية أو اللغة الذولندية ونحوها +ن لا يعرف 
ذلك هل تقيل شرعا وتثيت ؟ وإذا کان کاتبھاکافرا نصرانيا معتبرا عند حکو مته يسمی 
نوتارس آشبه بالقاضی عیل 2 أوکان الشاهد ذلك النصرالى المذ كور وحده وةل 
ان مع نصرالی آخحرفهل تثيت شرعا هذه الأحوال ومن ول الخاجير الوجودين 
ت مالك الحكومة النصر انية إذا م شرت وصية آم i‏ دکوتا هن عدم کمال الشروط 
أهو قاضىء تلاك الحهة اسم آم الحكومة المذكورة ؟ فان ولت تلك الحكومة النصرانية 
أو قاضيها المسلم رجلا على الحاجر الذين تحت رعايما فهل جوز التصرف عنهم بنيابة 
ذلك الرجل المذكور ف أمو ام الموجودة بالجهة الإسلامية؟ وهل بازمنا دفع ذلك إلى الؤلى 


ا 


ا 


: المذ كور أو نم بذيبه »فان ٤‏ تصحح ولایته الأمرال !| جو دة جهتنا ف ول تلكا ال 
من تصح وجودة جهتنا مشن مو 


هم قضاة وولاة جهتناء فان قاع همو تفر قت الهو ال ببلدان جهتنا فهل يقم کل وال بلد 
نابا على الال الموجود ببلده وتتعدد النواب أم يكنى ناثب بلاد الميت القدم وحل 
میلاده وأهله ؟ 


[ فأجاب بقوله ع إن الوصية بالكتابة لا تنعقد إلا بالنية ولابد من معرفة معى 


المكتوب ولا فرق فا ذ كرنا من اعتبار وجود ماذ كر من النية والمعرفة بين المكتوب 


بالعربية وغبرها من اللغات ولا بد أيضا من الاعتراف بالنية نطقا من الموصى أو وارثه 
بعد موته ولابد أيضا من إثباته (1) عند إنكار الوارث أو كان عجورا عليه بشاهدین 
آوشاهد ومين وشرط الشاهد والوصی أنیكون مسلما عدلا مكلفا› فالسکافر لا تصح 
شهادته مطلقا. وما ولى مال الحجور إذا م یکن له أب أوجد ولا وصى فهو القاضى إن 
کان هو وماله ببلد» فان کان هو ببلد وماله بأحری فالولی قاضی باد المال لأن الولاية عليه 
ترتبط ماله كمال الغائیین لکن عله ف تصرفه فيه با لحفظ وبالتعهد وما يقتضيه ا حال من 
الغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف » أما مطلق نحو البيع والاجارة ونحوها فلقاضى باد 
المحجور عليه ومن ّم كان له أن يطلب من قاضى بلد امال استحضاره إليه عند أمن‌الطريق 
وظهور المصلحة فيه ليخد له عقارا عسب مايراه مصلحة وجب على قاض .بلد الال 
إسعافه بذلاك إذا ثبت عنده طلبه ِیاه و لنسامه فيسلمه ةة يوصله إليه . 
هذا حاصل ما جا به الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالی » وقوله : ومن تمان الخ . 
مفروض فما إذاكان المال منقولا لاف ماإذ اكان عقارا فلا يتأ نى فيه النقل فوليه فيه 
با لظ الضياع والتلف والفوات قاضى بلد المال فيبيعه عند خوف تلفه أو تلف 
معظمه كمال الغائبين الذين ليس هم وكلاء وله إجارته أرضا ولو لحرد المصلحة كن 
تكون المدة قصمرة » إذا علمت ما ذكر ظهر لاث أنه لا عبرة ببلد الميت ولا ببلد موته 
ولا مولده بل العبرة بقاضى باد الحجور أو ماله عوجب الفا الذی ذکرناه وشرط 
امنيب والمناب أنيكون مسلما عدلا أمینا فان کان كافرا والعیاذ بالله فلا تنعقد تو لته ولا 
إنابته إلا عند الضرورة› والله أعل بالصواب . 

[ وسثل ] عن حرة متوفية وها ولد وزوج وأب وأم وها روج فی مرضھا وف 


. لعل الأول إثباتہا بضمير الؤنث اه مصحخه‎ )١( 


تجھزھا والذی معھا من حل قدر ماٹتی قرش فھل رج ی مرضھا وتجھاز موتہا من 
الذى معها آم لا؟ وما ولد صخر محجور وأوصت بلسن جهزولى من حى . 

[ فأجاب بقوله ] نى كانت الزوجة مطيعة أزوجها غير ناشزة فنفقما وكسوم|* مدة 
حیام) على زوجها وكذا الواجب من جهیز مما وهو مؤن غسلها وكفم| وحماها وحفر 
القبر ودقا إذا کان موسرا ولو عا پرثه ما على خلاف ف ذلاف ووصيم! بالتجهاز من 
حقها المذ كور ى|السؤال وصية لوارث فلابد فا من إجازة الورثة »فان لم جبزوها فباطلة 
ولیس لأحد أن جز عن الحجور حى يبلغ فيجاز أو برد پنفسه »وما ذا كانت روج 
الميتة الم كورة ناشزة فلا قستحق على الزوج لانفقة ولا كسوة ولا جهاز موت إذا مات 
وهى ناشزة ومن أحرجه علما بغير إذن الورثة فهو متبرع لايازم الورثة شىء منه > والله 
أعلم بالصواب . _ ۰ : 

[ وسئل ] فيمن أصيب بداء الريح فى جانبه الأيسر وتداوى بأدوية كثمرة وا كتوى 
منه أيضا مرارا ولم جد معه شیء بل يزداد المرض به شیا فشیتا إلى أن مات وجرت منه 
فى مدة امرض نذور وأوقاف وهيات ووصايا وغير ذلاك لوارث وغبرهفه لكلهاصحيحة 
أم باطلة أم بعضها صحيح وبعضها باطل وهل تحسب من رس الال آم من الثلث ؟ 
المسئلة واقعة آج ر الله ولاعدمک المسلمون : 

[ فأجاب بقوله ] ذکر العلماء رحمهم الله تعالی ماحاصله أن کل يرع صدر من 
المريض مرض الوت من نو نذر ووقت وهبة وإبراء وصدقة وعتې وتدبر کون من 
الثلث كما أن منه كل معلق بالموت ولو نى حال الصحة من نحو وصية ونذر ووقف وإن 
كان لوارث فلا بد من إجازة الورثة الكاملين نى الصورتن وذكروا أيضا أن المرض ' 
تارة يكون' مخوفا وتارة غير مخوف وكل مما إما أن يتصل بالموت أو ينةطع قبله . 
والأصحأن الخحوفهو مايكثر عنه الوت عاجلا ولا تتطاول معه الحياة والدلامة منه نادرة 
كالحمى المطبقة وأول فالج وقولنج وإسهال متواتر وغير ذلا مما ذكروه وما يطول 
تعداده وما ألحقبه » وغير الخوف هوماتطول مجه الحياة كرض السل وا لجرب والاستسقاء 
وحمى الربع المسماة, عندنا بالثلث وصداع ووجع عبن وضرض وإسهال وحمى يوم 
أو يومين لم يتصلا بالموت وغبر ذلك مما ی معناه وحینئذ يقال ى جواب السائل إنه إن 
انقطع امرض بقسميه قبل اموت صحت ونفذت جميع التتزعات المنجزة مطلقا من رأس 
الال سواء كانت لوارث أو غبره وسواء كنت بالثلث أو بزائد عليه ولاعتاج فى ذلاك 


o —‏ — 
لإجازة وان( ينقطع پان اتصل باوت وکان غیر عوف :فان ہل على الفجأة كجرب 
ووجع عبن وضرس أو انقطع إسهال أو حى أى أوانةطعت حمى يوم Rls‏ بان 

عرق قبل الوت نى صورة الحمى أو ط رأ قاطع له كغرق أوحرق أو هدم أوحز رقية أو 

سقوط من «وضع عال قال فى العباب أو حمل على سب خنى فكذلك أى تنفذ وتصح 
جمیع التبرعات لوارث وغیره ولو بزائد على الثلث ولا عتاج لاجازة مطلقا كالقسم الذى 
وإن لم حمل على ما ذکر ولا على سبب خقی ولا طراً قاطع مما ذکرنا أو کان 
خوفا واتصل باوت کا ذکرنا م ینفذ شی ء ما ذكرنا إلا باجازة باقى الورثة مطاقا فما 
إذا كان لوارث وبالزائد على الثاث فما إذا كان ليره . بقّى ماإذا أعقب امرض الغير 
المخوف مرض عوف آخر ومات منه وات ماذ كره الشيخ عبد ا لحمید ی حاشیته على 
التحفمة بقوله تم يتردد النظر فما أو تصرف فی مرض غر حوف څم عقيه مرض غوف 
ومات به » فالذى يظهر أن امرض الأول إن كان ما لايتولد عنه الثانى عادة نفذ التصرف 
غيه » وإن كان مما يتو لد عنه.الثانى عادة فلعل الأقر ب فيه عدم النفوذ لأن اموت منسوب 

إليه ولوبواسطة » ثمرأيت ى أصل الروضة عن الإمام ماحاصلة إن كان يفضی إلى الحوف 
غالبا فہخُرف أو نادرا فليس عخوف > ویعلم منه بالأولى أن مالايفضى إأيه بوجه ليس 
عخو ف اھ سيد عمر »ثم جميع ءا ذكرناه من التفصيل فى المرض هو ماإذا ظهر الحال. ما 
ذا حى ووقع اختلاف فی کونه خوفا ام لاء فان كان قبل الموت‌فلابد من‌بينة بقيمهامدعيه 
وهی شاهدان عدلان طبیبان أو نى عينه كأن قال الوارث حمى مطبقة وقال المتبرع عايه 
وجع ضرس مثلا فكذلك إلا أنه لا يشرط ی الشاهد بن هنا أن يکونا طبیبین ون کان 
الاخحتلاف بعد الموت. صدق المتر مع عليه بیمينه وکذا یصدق ی أن الترع حصل ى ‌الصحة 
لای امرض »فان آقاما بینت٧ن‏ قدت بينة امرض لأنما ناقلة. وأما التبرعات المعلقة بالموت 
فحكمها حك الوصية ولاعنى حكها على النبيه › والته عل بااصواب : ' 


کدب > عل هذا الأخ عبد الرحن بن عبيد الله السقاف ما مماله ٠:‏ قول الحيب فان آقاما بينتين قدمت بينة 
امرض الخ هذه عبارة ا نى الوصية وى الدعاوى عن ابن الصلاح لوشهدت بينة بأنه را من مرضه الفلانى 
ومات من غیوه وأخری بأته مات منه تعارضعا إلى أن قال لوقيل فيه بناء على اعاده عله ی بینتین استوتا 
:أو تقاربتا نى معرفة الطب وإلا قدمت العارنة به دون غبرها اھ وقوله بئاء عل اعتادها ممن آن يكون إشارة 
إلى عدم اعتاده‌يدليل قوله نى التحفة آيضا اوقالت بينة الإسلام علمنا قنصر ه م إسنلامه قدمت قطعا أه , وى الهاية 
آو برا من «رضه الأى برع فيه وآخری مات مه قدمت الأول على الأو جه خلافا لابن الصاح حیٹ ذهب إله 
عار ضس لها زاقلة اه وهى صرعة فعا ذکرا ۰ والله آمل . کمېه عد الر حن بن عبید ات العاف آھ. 


س 


[وسثل ] عن رجل آوصی بدراهم تفعل لحم مسجد معلوم هل وڙ صرف الدراهم 
المذ كورة للمسجد ى غر الحم وطو او یخن مائه أو غر ذلك أفيدونا 
ااب أله ؟. 

[ فأجاب بقوله] لابجو صرف الدرامم امذكورة لغير ا الموصی علا عا عينه 
ی صر فه لمذه القربة دون غمرها رافكلا رة وقرف كالرقف إذ شرط الواقفت 
كنص الشارع ومثله الموصى مالم يتعذر صرفه لتلاك الجهة المعينة ف المسجد المعين »فان تعذر 
لقلته بطلت فيه ورجع لاورثة أو تراب المسجد ونحوه آمکن أن يقال بانی فيه ما ذکروه 
نى الأوقاف الى تعذر صرف متوجهات) إليها غلى ماشرطه الواقف تراب أو انتقال 
العارة عحلها أو قريبا, مها من الخمسة الأوجه المشهورة تى كلامهم a N‏ 
تصرف إلى مثلها والأقرب ب أولى فالمسجد إلى مسجد والبثرإلی بر وهكذاء م رأيت فأثناء 
فتاوی الشيخ عبد الله بن أف بکر انلطیب مایصرح بذلاف وصورته :وەن أوصی غل 
فطور يقم ی داره على نظر أحد ورثته قباع الوارث الدار وامتنع فالذی بظهر أنه حیث 
تعذر کا فى هذه الصورة نقل إلى قرب عل ولو مسجدا نظبر ماذ کروه ی نقض ll‏ 
إذا خرب وتعذرت إعادته والرباطات المسبلة والمدارس إذا خحربت كذلكف' والابار 
والسقايات إذا. تعطلت وقد عمل كثير بلك من حكام الجبة فى أوقاف مساجد 
وسقايات وغبرها اه فالحمد لله على الموافقة نى ذلاف > واه عل . 

[ وسئل ] فیمن أوصی ببیت فى ار وبر ول وذبر محضرموت حرج من. 
کرواته وغلاته ونمراته كل سنة وصايا معينة من ذلك قدرامفرقا شم قال ى وصيته وما زاد 
يكون للناظر الآنى وإخوانه وأمهم مازالوا مجتمعين وخرجهم واحد وإن تفرقوا كل 
واحد لنفسه فالزائد للناظر فقط ومن خرج تفه فليس لەشىء بل للمجتمء»ن فةط > وإن 
تفر قوا فللناظر فةط والحال أن الناظر المذكور هو وإخوانه أولاد الموصى الل كور وجعل. 
هم النظر بعده تم أولادهم وهكذا آبدا ما تناسلوا مقدها الأسن الأهل ممم على الباقين 
فهل يتحت الناظر الزائد هو وإخوانه وأمهم بوجود شرط الاجماع الذى شرظه أم لا ؟. 

فن قلع لايستخقون فلو ترم الناظر من‌القيام بذلك إلا بأجرة فهلتفرض له أجرة أملاو من 

يفرضها ويقدرها وك قدرها ؟ أفيدونا لاعده ك المسامون . ۰ 

[ فأجاب بقوله ] إن الناظر المذنكور وإخوانه وأمهم مى كانوا وارثين لايستحقون 


e 
اراد إلابإجازة منبقية الورثة وبعضهم البعض أيضا لأنما وصية لوارث» وإذا قرم الناظر‎ 
من القيام بالنظر إلا بأجرة » فإن وجد غبره متبرعا أمينا هلا لذلك قام بذلك وإلا فرض.‎ 
الجا کم للناظر المذكور أجرة المثل مقابل مقامه وتعبه واعتنائه وتقد رها راجعلنظر الحاكم‎ 
وتختلف قلة وکر ة بقلة العمل وكر ته‌وا سکام عندنا فی حضرم‌وت جعلون لەسدسالغلإات‎ 
غالبا وأما الكروات إالحاصاة' الواصل صافيها من جهة جاوه وسنغافورة ونحوها وقريبا‎ 
منها الأجر الحاصلة من ديار الدقات عندنا فليست مثل الأولى إذ ليس ف القيام بعأجير‎ 
ذلاف وأخذ الأجرة وصرفها عمل متعب مثل غلات حضرموت غالبا فيجمد الحاكم ق‎ 

قدر ذلاث ويسأل الأمناء من أهل الحرة الموثوق بديانتهم و أمانتهم عن قدر الاستخقاق» 
وقد ذا كرت بعض آهل اللحعرة الأمناء عندنا فی ذلك فاجتمع الرأى على أنه يستحق نصف 
السدس من ذلاك إذا كان قدر الحاصل شهريا نحوخمسة و ا ربالا تقريبا فأقل » أ ' 
وأما إذا زاد الحاصل على حو ذلك القدر شهريا زيادةكشرة فينقص عن ذلك الجزء عايراه 
اللحيير الثقة الورع إذاكان التقدر بالجزئية كا ذكر نا هذا ماظهر لنا على سيل الذاكرة 
وفو ق کل ذی عل علم . وجب على الناظر إذا أراد عزل نفسه إعلام الجا كم فوراكيل 
يضيع الحق » نعم إن تعين عليه بان م یو جد كاف غبره اوغلب علىظنه تلف الال باستيلاء. 
ظا أوقاضى سوء كماهو الغالب لم مجزله عزل نفسه ولم يتفذ كن لايلزمه ذلك جانا بل 
بالأجرة» ذكر ذلك نى‌التحفة » ثمقال عقب‌ذلك وهل له أن يتولى أخذما إن حاف منإعلام 
قاض جاتر لتعذر الرفعإليه والتحكم لأنه لابد فيه من رضى اللحصمين عل نظرء ولو قيل. 
مجوازه بشرط إخبار عدلين عارفن له بقدر أجرة مثله ولا يعتمد معرفته نفسه احتياطا لم 
يبعد» والأوجه أنه يازمه القبول نى‌هذه الحالة اه المقصود منعبارةءومن ذلاكيعم أن الناظر. 
المذكور إذا لم يوج د كاف غير ه أوغاب على ظنه تلفت المال باستيلاء ظالم أوحا كم سوء 
کا هو الغالب لم جز له عزل نفسه ولا يتفذ وله أخحذ الأجرة بعد إخبار عدن عارفين. 
له اء فإذا کان هذا حال زمن الشيسخ حیث بقول ما هوالغالب وله‌الآن حو من أربعائة 
سنة فا باللك'بقضاة زماننا هذا وحكامه الذى‌هو أبو العجاثب والغرائب »فلا حول ولا قوة. 
إلابانته العلى العظم › والله أعلم بالصواب : 
[ وسٿلل نفع الله به ] نى ميت أوصى إلى شبخص ونفد وصيته والحالأن وزثة الموصى 
غياب فى جهة E‏ لفان كان جملة الموروث مال ل وذبر فشله 


1A 


الموصى إليه عواله على العادة الجارية فى الجهة لكون أن اللبرج لاينضبط ورعا أن تكون 
مصاحة لاورثة ف العوالة فا يفعل إذا حضر وقت الزكاة على تقد ر الوجوب بكالالنصاب 
أو التنصيب من الشركاء هل جوز للعامل حراج الزكاة من الأصل قبل القسمة أولا تجب 
على المالك وتجبعلى العاملفةط فىحصته أو ى الجميع» وهل هذا من باب المساقاة»ومى 
أخرجالزكاة هل للعامل تنفيذها وإعطاؤها استحقيها أملا ؟ لأن النيابة فتعذرة من الحاكم 
شالجميع ۴£ بلدنا » ومتىقلتم لاثى ء على الماللك هل جوز لاعاملبيع هذاالفر قبل إخراج زكاته 
وف تلت الثمرة من غبر إذن الحا كم لأنهمتعذر حسما ذكر أولا؟ أفيدوا سادتى» المسثاة 
ءواأقعة لاعدمگ المسأمون . 
[ فأجاب بقوله ] کل غاثب إذا لم يكن له وكيل وله مال لامجوز لأحد التصرف فيه 
للازبتو ية أو إن من الحا كم أو القاضى إن كانا وإلابأن تعذر تكأن فقدا أو كانا جاترين 
كاهو الواقع الآن فيازم صلحاءالياد أو أحدهم باتفا قهم عايه التصرف فيه بالغبطة والمصلحة 
وحفظه وائ وإخراج الحقوق منزكاة ونيتها وغبر ذلا كالحجور إذا كان كذلك وحينثذ 
غفعل الو صی‌ماذ کر نی‌السۇال من‌شاه الال ا مذ كورعوالەلامجوزولا رص إلا باذن من‌تقدم 
على الترتیب بل حه حکم الغاصب إل إن کان جاهلا عذر جهله ولیس له شىء من غلة 
المال المذكور إلا أجرةالمال فةط والخلةجميعها للورثة الغائبن» وإن بذرالأرض والبذرمن 
ماله فالاصل متها له وعليه أجرة المثل للورثة اأننكورين وإن کان من مالم فلهأجرة المئل 
14 تقدم . وأماإ إخراج وتنفيذ اأ زكاة من ماهم ونیتها فمی حصل النصاب أو التتصيب من 
الڈركاء فيخرجها وينوا من لهالتصرف من سبقمن حا وقیمه ونوهماء وقوله لکون 
احرج لاينضبط م ينكشف معى هذا التعايل» وقوله رعا تكون مصاحة الخ جوابه ون 
كان هناك «صلحة فلا جو ز لهشله المذكور» وقوله فايفعل إلى قوله أوق الجميع؟جو ابه آنه 
لا وز له الإحراج والحالة هذه ولا هناك قدمة حى يقال قبل القسمة ووجوما ى هذه 
الحالة على المالات فقط لأنه امالك ها وليس للءامل إلا أجرة المثل فليس ”عليه زكاة إلا إن 
يذر الأرض'والبذر منه کانقدمفعایه فقط و فمأجرة المثل »وقوله وهل هذا من‌باب المساقاة 
-جوابه ليس هذا منه لعدم‌اجماع شروطها »وقوه م یآخرج الخ خ م يظهو لى مفاد هذه الحملة 
ومعناها فليحرر السائل معنى ماذ كر وقوله لأن النيابة الخ جوابه آنا قدمنا أا إذا تعذرت 
خيابة الحا لفقده أوجوره أو غر ذلاك أنهبقوم بذللك صلحاء البلد أو يأذنوا لأحدهم ولو. 


~۳۹ 

#لوضى المذکور إذا کان باتفاقهم عليه وذم له کا هوظاهر ولیس له‌الاستبداد بالتصرف 
المذكور ىمال الغائبين إلا باذن ممن ذ کر على الترتیب المتقدم آنفاء» وقوله‌ومتی قلم لاشیء 
على ااال قد علمت ما تقدم جو ابه » وقو له هل جوز للعاعل ب الخ جوابەلا جوز إلاباذن 
ممن ذکر کنا ذکر اللهم إلا أن پتعذر إذن الحا كم ومن بعده من صلحاء البلد ولم يكن إلا 
هو صالخا لذلات فيجوز له التصرف نى ماهم بشرطه .وخرج الزكاة وينوا ويعطم 
المسقحقين. ونى السؤال المذكور من التنانى والقلاقة مالا مى على أدنى طالب» والله اعلي. 
[ وسئل ری الله عنه ] عن رجل أوصی ب صايا ی ثلث رکته عند مو ته واو صايا 
تلوأرث وغ٬ر‏ وارث وحضصر أأوصية رجل وحخحضر وألدى القاضى وادع ى أهل‌الوصية أن 
نالرجل المرصى أوصی ا ما اسقته ساقية الفلا مال اا ساقية الفلا عل وهو ف 
ثلث رکته رالقيمة وأوصی رصدةة موه فشر رجب والجميع ف ‌الثلث E‏ لغبر وارٹ 
.وألوصية ی مرض' اموت ومن بعد قال وما و وأختموا اليلفة عليه وحضر 
.ورثة الك وادعوا آنالرجل المذكور أوصى وهو غائب الحس بلا بينة معهم وشهداار جل 
المذكور الذى حضر الو صية عند القاضی ما ادعى به أهل الوضية سابقا ولابين أنه صحيح 
للعقل فهل يلزمه أن بقول عند الشہادة أوصى فلان بكذا وهو صحيح العقل ام لا یازمه 

ذللت وهل يصدق الورثة آنه غائب الحس بلا بينة ؟ . 
[ فأجاب بقوله ۲ ماآوصی به لاوارث فلا بد. فيه من إجازة الورثة مطلقا .وما أوصی 
به الاجنى » فإن كان بالثلث فا دونه نفذ بدون إجازة » وإن زاد فالزائد عليه حتاج 
للاجازة وقول السائل وحضر ورثة امالك وادعوا أن الرجل المذكور أوصى وهو غاثب 
الس الخ السؤال . جوابه أن نى ذلك تفصيلا وهو أنه إن عرف لذلك الرجل الموصى قبل 
جنون أو حال عقل فالمصدقون نى ذلاك الورثة بأمانهم ولا تكنى الشمادة حينئذ إلا إن 
صرح الشاهد بصحة عله حال الوصبة وإن :1 عرف له ذلك صدق المرصى له بيمينه آنه 
صحيح العقل حينئذ إذ الضحة هى لأصل و تقبل الشہادة المطلةة والحالة هذه كا صرحوا 


+ والله عل بالصواب 


[ وسل رضی الله عنه ] عمن E‏ بالطعام الذی ئی دارہ ہل پتناو لکل 
طعام آم لا ؟ : 


E 

[ فاجاب بقوله ] إن الذى يظهر لافقبر تحكم العرف فما يسمى طعاماً عندهم ذم 
ذ کروه ى الوكالة فا إذا وكله ى شراء طعام وأطلتق ثم رأيت نى القلائد مامثاله : 

ا صی بشیء قد جرى العرف به وأطلقه عمل على مقتضى العرف. 
وحیث م یکن عرف اجتہد فيه الناظر ثم عدد أشياء من أمثال ذلك وأطال إلى أن قال ومن 
ذلك من أوصی بطعام وأطلق فينيغى كنا قالأبو عخرمة اعتاد العرف فمايسمى طعاماعندهم 
وختار .الوارث ماشاء وإن كان عرف الشرع أعم من ذلك ی کل مایطعم ولوماء ودواء . 
أخذاً ما سبق فی الوكالة بشراء طعام ومن كلام لابن سريج وغيبره من الأصحاب نى ذلك. 
آونحوه ولابن شکیل فيه وحیثآوصی بإطعام نى غبرما اغتيد إصلاحه وتنضیجه صرف 
حبا کا ئی طعام الکفارات شرعا »والته أعل 

[ وسل رضی الله عنه ] عن رجل مات وخلت‌شقص دار ونخلتن‌وله ورثة وأوصی. 
بشقص الدار لرجل غر وارث وأوصى بقراءة رأس لنفسه وما أجاز الورثة نى الرائد. 
على الثلث والشقص المذكور باعتبار التقويم ثلث المالفإذا أردنا أن نوزعه كيف التوزیع على 
القراءة لأنها إلى أبد الآياد . 

7 فأجاب بقوله ] الذى ظهر لنا أولا فى جواب السؤال الم كور أن نفرض أولا' 
ما تستغرقه القراءة اى عينم اكل يوم داتبما من دراهم لو اشبری ما عقار مثلا لکفت. 
غلته الحاصلة فى سنة القراءة ا مذ كورة كل سنة أيضا فاذا قيل خمسون ريالا مثلا وفرضنا 
أن جميع المال ثلاث ر يال وقيمة الشقص المذ كور الموصى به مائة والحال ألم لم زوا 
الزائد على الثلث كما هو فرض .السؤال كان للموصى له بالشقص ثلثاه فقط وباعتبار 
القيمة سبعة وستون ريالا إلا اث وللقراءة من بات النركة قيمة ثلاثة وثلاثن ربالا وثلث. 
تصرف للقراءة الم ذكورة تبقى مائتان للورثة تمسكابقولشيخنا شيخ الإسلام عبد الرحمن. 
المشهور فى فتاويه . 

[ مسثلة ج ] أوصى بأن يقرأ يس وتبار ك کل یوم ودی ثواما إلى روحه وأجرة. 
- من يقرا نی ترکته صحت وإن لم خلت عقارا فيؤخحذ من النركة بقدر ماي خذ په نخلأوذبر 
وهو أو لی تفى غلته بأجرة تلك القراءة اه بارة الفتاوى . فانظ ر كيف لم يعت تعليلهم 
الآنى هنا للمنع بوهم لأنه حينئذ لا يعرف قدر الموضى به ف المستقبل الخ تم ظهر لنا 
الآن حلاف ذلاك وهو القياس على مسئلة الدينار فتصح الوصية هنا فى القدر الذى بقى 


NEE 
)١(سأر أجرة قراءة اليوم الأول فقطإن قال كل بوم كذا مثلاء وإنأطلق بأن قال قراءة‎ 
دانما أومۋبدة مثلا ولم یزد فان كان هناكءرف مطرد روعی ی‌قدرالاًقلوإلا فا يفیبأجرة‎ 
أقل مايطلق عليه اسم قراءة كنا تفهمه عبارة القلائد الآ تى ذكرها وببطل فى الباق مجامع‎ 
أن كلا مما لايعرف قدر الموصی به فى المستقبل بل ماه أولى بااہطلان ئی الباق من‎ 
مسثلة الديتار لأنا هنا تيقنا عدم خحروجه من الثلث فهو آولى بالبطلان أى أو فرضنا أنهناك‎ 

شیا ببقی وإلا ففی مسئلتنا م يبق شىء قال فى الدحفة : 

( فرع ) لو أوصی بأن یعطی خادم تربته أوأولاده مثلاكل يوم آو شهر أو سنة كذا 
أعطيه كذلك إن عين إعطاءه من ريع ملكه وإلا أعطيه اليوم الأول إن حرج من الثلث 
وبطات الوصية فا بعده لأنه حينئذ لا يعرف قدر الموصى به فى المستقبل حى يعم حرج 
من الثلث آم لأ؟ومن ذلاك مالو أوصى لوصي هكلسنة عائة دينار مادام وصيا فيصح بالمائة 
الأولى إن حرجت من الثلث لاغبر حلافا لمن غلط فيه اه. وف القلائد من باب الوصية 
من أثناء مسثلة وحیث أوصی مما یدوم ویتکرر ولم یعینه ی شیء ولم یه بغاية 
يقع عليه الاسم وبطل‌فم‌ازاد فاذاء قال أوصیت از بد أو لقے المسجد ر سنة يصح 
بدرهم واحد اه ومن باب الوقف : 
( مسثلة ) 3 قال E,‏ يقرا على قبر أ كل جمعة يس أو أرشى ااك قان 

حد القراءة دة أو عن غلة كل سنة لقراءما صح واتیع وإلا فهى شبمة عن اوھ 
لزید بدینار کل شهر ولم محده والراجح بطلانما إلا ى دينار إذ لاضابط لذلاك» هذا ما يؤحذ 
من فتوى الأصبح ی وای تر مة وأفى بأنه لو أوصى لضيف زرد الذى بطرةه محد مقدر 
صح وإ ن کان زید وارثا ولم جز باة قىالورثة اه نعم قد يؤيد ماظهر لنا ألا من الصحة فى 
الكل قول عبد الحميد على قول التحفة وبطلت الوصية فما بعده هلا صحت فيا يكمل به 
اثلث بعده اه ابن قاسم أقول هذا هو الأقرب فلبراجع اه عبارة الحاشية لکن قو کلامم 
بل صرعه تؤيد البطادن فى الزائد على الأقل الذى ذ كرناه قياسا على مسثلة الدينار. 
وما شاہها .هذاكله ق الوصية بالقراءة» وأما الشقص فصحيحة ى جميعه إلا القدر الذى 

مرج للقراءة هذا ماظهر لنا الآن »واارجوع إلى الحق حبر من الادى نى الباطل والحقأحق 
أن يتيع > وأسأل من وقف عليه من أهل الانصاف أن يبه على ما ظهر له من خال سما 
نى السك وله الأجر والمنة ۽ واه أعل < | 


)١(‏ المراد بذاك القراءة على القبر اه 


۳ — 
[وسئل ] رضی الله عنه : غن رجل أوصی مجمیع »ا علسکه ويستحقه هن جمیم 
الوجوه ی جهة حضرموت وغبرها من جهات العرب من مال وديار e‏ وذبر 
نحل حالص ومشروك وأطال إلى أن قال أوصى بذلاف جميعه مسجد كذا وعینه م قال 
وجعل ذلا أى المال المذ كور بعد موته صدقة على المسجد المد كور أعلد مؤبدة لايباع 
ولایورث وجعل ازوجته فلانه الريع ال المذ كور مدة حیاا وعند مغیب 
i N GE‏ ا و 
جميع ماحلفه ق بيه من تمر وطعام وما نسب إليه من أمر المعاش وأثاث وفراش وذهب 
وفضة وحاس وغم ے وکسا ونشرہ (۱) فیخرج منه مامحتاج ف يوم الوفاة والقراءة والح 
والمايل وما بی من ذلاث بعد ماذ کر فازوجته فلانة ربع وثلاثة أرباع للمسجد المد كور 
ê‏ أوصی بدراهم لسقایات وآقارب له څ تم قال وهذه الوصايا الذى ‘حضصرمو توالت جهاز 
فهو من ر كته النقدية الى ی حضر موت إن کان ثم تقد ومایزاد بعد حراج ما ذکر 
فرجع ركة بين الورثة لكل فوق مال جاوه‌دیار وغیرها اه فهل تصح الوصية عا ذكر 
للمسجد أم لا؟ وهل تصح لازوجة المذ كورة وهى وارثة أم لا ؟والحال أن تة غاا 
وزوجة أخرى تم بعد وفاة المذ كور بنحو سنة وثلاثة أشهر نذر العصية جميع ماخصه 
بالارث عضر موت وغیرها من جهات العرب للمسجد المد كور > فهل تصح 
النذربه آم لا؟. 
[ فأجاب بقوله ۲ الدع هرل أن جا ا للمسجد صحيح إن لم زد هو 
ويقية. الوصايا على الثلث وإلا فلا بد من الإجازة فما زاد عليه وأنه وقت لصريح لفظ 
الموصى فيه بقوله آخرا وجعل ذلك بعد موته صدقة على المسجد المذ كور أعلا مؤبدة 
لایباع'ولایورث لکنه يسلك په أ ولا مسلات الو صية من جواز الرجوع فيه وكو نه من‌الثلث. 
ولابد فيه من إجازة إن کان لوارٹ أو زاذ على الثلث لتعايقه بالموت ثم صر حکه حک 
الوقف . وق المماج لو قال تصدقت بكذا صدقة حرمة أو موقوفة أولا تباع ولا توهبه 
فصریح ف الأصح قال فى التحفة لأن لفظ التصدق م هذه القران لا حتمل غر الوقفت 
اھ ولا ينای جعله وقغا قوله ئى السؤال ألا أوصی بذللك لجواز الرجوع فيها بالقول 
کالرجوع فہا بالفعل بشرطه(۲) وأما الوصية لازوجة ی ما حلفه ف‌بیته فصحيحة بشر ظط 


. اراد بها الاثم السوافى من إبل وبقر وحيراه.  (۲) فى المبارة نظر فلتحرر ام‎ )١( 


EF — 


إجازة الورثة ال كاملمن كلهم » فان أجاز البعض نفذ نى حصته فقط وإن لم مجيزوا فر جج 
اورثة وهی مم . وأما قولهوجعل لزوجته فلانة اربع فى ثمرة الذبر والال المذكورمع قوله 
وجعل ها عله إلى قولهمدة حياما فكناية وصية لاحماله هما وللهبة فتحتاج للنية » فان علمت 
نيته لأحدها فذاك ومعلوم أنه لبد فيه من إجازة الورثة وإلا بطل فبرجع اللورثة وهى 
مم دة حیانما م يضر للمسجد ولا يبعد أن يقال هنا بصحة الوصية ها بشرط الاجازة 
ون ۾ ينو لقوله ف‌الصيغة أولاأوصى إذا جرى(١)فكأنه‏ قال وجعل ها إذا الخ في-كون 
صرحا فى الوصية فلا محتاج لنية وهذا هو الأقرب وقد صرحوا بأن قوله جعلته له بعد 
موی صریح فہا لا كناية قال ى النہاج أو جعلته له أو هوله بعد موتى اه أى فهوضربح 
فیکون ما هنا بالتقدر الذى قدرته فى قول السائل صريح أيضا فلا عحتاج لنيته وأما نذر 
الغائب للمسجد فصحيح إن نفذت جميع وصاياه و قضى دينه إن كان وإلافلا يصح النذر 
ولا غر ه من التصرفات قل ذلا وهذا ما يغفل عنه ويتساهل فيه > هذا إن لم تتقدم مته 
إجازة فيا أوصى به لازوجة مطلةا أو فما زاد على الألث إن كان وإلا فلا يصح نذره 
مذ كو رأ أيضا لأذه بعد الإجازة لم يبق له شىء يتناول النذر فبطل »نعم إن حصل له إرث 
من شخص آخر ولم مخصص الناذر ماحصل له من هذا فقط صح فيه کا هو معلوم اھ 

ال رجو د نالرات 2 

[ وسل رضى الله غنه ] عن رجل أوصى بقبراطين e‏ على قبره والحال أن 
القبراطبن معهدة ونذر لزوجته بقبراطبن فى قبل مهرها وصبحما وكذلاك القبراطان معهدة 
هل تصح الوصبة والنذر أم لا ؟ والمذكور له أرض منها حصة ماله وحصة معه فشر سوم 
فما هل تجوز قسمة الأرض بين الور ثة النشر والال أو تبنى مشاعا - وعن رجل وامرأة 
أوصيا بأربعة قراريط قراءة رأس على يد وصمما وبعذ الوصى ءهد القراريط وهن ف 
٠‏ الحبيب أحمد والحبيب حسن ومع الوصى ثلاثة قراربط ونضف قی‌الشیسخ أ بكر نخسا 
هل جوز ز تیدیل ذلاف فما عهده الأربعة القراريط آم لاو الخال أن يمر الثلاثة القراربط 
والنصف ام تقابل الأربعة بل هى قل ؟ . 

1 0 بقوله ] إن النذر باطل لانه جعله ی ا اهر والصبحة » وهو لايقبل 
العوض إلامن اقتال كا را به »ونی فتاوی شیخنا رحمه التهتعالی واوقال نذرته 
لك ذا البعر فى قبيل الناقة وقصد العاوضة لم يصح أيضا اه وأما الوصية فتصح مل 


(۱) قوله إذاجری : رد هذا الذڈرط ىالسؤال a.‏ 


ت 
وإن کانا معهدین عند غبرہ إذا ملکهما بشرط أن بعلةها ماسکهما عند ابن حجر حلاف 
لارملى وى التحفة وكذا تض الوصية عملو ك للغبر إن قال إن ما-کته مادک LEY jg‏ 
اعتمده جمع مةأخرون وحکى الرافعى‌الاتفاق عليه ف موضح لكن الذى فى الروضة هنا 
صحتها ونام بةل ذلاف أه. هذا إن قلنا إن تعهدهما صحيح بأناجتمعت شروط البيع وإلا 
قد معت ممن أثتی به أن الةبراطن عبارة عن جزأن من أجزاء معلومة کشر تە نحاصل 
غلات ما جیء باس الشیخ آی ۴2 ن سالم أو اينه الحسين أو اانه امد ەن قار وغبره 
وجاه ونذور فإذا كان الأمر كذلاك فلا يصح تعهدها لاف النذر وااوصية فام ما يقبلان 
الجهالة دون غبرهما » ولم يبن 'السائل عافاه الله تعالىهل القيراطان المذكو ران معهدان عند 
الميت أو هو «٠‏ عهدهما عند غبره فإن كان الثانى فقد علمت التفصيل» وإن كان الأول فأولى 
بالصحة وأما قسمة الأرض فا كان منها أصليا فلهم قسمته بشرطه » وأما ما كان ٠ن‏ جهة 
#لنشر فالمعتمد ى المذهب‌الفى به آنه باق على ملك صاحبءالناشر وأها اناشرفله أجرة مثل 


عله فقط وعايه لاتجوز قسمته بين الورثة لهم لم ملكوه ولا مورهم > وأما العمل الآن ِ 


.ومن قدم ی غالب الجهة الحضرمية أن الناشر اكه ويقسم بين ورثته إذا ماتقياسا على 

لار ة وكلام العلاء «نتشر ىذلك» وقوله وعنرجل وامرأة الخجو ابه أنه لا جوز للوصی 
ما ولا قد وا ماو ک9 رها کر اوی غرکن دات کو اال مرا 
عثلا أو أحفشة ورجع اأشتر یعایه بالامن لته الذى غر الام إلا إن حصل إذنمن 
الموصى له بذلاك وقلنا بصحة بيعهما فله ذلا بشرطه وأما. التبديل فلا جوز أرضا والمحال 
ما ذکر» واله عل بالصواب . ٠‏ 


1 وسثل ری الله تعالی عنه [ عن رجل أوصی أن بقف‌الو دی کتبەعلی طلية العل بر م 


يقوله وأوصى إلى وصيه الآنى ذكره أن قف عنه كتبه العلمية من فقه وتفسير وحديث 


«و سار ونحو وأدب وتاريخ ودواوین شعر وغير ذلات من الكتب العامية إلا ماکان من . 


أو راد وصلوات عل‌النی صلی الله عایه وسل فلایدخلهای‌الو قف فيقف ماذكر على طابة العم 
بترم يشرط أن يأخذ الناظر رهنا من استعار منها شيئاومجعل الناظر على ذلك من هو ناظر 
كتيب السيد حسین بن عيد الرحمن س ممل فهل يدل الومی ف الرقف بعد مو ته 
ها ملكه من الكتب العلمية بعد الوصية وقبل موته لأنه حدث له كتب كث رة ومالكها بعد 


الو صية وقبل اموت أم تتكون تركة ؟ . 


ge — 

[ فأجاب بقوله ] إن الذى ظهر لنا بعد الببحث نى هذه المسئلة وماشا كلها أن الحادث 
عى ملكه بعد الوصية وقبل الموت من الكتب تتناوها الو صية أيضافيقفهاالوص ويدخلها 
ى الوقف أسوة بقية كتبه العلمية ما عدا كتب الأوراد والصاوات انى استشناها إن حرجت 
من الثلث ولم يقيدها با موجود مما حال الوصية كما هوفرض السؤال أخذا ما صرح به 
العلامة الكردى من أنه أو أو صی بإعتاق عبیده بعد موته ثم اشبرى بعد الوصية عبيدا 
-غبرهم ولم يذكرهم تم مات أن العتق يعمهم وذلك لأن ااعبرة فى الوصية بالمال والعتق 
وغبرهما محالة اموت لا الوصية على المعتمد » لأنه الوقت الذى نيط به الازوم »› لاف 
النذر المعلتق فالازوم والالتزام حاصل عجرد التعليق وإن كان الازوم مشروطا بوجود 
#الصفة المعلتق عاما وذا لا يجوز الرجوع عنه خلافها ونقله عن الروضة وأقره شيخنا 
العلامة عبذ الرحمن المشهور فى احتصار فتاویه › والله عل بال“ واب . 

[وسئل رضي الله عنه ] عن شخص متونى أوصى بوصايا وجعل الأوصياء على 
-وصاياه أولاده فتوى الشخص المذ كور وأحد الأولاد فى حجر الصياثم لا بلغ رشده طلب 
من أخيه نقل وصية والده وأن ببقى الأصل عند الأخ الكبءر فامتنع الأخ الم كور من 
.إعطاء أخيه نقل وصية والده والحال أن الولد الصغير قد بلغ رشده كما ذكرناه أعلا فهل 
اللولد الكبير منع أخيه الصغير من نقل وصية والده أم لا؟ . 

7 فأجاب بقوله ] إن الذى يظهر لل بر أنه ليس للاخ المذ كور منع أخيه من نقل 
الوصية وا لمجال ماذ کر لاأنه جرد عناد . وی فتاوی ابن عیسین کا نقله عذه الحبیب علوى 
ابن أحد المحداد ما صورته : 

(مسئلة ) أوصى إلى رجل بقضاء ديونه والقيام بأمر أطفاهوكتب ما عليه من الدين 
ومالته فی مسطور وأشهد على نفسه أن عندی لفلان ذا ولفلان کذا و تىکام إلى أن قال 
هل يجب على الوصى إطلاع ااشيود على المسطور إلى انحر السؤال . 

(فأجاب بةو له) جب على الوصى[<ضاركتابة الو صية بذلاك لق اميت و مصلجحته ف بر اءةذمته 
دواع ماعتى نیڈ کروهبااکةاب المذ كوراه. وعبارة فتحالمعىن لو طاب المستحقونمن 
الناظ ر كتاب‌الو قف ليكتبو | منهنسخة حفظا لاستحقاقهم زمه مکینهم ھا فی به بعضهم اھ 
ومن الواضح الجلى أن جميع الورثة مشتركون فيما خافه الميت تركة ومنه ااورقة المزبور 
غيها صيغة الو صية فتكون مشركة بيمم وليس لاوصى وإن كان وارثا الاآبداد بقبضها 
يغبر رضا الباقين فضلا عن امتتاعه من إطلاعهم عليها أونقلهم ها لاحتياجهم النظر إلما 


١١ (‏ - الفتار ى النالعة) 


— ) 
للع ما فيها أو تذكره » هذا ماظهر نى الحالة الراهنة فان ظهر نقل صربح لاف ماقلناه 
فالحتق حت أن يتيع والته أعل » ۰ 
[وسئل ری الله عنه ]عن امرأة | بو صا یا وأوصت بز ائد الثلت من رعداأو صايا 
ی خرج كفالة بنا فلانة وتوفيت المو صبة والئال أن بنا فىستة أشهر فهل تصح اأو صية 
بزائد الثلث وتكون لن يكفل البنت 2 لا تصح ؟ 
وهی تفتقر ل ا 4 لایقال ااج إل ا ظز مالو أوصی لأجنى ا أن 
رع بکذا لوارنه. U‏ قول £ م تعة تعقبر الأجازة هناك لأنه م عصل من مال اميت شیء 
لاوارث حلاف هنا 8 | ما مصرو فة زه ت اعتبار الاجازة ¢ والله اعم بال صواب . 
[ وشل رضی الله عنه [ عن رجل أوصی ماله دة معموره ة la‏ الأر اد يالمعمورة 
أبالعم آم الجماعة 2 ۲ 
[ فأجاب بقةو له ] الوصية ا صحيحة i ٠‏ بالمعمورة العمارة بالسکی 
واليناء وإصلاح المنشعث فالعمارة وضعا وعرفا فد الراب فمی وجدت بادة معمورة 
سحو ما ذکرنا صرف ايها الموصى وه وهل یصر ف لےکا: ا أو أعمارة ما تشعث من بايان 
دورها وم اجدها ومعابدها ومدارسها ومصابام | و وها فيه رظ ر؟والظاهر ل اذه A‏ 
ف ذلا اک وص الموهى. .و إرادته إن عرفا وإلافالى فقر الهاو مہ ا کیہاوکذا عا رۀ مااشعث 
من نیما لاسما مسا جدها ومعایدها ومدارسها احذا ا ذکروه ی‌امهدی والنذر للح 
عرد ل عدم إرادة شىء راه یشمل مسا کمنہما والكعية اة 5 والله أ ا 
وسثل ری الله عنه ] عن رجل توف وله أثنان ةن اون ووالدة ولحم 
أخوات ٥ن‏ آبوین وأوصی ك جمیع ماله أ أرجل ابن ايه وبرأسين غم ت أيه 
فا يكون مبرانهم الصحيح وف الوصية ؟ . 
[ فأجاب بقوله ] إن الوصية المذكورة ما ذكر زائدة على 'الثاث فيحتاج لاجازة | 
الورثة ى الزائد على الثلث لاما زادت عليه باارأسن اخم فإذا أجازوا الزائد المذدكور 
کان للموصی له بال رأسين ثلاثة أرباعهما وللموصى له بثلث جميع الال الربع الباق من. 
الرأسين المذكورين ثلث ج بعية a‏ ااال وإن م »زوا الرائد وط النلث على ایی 
الأخوين المذكورين رتسي ة الوصيتن ومحتاج ف ذلاك إلى تعړہن قيمة la‏ رسين وقيمة ۾ لٹ 
E‏ الNالوقيمة‏ البركة كلها وىذلك تطویل لا يسعه ) قةر طاسء وما سمه ال ركةبعدإخراج ۰ 


۷ 
الوصايا والديون إن كانت فلوالدته سدس والباقى للإخوة والأخوات المذكو رين للذكر 
هثل حظ الاأنثيين لکونہم جميعهم أشقاء › والله أعم : 

وسثل رضی الله عنه ] عن رجل مات وخلف بنتا ووالدته وئنتن زوجاته وأوصی 

بوکیل على ماله الجميع هل يصح للوکیل سدس ف مخلفاته چ وواحدة من حرم 
المالك معها حمل هل يصح هما نفقة آم لا؟ ۽ ۰ 

فأجاب بقوله ] : إن زوجة اميت الحامل المذكورة إذا مات وهىفعقدهلاتستحق 
نفقة لاآهى ولا احمل . الذى معها وكذا لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا منه ومات وهى 
ى العدة فليس ها نفقة : وأما الوكيل المذ كور فان كان وصيا فلايستحق أجرة ولا سسا 
إلا إذا تبرم فيفرض له القاضى أجر ة تعيه باجماده » واللّه عام . 

[ وسئل رضى الله عنه ] عن امرأة توفيت وها أخ شقيق وهى بالغة وألقت وصايا 
ونذاری على ید وصما وطلاب الأخ الشقيق نةلل الوصایا والنذاری هل يعطى الوصی 
نقل ذلك ويلزم شرعا أم لإ ؟ . 

ا عل ای ار ا و ا 
للورثة أو بعضهم أو الشهو ذللث ليتوصلو ا بذلك أو بالنقل إلى إثبات الق أو ليتذ كر وا 
هم أوالشهود ماإفما حذا ما ذكروه نى كتاب الوقف أى حجته أنه لوطاما المستحقون من 
الناظر أيكتبوا مته نسيخة حفظا لاستحقاقهم أزمه کیم کا انه جب على صاحب کتب 
الحدیث إذا کتب فما ماع غبره معه ها أن يعبره إياها ليكتب مماعه مہا ثم رأيت الشيخ 
العلامة الحقق عبدالله بن أ بكر اللحطيب أفى عا کر ته ف الوصية » والنذر ملحق ما فى 


غالب الأحكام والله عام , 


[ وسثل رضى الله عنه ] ; عن امرأة أوصت بو صايا وجعلت و صمافلانامعرناوقالت 
فی ضمن وصیما باق ثلی کون لأقارنی وأرحای وهو : أى بائ الثلث بيت فى سنغفورة 
منه ٿلاثون ألفا وبغت کروته نراتم وأقارما وأرحامهاء» وأوصت بشروات ها وتماليل 
وصدقات و تقسم مم ف الأشهر الحرم > وأوصت للوصى المذ كور عاثى قرش فةط 
وجعلت النظر والتصرف ونفوذ الخرات والصدقات والتقسم للا قار ب وغیرهم لاوەی 
فلان المذ كور أعلا » والحال أن الوص هذا بى يستلم كراء البيت المذ كور سنن كشرة 
ولا أعطى الأقارب ولاالأر حام ولا تصدق ولاقم ولا نفذ شرواما ولاما للها بل أ کل 


ا 

المال ظاما. وعدوانا وحرم الأحياء والميتة مع جور القضاة عندنا لاهم على علم هذه 
الوصية فغضوا الطرف مداهنة ومراعاة مدفوعبن بيسير من المال» باعوا الدين حسم الله 
فلما أراد الله سبحانه وقعالى نصر الشريعة الحمدية أظهر الشيخن عبد القادر وعبد الرحهن 
ابی عمد بارجاء عادلین حا کین بالحق صادعین به والأقارب تحت أستار القهر والضم 
ونى غاية الاضطرار والافتقار لتلك الوصية حى أيةظ المولى البعض منم فقام عن نفسه 
منافحا وعن بقية الأقارب والأرحام ناثبا بالوكالة الشرعية وءرض الدعوى هذه بين 
يدى الشيخنن المذ كورين مؤردا محجته العاداة وبينته الفاصلة وهى : أى البينة السيدعبدالله 
بن ین ق محسن نطق بن یدم‌ما یشهد بالته إن فلانا الوصی لیس له قرش ولا خسية 
فى تلات الوصية بل عليه تنفيذها لأًربامما الم كورين فى وصينّا وأظهر الوصى وصيةمزورة 
والأصلية أخفاها. وحاصل السؤال أن الوصى هذا بطات وصيته عوجب السك الشرعى 
وكتبوا وكالة إلى سنغفو رة القضاة والوصى ف تبديل اسم البيت الخرات حق فلانة فهل 
جوز للقضاة أن يشركوا هذا الخاثننالوكالة والتولية والتصرف فيا بعد؟ وهل جبعزله 
وقطع الخطاب له أم لا؟ وهل يلزم القضاة عاسبته فورا آم على العراخى ؟ وهل للقريب 
القائم هذا بالدغوى حق فيقوم ثانيا يدعى عن أثاث الو صية ومتاعها وماخلفته من ماعون 
وغيره ام لا ؟ وهل له أيضا دحل نى الوكالة يشركونه القضاة ومحاسب ويكاتب و عضر 
اساب الذی على الوصی أم لا ؟ وهل یاز م‌آن يون هذارالقريب مشرفا ئى هذه القضية 
دواما نی قضاء هؤلاء وغیرهم أم لا وهل المراعاة مطلوبة من القضاة تى جناب هذااأوصى 
اتلحائن وأمثاله بعد أ كل الال السنين العديدة أم لا الجواب فالسثلة واقعة حال وتخشى من 
تأر ها فوات الال نى الحال وفى المآل اغتناما لفرصة القضاة الأمناء الأيار الذين ليس 
هم نى الحتقبرة مطمع ولاملمح ولا مطمح» متع البارى يانم وأيدهم ونصرهم وخذل 
معاندےم . 

1 فأجاب بقوله ] می کان الأمر من حال الوص كا ذكر السائل فقد خان فى آمانته 
ودل فعله ذلاكءلی‌ر قة دیانته وسقوط عدالته قال‌الته تعالی ( إن‌الته يأمرکمآن تۇدوا الأمانات 
إلیأهلها) وقالتعالی (يأبما الذن آمنوا لتخو نوا التهوالر ول وتغونوا أماناتتكر وأتعتعلمون) 
وی انبر «لاإعان أن لاأمانة له » ونىرواية «لادن‌ان لاأمانة له » فأما اللحيانة الله ورسوله 


خمعص مما ¢ وکل أحد مۇ٤ن‏ على ما کلمه الله تعافٰى به فالله ەوققە بن رديه لیس ده و بيته 
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ترجان وسائله هل حفظ أمانة اله أو ضيعهاء» وقد عد ابن حجر من الكبار الإضرار ى 
الوصية وإن من الإضرار فبا أن يوصى على نحو أطفاله منيعام من حاله أنه يأكل ماهم 
أو يكوك شيا لضياعه لكرنه لاضن اللصرف أو غ ذلات + فإذا كان هدا حال المزضن 
امالك فكعت يكون حال الو ت الآ كل والمضيع وحنئذ فالوصى ال ذكور معزول شرعا 
إذ شرط الوصى أن يكون عدلا بالاجاع كا ى التحفة »> وإ نما اختلفوا فى العدالة الظاهرة 
هل يكتفى ما أو لابد من العدالة الباطتة الى لابد فا من الزكية وبا كل الوصى المذكور 
مال الوصية 2 ع ن کو نه‌وصیا وفسق بل إن استحله کفر والعياذبالته تعالى وهذا الالاف 
عند عدم المزاع ى عدالته وإلا فيشبرط ثبوت العدالة الباطنة اتفاقا وكا ينعزل بالفسق وإن 
لم يعزله الحأ كم ينعزل بال نون والإغماء لاباختلال الكفاية بل يض اليه القاضی معينابل 
آفتی السیکی ٹا بن جوز له ضم آنحر للوصى إمعجرد للريبة ثم قال وظاهر كلام الأصحاب 
يقتضى المنع اه . والذى يظهرحل الأولعلىقوةالريبة والثانى على ضعفهاء ثمرأيت الأذرعى 
محث ذلك وزاد أن هذا ى متبرع » آما من يتوق ضمه على جعل فلا يعطاه إلا عند غلبة. 
الظنلئلا يضيع مالاليتم بالتوهم من غير دليل ظاهر ذكره ف‌التحفة ‏ وفما أيضا ولو فرق 
فاستق مثلا مافوض له تفرقته غر مه‌وله استرداد بدل مادفعه تمن عرفه لتبن‌أنه م بقع الموقع 
إن بقيت عين المدفوع استرده القاضى وأسقط عنه من الخرم بقدره کا هو ظاهر اه. وفا 
أيضا مع الهاج من باب القضاء: فن ادعى وصاية سأل أى القاضى الناسعنها أا حقيقة؟ ٠‏ 
وما كيفية ثبو تما ؟ وعن حاله هل .هو مستجمع للشروط وتصرفه ؟ فمن قال فرقت الوصية 
أو تصرفت للموصی عليه لم یعترضه إن وجده عدلا وإنوجده فاسقا أخذ الال منه وجوبا 
آی بدل مافوته وعین غيره » ومن شك ی حاله ولم تثبت عدالته عند الأول ينازعه منه کا 
رچحه البلقينى وغبره » ورجح الأذرعى عدم الانتزاع قال وهو الأقرت لكلام الشيخين 
والجمهور . أما إذا ثبتتعدالته عند الأول فلا يؤر الشك وإن طال الزمنلاتحاد القضية اه 
قال ی حاشية عبد الحمید قوله أی بدل م'فوته ظاهره مطاقا وقالع ش أى حيث م تقم 
بيذة بصرفه ف طریقه الشرعی وإلا فلا تغرم اھ «إذا علمت جمیع ماذ کر »ظهرلك أنه جب 
عل الحکام انتزاع الال من‌یده وتسلیمه لأربابه وتضمیته‌ماتلف ولاتجوز تولیته ولاتصرفه 
ولا إشرا كه نى الوكالة وهوعلى الحالة الى ذكرها الباثل بل يأثم القضاة المذكورون عا 
ذكر إذا علموا حالة المد كور ويازمعزله بل هو معزول شرعا وحاسبته فورا عند علمهم 
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عا نحشية فواته لاسا إذأ كان الحتق هة عامة أولحجور أو لغر معينين کا هو معلو ا 
کلامهم] وللقريب المذكور إذاكان له حق نى التركة بارث آو وصية وقبلها الدعوى عايه 
عن‌نفسه وعمن هو وكيل أو ولى عنه من لة حت نى ذلك كذلات كما هو معاوم.وأما إشراكه 
فى التو لية أو الوكالة أوجعله شرفا على من يقيمه الحكام والقضاة بدل هذا الوصى اللحاان 
غالآمر فى ذلك راجع إلى الحكام والقضاة العدول فإما أن يتو لوا ذلاك بأنفسهم أويولونه > 
من برون أهليته لذلك › والله أعلم بالصياب . 
[ وسل رضي الله عنه ] عن رجل أوصى بثلث ماله لته تعالي ولم يزد على هذا فلمن 
صرف ذلك؟ فان قام لوجوه الر فهل جوز إعطاؤه لطالب ءاولو غنيا يستعن به على التعام 
والتعلم أونشر الدعوة أم لا ؟ 
[ فأجاب بقوله ] إنه يصرف ماأوصی به من ذ كر فى وجوه البر الى تضمنما آية الر 
من قوله تعالى وآ تى المال على حبه)الآية . وأقارب المو ص أولىمن‌غيرهم بشرط أن لايكون 
المعطى وارثا ولا غنيا ولاوصيا بل الذىصرح به الشيخان وعيل إايه كلام الشيخ أبن حجر 
ف مثل مسئاتنا تخصيصه بالأقارب فةط › قال فى ‌التحفة : ولو أوضى بثلثه لله تعالى صرف 
ق وجوه الرء وبأنی آخر الباب بيامم ومثلهم وجوه انار ولا دحل فيهم ورثته نظیر 
n‏ وان فان م يقل لله صحو صرف للفقراء والمسا كين اھ وڪوه ‌النهاية وقوله ن التحفة 
ونی آخر الپاب بيا مهو مالحصه نقلا عن فتاوى البلقينى. ووجوه الرما تضمنه قو لەتعالى 
روآ تی ا مال على حبه ) الاية ا هکلام البلقینی » شم قال عقبه وما ذکره وجوه الر خالف فيه 
قول الشيخين إن 0 د :ار أو انحر الثواب كأن قال اسبيل الر اختص'بآقارب الميت 
غر الوارثن لامر اأ ہم لا يعطون لکن نازعهما ى ذلك جمع وأطالوا لاسما الأذرعى 
نى التوسط! اه ومذا نى أول الجواب وأةارب الموصى أولى » وحينئذ فان كان طالب 
العام الذ کور فی السؤ ال فقیرا غر وارث وغبر وض جاز إعطاؤ ه وإلا فلاء والله أعلٍ . 
وسثل رضی الله عنه 1 فیما لو ادعی بعض ورة بأن مؤرثه أوصی له بکذا وطاب 
من بقية الورثة الأجازة فظنوا ص دقه فأجابوه بقوهم أجزنا وصية فلان لفلان بكذا وأشهد 
شهودا على هذه الاجازة وكتبوا ذلاف نى صلك تم بلخ الورثة أن مؤ رمم لم يبوص بذاك 
فأنكروا الوصية من أصلهاوالدالأنه م يكن هناكشهود على الو ص.ة فهل يكتفى باجاز مم 
فى ثبوت الوصية له بذلك إذا لم يكن له حجة بالوضية إلا ماذ كر من .الاجاز ة ويكون 


ا 
قوم ذلك متضمةًا للشهادة بالوصية أم لابد من إثبات الو صية أولا حتى تصح الاجازة 
و يتلفظوا بالاجازة وإغا قالوا اکتبوا إجازة له فهل یکفی ذاك فی الاجازة وفى 
u 7‏ ] إن الأمر بالسكتابة لا ثبت به. شىء من ذلك لاالوصية ولا الاجازة 
وإِن شهد ره ألف شاهد کا صر يذلاك العلماء رھم الله تعالی َة : وأا إذا شهد الشهو د 
للوصية فالذى يظهر عدم ثيوت‌الوصية بتلك الشهادة لأا مينية على إقر ار الموصىل والحيز 
فشهدوا ما سمعوه م ماو م يصرحا بالوصية من عند آنفسهمافلم تثبت تد تثبت حلاف ماإذاصرحا› 
A‏ فتثيت بذلك ضمنتا» والته عل 
[وسثل رضی الله عنه ] عن امرأة أوصت أولا لابن بنا امتوفية قباها فلان بعشل 
صب أحد عالاته الثلاث ۴ نم أوصت انیا له ولاین اله فلان عا یبقی من الات بعل 
لإحراج مون التجهيز منه هل تصح له الوصيتان أم الأولى دون لثانية أم بالعكس ؟ . 
[ فجاب 0 إن الذى ا للفقر من کلامهم بطلان الأولى وأن الانية رجوع 
عما وأنه يس لہ إلا نمف مایبقی ٠ن‏ الثاث بعد اح راج مؤن التجهيز ذا من قوم 
إ ENE‏ مرةثممرة ٿا ی“ هتا ق التعدد و الاتاد مامر فی الاقرارالخ اھ أیمن‌النغددحيث 
و صفهما رصفتي نأو ذ کر سډبین والاتحادغندعدم ماذكر» وغاره ماهتا أن رقالإنه اختلاف 
قدر لا صفة وهو لا يؤثر على أن الذى يظهر لى من عبارة التحفة اعتاد رد قياس الوصية . 
على الاقرار وإن عقبه بقولهکما وپؤيد ماذكرته من بطلان الأولى قول التحفة ويرد عليه 
»الو أوصی له عائة م حمسن لیس اه إلااللحمسونلتضمن الثانرة الرجوع عن بعض الأول 
ذکره انف وأخذ منه بعضهم آذه لو أوصى لزيد بثلثه م بثلثه لەولعمرو تناصفا وبطلت 
الأولى ¢ ورؤحذ منه أيضا أنه لو أوصى ازید بثلٹ ماله م أوصی ثانا لعمرو بثلث غنمه 
ولزيد الأول بثلث و لباق الثلث أن زیدا ليس له إلا ثلث النخل وبطات ٤‏ 
وصيته الأولى لأن الثانية أقل منها ا وزعم" بعض الطلبة صحة الأولى وأنه ليس له شىء 
ن الثانية قياسا على مسثلة ما اس أرید بشىء ۴ للفةراء وهو منهم غير صحیسح 
ا الفرق بيتهما. هذا ولم أعبر على نقل صر اح هم ى المسئلة بعينها وإعا هو ة ھیء 
دهمته من کلام م فان وافق الى فزاك وإلا فاا رجوع | ى الgحقأّحق‏ إن يبع ؛ والله عة 
7 وسل رةی الله عه ] عن شخص قال فی وصيته وثلٹث مال الفلا یکتبه لوئ 
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وقفامدة وجود فلان وفلان وفلان وبعد مو مم جميعا بإحدئ وءشرين سنة يبطل الوقف 
ويباع وقسلم أغانه إلى وصيه فلان يتصرف فما محسبإذةء فهل الو صية كما ذكر صحيحة 
أم لا ؟ وأيضا أوصى بشىء من ثلثه وجعله أول تفصيل الثلاثة وقال للمحتاج من أولاد 
أولادى كذا ولم يكن له حال الوصية أولاد أو لاد فهل تصح وصيتم ووصية المعطوف 
عليهم أو تبطل وصيمم وصح وصية غبرهم . ' 

[فأجاببةو له] الذى بظهر للفةر ء دم صحتهاوا ال ماذ كرلانه وقفمؤقت واو قف. 
الأو قت باطل والوصية بالباطل باطاة ولشرطه فيه مايبطله أيضا من بيعه وتسام مت وهلا 
مناف اه أرضا وكذا الوصية للمحتاج من أولاد أو لاده غير صحيحة لعدم وجود الموصى. 
له حال الوصية ولا عبرة بوجوده بعدها ولو قبل موت الو ص كما صرحوا به إذ الشرط. 
إمکان که حالتئذ ولم وجد»وأما المعطوف عليه فقضية قوم إن العطف على الباطل 
باطل بطلاما ى حت المعطوف عليهم كما لو قال نساء العالمين طوالتق ونت يازوجى. 
ولإجال السائل لفظ اموصى نى الآخحرة أحجمنا عن الجزم بالبطلان فيها لأنه م يتضح 
لنا المراد منه مع إجماله المذكور إذ لا يتضح إلا بذ كر قوادمه وخوافيه وما تعاتق به › 
والله اع 

1 وسثل رضى الله عته ] عن امرأة توايت وها زوجوعصبة فاذا على ازوج من مؤن 

تجهیزها وما لو أوصت أن تجهز من ماها أو خحصل إذن لازوج من العصبة نى التجهيز . 

[ فأجاب بقولء ] القدر الواجب من مؤن التجهيز هو الذى بحب على الزوج 
فقط إن كان موسرا وإلا فمن النركة هذا إن كانت مطيعةوإلا بأن كانت ناشزة أو صغيرة 
فليس على الزوج شىء» فان أوصت بأن تجهز من مالا كانت وصية الوارث تحتاج لإجازة 
بقية الورةة وإن صدر إذن من بقية الوارثين الىكاملىن لازوج بالتجهزمن التركة بعد اموت 
فالظاهر أ ۾ ليس لى الزؤج خصوصه بل عليه وعلى‌الاذنن لم ذكورين فقط دون المحجور 
فليس عايه شىء › والله اع 

1 وسئل رضى الله عنه ] عن شخص موصىله عنفعة دارمدة حياته وما اتصلبالدار 
المذكور من بستان والحال أنه مشتمل على أشجار ولحل وغبره فهل ازم .عمارة مايقع من 
غيار ف الدار وسقى الأشجار والنخل على الموصى له بامنفعة أو لزم العارة على ورثة 
الموصى ؟ وإذا قلم بالازوم على أحد من ذكروا أعلا وامتنع تعتتا فهل بره ال جحاکم على 
الصلاح والمارة م لا؟ 


E 

[ فأجاب بقوله ] لاتازم واحدا ممن ذكروا لا.الورثة ولااوصى له بالمنفعة عمارة ولا 
سقی لما ذکرو لا مجیروا علما » فإن آراد أحد منہم آن یعمر أو یسقی لم یکن لاحر منغه 
ونما وجبتنفقة العبدلحرمة الروح علآف‌ما ذکر » إذ للشخص لرك عارة ماله غبرالحيو ان 
كا صرح به الرملى نى النباية واللحطيب ى الغنى فافهم» والله أعل . 

[ وسل رضى الله عنه ] عن وصى تولى تركة الذى أوصى على بده ولا طالبه بعض . 
ی ا اعات ت ارت مکی ا واک ا 
فهل الذى أنکر منه الوارث يصدق فيه اأوصى بيمينه أنه سلمه للوارث أو يصدق الوارث 
ڕأنه ما استلم من الموصى . 

[ فأجاب بقوله ] إنه لايصدق الوصى ف تسام ماذ كر إلى الوارث إلاببينة إذ لايعسر. 
إقامتها عليه ولايتافى ذلك كونه أمينا والأمن قبل قوله تى الرد على من ائتمنه لأن الوارث . 
هنا م يانه . وى قتاوى شيخنا العلامة و المشهور نقلا عن الكردى 
لا يصدق الوصى ى قضاء الدين كما لايصدق ى إخراج الز كاة ودفع المال إلى مستحقه 
والبيع بغبطة أو حاجة وترك شفعة إذ لايعسر إقامة البينة على ذلاك ولا ينافيه تصديقه فى 
عدم المحيانة ى تلف ال مال بنحوسرقة وغصب لأنه أمين والأصل عدم الحيانة الخ ماذكره 
فما » وبه یتید ما ذکرته من عدم تصديق الوصى فىمسئلتنا إلا ببيئة ون المصدق بيميذه 
الو ارث لاالوصىوإذاكان الصدق الؤارث الحجور بعد بلوغه رشيدا نى عدم تسل امال 
إليه دون وصيه السابقة ولايته قبل الباوغ كا صرحوا به فلأن لا یصدق نی تسلم الال إل 


الوارث الكامل الذى ل 


[ وسئل رضی الله عنه ] عن رجل مستول على مال ابنه ی جمیع ماکان من آثاٹ 
وذبور ونحيل وديار والابن المذ كور غائثب ثم بعد آریع سین توق الابن وخلف ورثة 


سيقو لاية عليه من باب أولى فافهم » والته أعلم . 


الأب وابنا وزوجة وبقى الأب مستوليا على تركة ابته من غير وكالة من ابن انه ومن 
اأروجة إلىأن توق »ومع المذ كور وصية وأسندها إلىرجل أجنى بن عشیو صایاه‌ویقضی 
ديونه وعحفظ وداثعه» والأثاث الم ذكور تحتيد واحدمن أهل الحل والعقد وطلب الوصى 
المذكور الأثاث فنع ما يسل له ذلا وأخبره بان الشىء مبعاد تيز وكل ماهو باسم الذى 
أنتوصيه وطلعوا شمو دا آنه ماكه فلاعليه مانع وما ماخحص الغاثب فأمره لأهلالحلوالعقد 
إلا إن كان معلك وكالة منه فأمره لات فأجاب آنا وصى وأحفظ الودائع إلى أن تصل الوكالة 


س ٤ھ‏ کک 
خهل جو زله اُنیستول ومحفظ ذلكأملا؟و الذىأعطأءالوصيةمامعه وكالة منالغائب اذكو ر»٬‏ 
خان قلم نم فهلیقبض الأثاث فقط أو جميع ماکان؟ وهل وزله أن يبيع أو رهن بقدر 
حصة الذى أوصى على يده أو يتمز امال أولا حضو ر أهل الحل والعقد » أفتونا 
آجرکم الله . 
فأجاب بقوله ] لایطالب الوصی اذكو ر إلا عصة الموصى ف النركة المذكورة 

وهی سدس ویکون قضاء دیونه ووصایاه من ذلا السدس مع ماکان له م ن أموال من 
غبر ابنه » وأما العمسة الأسداس الباقية فليس لاوضى نيئو لاها فيجب تسليمها 'يقية الورثة 
وهما الابن والزوجة»فإن غابا تسام للحاكم الأمين العدل وإلا فلأهل الحل والعمد وبحب 
إفراز حصة موصيه ليقضى منها دينه ووصاياه سواء كان أثاثا أوغبره ولكن بعد إذن الورثة 
أعنى ورثة الأب وهو الموصى المد كورلأن هم قضاء الدمن والوصايامن غير تركة مو رم 
إذا م يعن شيثا لذلاف من عبن النركة وكان فما جذسهاء وال اع 1 

[ وسثل رضی الله عنه ] عن إنسان أوصى با بقى من الثلث على نظرالو صى بينوا لنا 
خم مصرفه ثم إن الوصى أقام تحوسيع عشرة سنة با كل حاصله ويبیع ى أصله أيش حكه ؟ 
وهل جوز للقضاة عخلونه على المال أفيدونا ؟ 

[ فأجاب بقوله ] إن الوصى المذ كور بفعله الزبور معزول شرعا وتصرفه عا ذكر 
باطل قطعا ويضمن ذلك بل مجحب زع المال منه على كلمن له قدرة من قاض وحا كم ومن 
قوم مقامهمامن‌ف‌معناه| لعدم تأهله ولتضيیعه المالباً کله وتصرفه فيه بالبيع وذاكلامجوز 
له ولاإيصح منه» وقد نص أبتنا رحهم الله ى المتون الختصرة فضلا عن الشروح والمتون 
المطولة أن من شروط الوصى العدالة والمداية إلى التصرف إذ لامصلحة فيمن لامتدىإليه 
أسفه أو هرم أو تغفل أو مرض. قال نى التحفة: ولو فرق فاسق مثلا مافوض اليه +رقته 
غرمه وله استر داد بدل مادفعه ممن عرفه لتبین أنه لم بقع الموقع » فان بقيت عبن المدفوع 
ارده القاضى وسقط عنه من الغرم بقدره كما هو ظاهر اه فإذاكان هذا الحالفيمن فرقه 
على‌أربابه فكيف عن أكله أوباعه؟ وقال فى‌التحفة أيضا : نص الشافعى فى الام حيث قال 
ی قول الموصى ثلث مالى لفلان یضعه حیث يراه الله او حیث يراه هو أنه لا يأحذ لنفسه 
شیا ولا بعطی وارثا منه للمیت بل دصرفه فی الةرب الى ينتفع ہا اميت ولیس له حسه 
عنده ولاإیداعه لغبره ولایبقی منه ف يده شیا مکنه إخحراجه ساعة من مار وفقراء أقاربه 


100 — 
عل ید فلان أو ثای ا وا ا رن فيصرف للفقراء اه. ومسئلتنا نظ ز قو له رضعه 
حیث یراہ الله و حیث یراہ هو أو قول شیخنا اذ کورعلی ید فلان فلا تع‌دوهذهالنظائر 
إن لم تکن فردا منما وقد عامت نص‌الشافعی رض الته عنه بأن لايأخذ لنفسه شيئاً ولیس 
له حبسه ولا إیداعه ولایبقی منه ف يده شیثا ساعة من نار فکیت جوز له کله وتصمرفه 
غیه بالبیع بلجب عليه أنيصر فه ی وجوه الر الى تضمما قوله تعالٰی(وآتی امال على حبه 
ذوى القرلى واليتاى) إلى آخرالآية. والصرف إلىالقرابة غبرالورثة أولىمنغبرهم كاعلمته 
٠ن‏ نص الشافعى بقوله وفقراء أقاربه أو ل ی غير الورثة بل ف التحفة مايصرح بازوم 
الصرف الهم ف مثل مسلتنا وهو قوله قال بعضهم وفا إذا فوض الموصى التفرقة سب 
مايراه يازمه تفضيل أهل الحاجات لاسما منأقارب الميت إذ عليه ى تقديرالأنصباء رعاية 
مصلحة امیت ما فيه مزید آجره وثوابه محسب مایزاه وهو متجه مدرکا وإِن کان خلاف 

قضية إطلاقهم أن عارمه الذين لايرثونه أولى اه › والله عر بالصواب . 

[ وسئل رضى الله عنه ] عن رجل أوصى لزوجته بجميع ما ى الدارمن أمتعة وغيرها 
م مات بعد مدة فهل العبرة يما ى الدار حال الوصية أم حال الموت؟ : 

[ قاجاب بقوله ] إن الوصية لازوجة صحيحة ولكن لابد فما من إجازة الورثة 
الكاملين لكونما لوارث وأن الععرة عا دو موجود فى الدار عند الوصية دون ما حدث 
بعدهاء وها ذكره شيخنا العلامة ا اأرحمن المشهور فى فتاوره من آنالعبرة ماهو موجود 
عند الموت وإن حدث بعد مفروض فا إذا كانت الوصية عشاع كثلث ماله وحوه علاف 
ا معن كمسئلتنا فان العرة فيه بحال الوصية > والله أعل ٠‏ 

[ وسل نفع الله به ] عن جواب سوال صورته سألی کراع عن رجلتونی عن زوجة 
وابنين وبنتين وأوصى لأولاد ولده عثل نصيب والدهم المتوققبلهفأجيناهبأنه رز ادللهوصى 
هم مثل نصيب ابن والنقص يدخل على الجميع كا ف أول مسثلة من مبحث الوصى به من 
فتاوی مشهور » واله أعلم. (عبد اأرحمن بن عبيد الله . 

[ فكتب مامثاله ] المد لته سألى حامل هذا الجواب المسطر .أعلاه عن كيفية القسمة 
- فى هذه المسئلة ومن كم تصح لأن المسثول المذ كور أعلا م جب عن كيفينها معأنماالمقصودة 
من السؤال . فأجبت بأن صل المسثلة مانية لازوجة سهم وللاولاد زيادة الاين المشبه به 
الذى هو الابن الميت سبعة سهم وهى منكسرة علمم فتضرب رءوسهم المانية ف أصل 


۱۵ _— 
المسثلة تباغ أربعة وستبن سهما ثم يزاد للموصى لمم مثل نصيب ابن وذلك أربعة عشر 
سهما تصير الحمله مانية وسبعين سهما لاموصى هم أربعة عشر سهما بيهم بالسوية ولم 
يبن السائل .عددهم حتى تبن القسمة بینہم ثم بقسم المتبتى بين الورثة لازوجة من ذلك 
مانية أسهم تبنى ستة وخسون نقسم بن الابنين والينتن للذ كر مثل حظ الأنشين وتندرج. 
بينم حصة الابن الميت‌المشبه به قرعوسهم ستة وأسهمهم ستة وخسون ٠٦‏ وبين رعوسهم 
وسهامهم توافق بالنصف فيضرب وفقهم ف الأصل المصحح ثانية وسبعين تبلغ مائتين. 
وأربعة وثلاثن سهما وترجع بالاختصارإلى نصفها مائة وسبعة عشر سهما ۷١افللموصى.‏ 
م إحدی وعشرون سھما ۲٢‏ بيهم بالسوية ولم يبن السائل عددهم ف ركنا قسمما بیہم. 
ولاز وجة اثنا عشر سهما ٢‏ ولكل ابن مانية وعشرون سهما ولكل بنت أربعة عشر 
سھما صح المجحملة مائة وسبعة عشر سهما وما قصح »› وقول احیب کا ی أول مسثلة۔ 
من مبحث الموصی به من فتاوى مشهور فالأم ركذلك من حيث التشبيه وإلا فال لحلل واقع 
فيا من حيث العدد ولعله من خال الطبع وعدم التصحيح له » والله عام بالصواب . 
[ وسثل نفع الله به ] عن شخص مات عن بنت وأولاد عم أربعة عصبة وأوصى 
لأولاد بنته الثلاثة عثل نصيب آمهم اأينة فمن ج تصح قسمة المعراث وم نصيب الموصى 
هم من البركة ؟ ۰ 
[ فأجاب بقوله ] إنما تصح قسمة المعراث والوصية من سنة وتسعين ٩٩‏ وذلك أن 
أصلها من ثلاثة بزيادة بنت أخرى فيكون لابنقعن المذكورتين الثلثان اثنان وللعصية 
آولاد الم 
تباغ اٹی عشر ۱۲ لکل بنت أربعة وللعصبة المذكورين الباق أربعة من واحد ثم يزاد 
للموصى هم مثل نصيب البذت أربعة يبلغ الكل ستة عشر ١١‏ وهى أى الأربعة منكسرة 
على الموصی مء کا أن نصيب العصية وهو نصف المتبى بعد أخذ الموصى هم حصم 
منكسر علمم أيضا فيضرب وفق عددهم ى عدد الموصى هم يبلغ ستة ٠‏ وهو جزء السهم 
فيضرب ى المصحح ستة عشر ٠١‏ تبلغ ستة وتسعين ٩٩‏ وملها قصح فللبنت ستة وثلاثون 
٠١‏ وللعضبة ستة وثلاثون ۳١‏ لكل واحد تسعة ولاموصى همم أربعة وعشرون لكل 
واحد مهم ثمانية »> والله آعل بالصواب . 
[ وسثل رضى الله عنه ] عن أوصى إلي اثنان فقال وجعات الأوصياء على أولادى 


الباق واحد وهو منكسر علمم فيضرب عددهم فى أصل المسثلة المذكورة 


چ \o¥‏ کے 
امحاجير حجر الصبا إلى أن ببلغوا فلانا وفلانا واسكل واحد ممما الاستقلالبنفسه إن ام و 
جالآحر مانع أو عذر شرعى من مرض أوسفر أو انعزل شرعا هل لأحدهما الاستقلال 
عفظ مالمم والتصرف فيه دون الآحر أم لا؟ وإذا تنازعا لى ذلك ماذا يكون الحم 
ومن الذى فق عام من ماهم المذكور چ 

1 فأجاب بقوله ] مى قام بأحد الو صيين الم كورين ماع من الموانع الى ذ كرها 
الموصى من سفر أو مرض أو نحوه| أو زالت أهليته عن الوصاية بفسق ووه استقلالاخر 
مجمیع القصرفات وإلا بان لم قم بأحدھا شیء ما ذکرنا فلا بد من اجہاعهما عليه بن 
يصدر عن رأما ولو بإذن أحدها للكحر أ يأذنا لثالث فيه عملا بالاحتياط فى ذلك 
وهو الاجماع لان أحدهما قد يكون أعرف والاخر أوثق فان تنازعا فى التصر ف أازههما 
الا العمل بالمصلحة الى راهاء فان امتنعا أناب عنما آمينمن أو أمينا » وإن اختلفا ف 
حفظ ال مال ء فان كان ما ينق قسمها لما ےم بینہماء فان تنازعا ی عبن الصف المقسوم آقرع 
بینماء فان م ينقم تولاه الحا كم هذا حاضل ماذكره أنتنا الشافعية رحمهم الله تعالى 
باختصار › وعا ذکرناه بعلم أن المرجع فى جميع ما ذكر عند التنازع إلى الحا كم الشرعى › 
والله أعلم 3 

وله رضی الله عه من أثناء مکاتہة چواب على سۇال : يفم من ا لواب وها سألم عه 
من كتارة الوصية على الوجه الذى شر حتموه والتفصيل الذى رقمتوه أن الذى یظهر ى 
وال عند الله آنه مى تيقن الموصى أو الكاتب أو غلب على ظمما أن الحكومة بتلكالجحهة 

ازم الورثة مالاياز مهم شرعا وهو عدم التصرف فیا ماسکوه بالارث من ركة مۇر ىم 
ol‏ -حشس4 السنىن المعينة من الموصی بنحو قسمة وبع من غر تعلق دين ولا وصية بذلا 
ولا حجر شرعی من حا شرعى ولارضى من جميع الورثة حرمت الوصية على هذا 
الوجه لتسبب الموصى ف إلزامهم مالايازم شرعا إذ لامنع الشخص من التصرف ف ماله 
بلا حجر شرعی من نحو ماذكرنا ويؤيد ماقلناه قو هم كل تصرف يفضي إلى معصية 
فهو حرام موذلات کهیع العنب أو التمر ن رتخذه ویعصره خرا والغلام للفجور يه وع 
الخریر لن یلبسه من الرجال. وى التحفة: و حرم (رأی الوصية) لمن عرف مته انه می کان 
له شیء ی رک أفسدها قال امحشی وكذا إذا غاب ءلى ظنه أن الموصى لەيصرف المرصى 
کتایما على من يعم أو بغلب علي ظنه ماذکر لاعانته على المعصية والعىن شر یلك ف ذلا 


—19۸- 


بالشرط المذ كور »ومثل ذلاث التوكيل وكتابته على هذا الوجه لامحذور الذى ذكرنا . فان 
قيل لم قلع بصحتها مع الحرمة والوصية قربة. قلت الحرمة هنا لأمر حارج عن الذات فتصح 
وإعا حرمت لأمر عارض فلم يطلها كالسال القاس علما المذ كورة هنا » والله أعلر . 
[وسئل] نفع الله به(۱) عمن مات‌عن ابنین وبنتن وثلاث زوجات ونذر لواحدةمن. 
زوجاته المذ كو رات وعینها ثل نصیب ابنه مما المتوف قبله أو کان حا نذرا معلقا ما قبل 
مرض موته بثلائة أيام إن مات عرض وعا قبل موته بساعة إن مات فجأة فن ؟ تکون. 
القسمة ی هذه ؟ وک فز خف الور ج غا من جهة النذر وم حصتها من المعراث . 
[فأجاب بقوله ] إن الال المماوك له حالة النذر المتبنى إلى حن الوت تصح قسمته 
من Ys‏ سهما ورجع بالاختصار إلى نصفها۷١٠‏ سهما فلازوجةالمنذور ها من جهة النذر 
۲١ ٠‏ سهما وما من جهة الزوجية أربعة أسهم فجماة ماما من الجهتين ٠٠١‏ سهما ولكل 
واحدة من الزوجتين الأخرين ٤‏ أسهم واكل ابن ۲۸ سهما ولكل بنت ٠١‏ سهما 
فتصح جملة المقسوم ١١١‏ سهما . وبيان رجوعها إلى ماذكر آن تقول أصل المسثلة غانية 
مرج الزوجية سهم لازوجات منكسر علمن و ۷ للاولاد المذكورن بزيادة الابن الميت 
المشبه به فشكون رءوس الأولاد بزيادة من ذ کر عدد ۸ وسهامهم عدد ۷ وهي مقکسرة 
علہم کس هام الزوجات وبين رءوس‌الصنقين المذ كورين آباين فتضرب رءوس اازوجات 
علد ۳ ی رءوس الاولاد ۸ عدد أو بالعکس تباخ ۲٤‏ وهذا يقال اه جزء السهم فيضرب. 
فی أصل المسثلة ۸ يباغ ۱۹۲ فمن له نصيب من أصل السثلة خذه مضروبا نى جزء السهم 
الم ور فلازوجات سهم واحد يضرب فى جزء السهم المذكور ببلغ ۴ اكل واحدة . 
تمانية ولاو لاد بزيادة الابن المشبه به المذ كور ۷ تضرب ى جزء السهم المذ كور قبل 
۸ نسکل واحد من البنن ۲ وکل بنت ۲٢‏ فتصح الجملة ۱۹۲ م بزاد للمنذور 
ها ٤۲‏ سهما تبلغ الجحملة ۲١١‏ وتندرج حصة الابن الزائد وهى ٠١‏ بين الأولاد للذ كر 
منم مثل حظ الاين فيكون لكل ابن ٦ه‏ و ترجع بالاختصار إلى نصفها ۱۱۷ کا“ 
قدمناء فهذا وجه تصحيح القسمة ى‌هذه الصورة وما شا كلها» فلو فرضتا أنه كان للميت. 
الم كور حالة النذر ثلاثة بنبن فات واحد منهم قبل موت الناذرجاء لحلاف آلمشهور بين 
مشايخ مشانخنا فى مسئلة ماإذا نذر لابن أخيه الميت قيله عثل فصيب أحد عيه نى اعتبار 
العدد هل هو المؤجود عند النذر أو الموجود عند الموت كالوصية . وأما المال الحادث له 


(۱) کان الأنسب جعل هله المسألة ی باب.النذر اھ مص حه , 


0۹ — 
بعد النذر فلا تستحت المنذور ها فيه شيئا من جهة النذ ر كما صرحوا به وحينئذ تصحقسمة 
الحادث الم كور بين ألورثة فط من مائية وأربعين ٤۸‏ سهما حاصلة من ضرب ٠‏ ف 
أصل المسئلة ۸ فللزوجات الم ذكورات ثمن الكل ٦‏ لكلواحدة سهمان ت ۲لا ولاد 
لكل ابن ٠٤١‏ سهما ولكل بنت ۷ فان راد الناذر دخول الحادث وشمول النذر لهدخل 

فيه وقم| قسمة, واحدة معا كالصورة الأول > والته أعام يالصواب . 


كتاب فىالاكاح والنفقات والرضاع والعدد والحضانة والوليءة 


٤‏ 1 سٿل رضی الله عه [ عن رجل زوج ایخته علىغ ر كف وهو واأبنتوالإخوة راضون 
م سافر الزوج وخذأً مدة نحو عشر سنين وطلتى ثم أراد التزويج ثانيا على غير كف ؤكذلك. 
رضاها وأبما دون الإخوة. فإن قلع مجواز ذلك فهل على الإخحوة نم إذا سکتوا أم لا؟ . 

۰ ] فأجاب بقوله ] إنەمی كانت الرنت المذكورة بالغةورضيت بالەزويج من غير الكفؤ 
ورضى الولى المنفرد أو الأستوون جميعهم نى الدرجة أيضا صحلكن مع الكراهة وهذا 
مصرح ره ف المتون فض اا عن الطولات قال ى المماج. زوجها الول غر كفۇ رضاها 
أو بعض الأولياء المستو بن رضاها ورةی الباقين صح »وأو زوجها الأقرب ر ضاها فلن 
ل“ دعل اعتراض وأوزوجها آحدھ يه برض اها دونرضادم يصح ایت عبارة ee‏ 
وډه عم صحة أا فکاح رضاها ورەی الأب وان م رض الإإخوة لاّنه لاحق م الآن 
ى الولاية مخ و جود الأب فام عار رضاهم بل ولو کانت الولاية هم بان مات الأب مثلا 
ف مس لتنا وزوجها أحدهم ية رت اها وان لم برض الباقون ارا سابقا بغر الكفۇ ¢ 
وهذا مااعتمده ji‏ رمل e‏ الشربيى»› واعتمد الشيخ ان حجر آنه لايد من رضاهم 
ثانا لن هذه ءعصمة جديدة ¢ والله عل بالصواب 3 

7 وسثل رضی الله عنه ] عن‌بنت يتيمة سنها ثلاث عشرة سنةونصف وطلبت المزويج 
فأءطوها دواأء وشهد ثلاث نس وة آنا بلغت بالحخیض فزوجها ويها بشمادة تلاك السو ة 
وبقیت ‌ اأزوج نحو اة أشہر م م طلقھا ازوج تم بعد ذلاک يان الأمر أن الينت المندكورة 

ماباغت يا يض ون الذى حرج متها هوالدواء (عیةه مره ة وأحلة ولا استمر ا الحارج 
حی نصف ساعة وأقره النسوة المذكورات اللا شہدن يعدم ایض وصارت شھادہن 
٫اطلة‏ والان البنت المذكورة كمل ها هس عشرة سذة وطابت بت للتزويج عن علق 
اليذت ت الک دوره ة هل هھ ہی بالأشھر ام بالاقراء والحال آن الحيض الأول ماله أصل 


ا 

1 فأجاب بقوله ] إنالمرأة ا مذ كورة مى دخلجا الزوجالذى عقد مام طلقها وجيت 
عليها العدة سواء كان العقد صحيحا آم باطلا ولا زوج إلا بعد تحقتق البلوغء ثم إن كان 
#لعاقد الأول الت ک فعقده باطل من وجهين : عدم‌استكال نصاب الشهود بفرض 
صحتھا . والثانی بطلانہا من آم لھا لبنا ما على غیر آصل» وإن کان العاقد غیر الحا کنباطل 
أيضا للوجه الأخبر الذى ذكرنا وعلى الحا كم أيدهالله أن يؤدمن أعى النسوة اللالى شهدن 
على تعرضهن للشهادة الباطاة » وأما إرادة تزوجها الان فإن مضت فابعد مفارقة زوجها 

الأول ثلاثة أشهر قبل طروحيض صحيح كامل وباخت بالسن الآن اد كر الساقل يابا 
كملت ها حمس عشرة سنة صح نكاحها الآن وإلا فلا بد أولا من‌بلوغها سنا أو حيضاء› 
والله أعلم باأصواب . 
[ وسل رغى الله عنه ] عن إجبار البكر على النكاح هل بور للب والجد أن 
ب رالبكر البالغة على النكاح من طفل صغير لاحصما آم لا؟ فام عدوا من‌شروط الاجبار 
آن لا تتضرر معاشر ته كهرم وأعبى قال الشهاب الرملى فى حاشيته على أستى المطالب وآن 
لا یزوجها عن تتضرر معاشرت شيخ هرم وأعى وأقطع وعو ذلات لأن الشافعى رحمه 
الله تعالى نص فى الم على منع الأب من تزويج ابنه بامرأة هذه الصفات والبنت أولى 
بانع فما یظهر. قال ونی الاطیف لابن خمران آنه لا نز وجها من خحصى اه أفتونا أثابك الله . 
تعالى الحنة . 
[ فاجاب بقوله ] إن الذى يتجه عدم صحة النكاح فى مسفلتنا إذا دلت القرائن على 
خلا أنه لايزوجها إلا من حصنا وعلم الولى ذلاث قياسا على مسثلة النص الى نقلها السائل 
عن ااره لى فى حاشيته على الأسنى ونقلها الرملى عن ابن خيران أيضا ورجح عدم الصحة 
أيضا ابن زياد وشيخه الطنبداوى وبظنى أن لابن زياد رسالة(۱) مطولة ق هذه المسالة 
أطال فما النفس وبى ذلك على أن عدم الصحة ليس لعدم الكفاءة بل لفقد الاحتياط 
الواجبعلى منبتضرف عن غيره. واختلفت فتاوى ابن حجرفىذلك» فمرة رجح الصحة 
ومرة رجح البطلان > والله عل بالصواب . 

[ وسل رضی الله عنه ] ی رجل له زوجة حضرموت ساف إل حافة فصر فا ار 


وهو موسر وطالت غيبته نوا من حمس عشرة سنة ثم إن ولى الأزوجة المذكورة أ ئی إل 


. “اها « التصوص المقصحة نى بطلان تزويج الولى لغبر ا1صلحة»‎ )١( 


1~ 
بعض التفقهة ويس حا ولا ك ففسخعقدالمرأة المذكورة والحال أن الزوجة المذكورة 
ناشزة من حان سافر ولازوح آموال عضرموت بعضها تحت يد اأزوجة وأوليامم| ونعضها 
تحت يد غرهم فهل يصح الفسخ والحال ما ذكر أم لا ؟ أجيبوا ثاب أله تعالى با معتمد 
الصحيح . 
[ فأجاب بقوله ] لا يصح الفسخ من التفقه المذكوروالال ماذكر السائل من نشوز _ 
الزوجة ويسار الزوج وعدم الرفع إلى الماک م اح عند فقده وتأتى ذلا الرفع إلى من 
ذكرا وذلك لعدم وجوب النفقة على الزوج نى الأولى وفقد الاعسار نى الثانرة إذ هو 
الشرط الأعظم فى صحة الفسخ ولأن الضرر لا يتحقق إلا حينئذ وعدم وجود إثبات 
الإعسا ركما ذ كرنا بفقد الرفع إلى من ذكر ف الثالثة » ولكون الفسخ مجم دا فيه فلا يستقل 
په غبر هله وهوا لا ع أومأذونه كأن فسخ المتفقه المذ كور فضوايا غبرنافذ وإن اجتمعت 
بقية شروط الفسخ وسواء فيما ذكرناه من عدم صحةالفسخ أ كان الزوج غاثبا أم حاضرا 
متنءا لإمكان تحصيل النفقة والكسوة والمسكن من الحاضر با لحا وفرض عجز الحا ج 
نادر ونی الغائب بکتابه حا کم بلده لیازمه بالدفع ولا يصح الفسخ واو با لحا م عند الجهل 
حاله يسازا وإعسارا وانقطاع خر ه ولا مال له حاضر على المعتمد خلافا للشيسخ زكريا 
ی شرح منهجه وغیره وشواهد ذلاك من كلام أ متنا كشرة > ولنققصر ى النقل علىعبارة 
التحفة قال فيها والأصح أنه لافسخ نح موسر أو متو سط كما يفهمه قوله الا تی وإعاالخ 
حضر أو غاب لتمکنها منه ولو غاثبا کما له بالحاک» فان فرض عجزه عنه فنادر واختار 
کر ون ی غائب تعذر #صياها منه الفسخ وقواهابن‌الصلاحةال كتعذرها بالإعسار والفرق 
أن الاعسار عيب ضعيف اه والمعتمد ماف اتن ومن ّم صرح فى الام أنه لا فسخ مادام 
موسرا وان انقطع خبر و وتعدز استغا فة من مالةو الكهب : قل كما قال الاذرعى 
فجزم شخنا فی شرح منهجه بالفسخ ق منقطع خير لامال له حاضر الف للمنقول كما 
علمت» ولا فسخ بغيبة من جهل حاله رسارا وإعسارا بل لو شهدت بينة أنه غاب معسرا 
قلافسخ ما م تشهد باعساره الآن ون عل استنادها للاستصحاب أو ذكرته تقوية لاشكا 
کما اتی اھ عبارة التحفة وبذات عام ضعت قول کثبرین کابن زياد امحتار المفى به جواز 
الفسخ عند تعذر تحصيل النفقة بغيبة وعحوها واو كان موسرا خالفته للنص وللا“ صح عند 
لش يخن وأما الفسخ لأتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلامجوز اتفاقا . والحاصل آنه ۰ 


لا يجوز الفسخ إلا عة شروط ر ازج أو غاب : إعساره يأقل النغمة واأسكسوة 
( ۹۹ س الفتاوى الناقعة ) 


= ۲ س 

والسکن لا الآدم بن م يکن له كسب أصلا أو لاينى بذلك أو م جد من يستعمله أو 
به مرض عنعه عن الکضب ثلاثا أو له کسب غر لائق آیی آن یتکلفه أو کان حراما 
أو حر هو وغاب ماله مرلحاتين أو كان عقارا أو عرضا أو ديا مجلا أو على معسر 
أومغصو:' وتعذر تحصيل النفقة من الكل ى ثلاثة أيام وثبوت ذلك عند اللا ٤‏ بشاهدین. 
أو بعامه أو بيمينما المردودة إن رد اليمين وحلفها مع البينة أا تستحق النفقة وأنه ل 
يرك مالا وملازمتا للمسکن وعدم نشوزها ورفع أمرها إلى الحا وضربه مهلة ثلاثة 
يام اله بأتى بالنفةة أو رظهر للغائب مال أو نحو وديعة وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيخ 
بء وجود ما تقدم إا من الحا کم بعد طلا أو منْها بإذنه بعد الطلب بنحو فسخت نكاح 
لان وأن تدكون المرأة مكلفة فلا يقسخ ولى غيرها اھ . وأنى لاك باجماع هذه الشروط 
فى نساء هذا الزمان وقضاته وهمذا كان القضاة والعلمأء يتحرزون عنه ومحذرون غبرهم 
ما أمكن قال شيخنا العلامة عبد الرحمن بن محمد المشهور رحه الله تعالى ى فتاويه : 


(مسثلة ) تى فسخ النكاح حطر » وقد أدركنا مشايخنا العلاء وغبرهم من أعة الدين 
لاعخوضون فيه ولا يقتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان وغلبة الجهل على القضاة 
وقبوم الرشا ولكن نةول جوز فسخ الزوجة النكاح من زوجهاحضرأوغاب بتسعة شروظ 
إلى آنحر ما ذكرناه من تعدادهاء ومن مجموعة العلامة طه بن عر . 

( مسثلة ) اعم أن تمام شروط الفسخ لاتكاد تتفق شروطه ولذلاف أعرض علاء 
حضزموت الورعون ب لوغر أهلالورع ولاسمعنا بقسخ وقع محضرموت وإن وقع بالشحر 
من الفقره أحمد فلا لنا يذلاك إلا حسن الظن به وجرى فسخ عند الفقيه باحضر٠ى‏ وشنعوا 
عليه وإ ن کان فسیخه حصل بالدولة وکثیزا ماتقع هذه المسئاةعةرموتولايفتح فما باب٠‏ 
وى العدنية(مسثاة) فيها شر وط الفسنخفانظر هاو إذا تأملت حال نساءحضر موت فاخا لب عليهن 
وقوع شىء من النشوز حالة غيبة الزوج فيمتع الفسخ ولا تخر بالخوغاء ولامجراءة من 
لاحقيتق ءندهوأطال إلىأن قال واو فتح هذا الباب لثارت قبن لاتخنى فليحذ ر أمثالنا منفتح 
باب مسدود واکان إقایده عليه اھ آحد مؤذن» وہہذا يعم أن النكاح حاط له من غبر 
رضى من العصمة بيده وهو الزوج فلا يقدم عليه إلا بعد مزيد ضرورة يغلبسبب وقوعها 
ولا نظر أبوحنيفة رحمه الله تعالى إلى ذلك الاحتياط بالغ فيه فمنع الفسخ ف النكاح حى 
بالأعساروغبره» والله سبجانء وتعالى آعم بالصواب 2 


2 ۰ 
[ وسئل رضی اله عنه ‏ عن رجل طلق زوجته وها ولد منه سنه أربعة أشهر. هل 
له نفقة ام لا؟ وح قدرها ومعها حمل له أيضا و قدر نفقته » أفيدونا آجرک الله تعالى 
[ فأجاب بقوله ] إن المطلقة الحامل منه مطلةا ومثلها الرجعية تستحق هيع ما تستحقه 

الزوجة نفقة وكسوة وإسكانا وغبر ذلك |١‏ تستحقه الزوحة ماعدا آلة التاظيف وغوالطيب 
وحتلف قدر ماتستحقه من ذلا بحسب يساره وإعساره كالزوجة نع إن كانت ناشزة فلا 
5 ا فان ها ماق ار حرفا غرف وأا الاين الى ر ضعه الد كور أول 
السؤال فالأم أحق عحضانته وتستحق على الأب أجرة الحضانة والرضاع مالم يكن لاطفل 
المذكور مال وإلافالأجر ة المذكورة من ماله ويرجع فى قدرها عند الاختلاف إلى أجرة 
المثل زمانا وهكاناء والذى يظهر لى أا لأ تقصر فى هذا الوقت الذى عم فيه الغلاء عن 
ريال ونصف هرا فى مثل سن هذا الولد إن لم ترد على مثل هذا القدر ولا أجزم 2ء 
نعم إن رضى غير الام حضانته ورضاعه تر عا أو بأقل ما طابته الم فقدم علہا کا هو 
مقرز فی عله › والله أعلم بالصواب . 


[ وسثل رضى الله عته ] عن رجل سافر من المشقاص إلى السواحل وله زوجة حامل 
وبعد سفره بيومن وضعت بنتا أرضعما أمها سنة أو سنة ونصفا ثم شهر معها حمل آخر 
وو د او 2 سنتن وزوجها' غائب فبلخه خبرها فطلقها ثم لا رجع الزوج 
لم كور من السواحل راجع زوجته أو عقد ما وعقب وصوله خاطبه أبوها من جهة 
الان فقال الابن ابى وبغيته ثم بعد کال اٹی عشر سنة توق الزوج والابن عنده وتحت 
حجره فطلب ميزاثه من بركة المتوق #فنعه بقية الورثة مدعمن أنه ابن زناوشاع ببن‌اللحاص 
والعام بن أمه وضعته بعد وضع الحمل الأول بأ کم ٹر من سنتہن وشهد العدول بذلك 
وباقرار امه يما ذكر فهل هذا الحمل الثاني الذى ظهر مع الزوجة بعد سنة أو سنةونصف 
من وضع الحمبل الأول وزوجها غاب ى السواحل وهى بالمشقاص ينسب إليه ویازم بقية 
الورثة أن يعطوه حصته من الإرث مع أن الحس یکذب اجاعهما وإن کان نی الامکان 
ذلك وهل هو مع الحمل الأول عد حملا واحدا ونقول إنہما توآمان آم لا لأنہم ذكروا . 
فى التوأمين أن يكون بينهما أقل من ستة أشهر وهنا أ كثر من ذلاف . فان قلم بنسبته اليه 
لعدم ثبوت نفيه فکیف یکون ذلك فقد تحققنا براءة رحمها بوضع الحمل ومضى 
أ کر من ستة أشهر بعده وهى حائل والحس يكذب اجاعهما أفيدونا ؟ . 
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[ فأجاب بقواه ! : نسألك الام توفيقا للصواب وحفظا من الرياءوا)اراةوالاعجاب 
لننال بذلك الأجر والثواب. إن الولد اكور لاحت بالزوج ولا بنتنى عنهإلابالاعانلامكان 

کونه نه وذلك لاحمال إمكان الاجماع ما بعد وضع الحمل الأول ووطمًا أوإرسال مائه 
الما واستدخاهما إياه كنا استظهره الشيخ ابن حجر خلافا للرملى مع مضى المدة الى تسع 

الوطء والحمل والوضع قبل الفراق وإن م بطلع على ذلاك أحد واسكونما فراشا له تلاك 
دة نسب إليه واستحق الإرث أرضا لأن الإرث ايع للفسب ولم يصدر منه فى عحياتةنفى 
ولا لعان حى نقول عرفانه بل ألحقه بنفسه فى حياته كا صرح به السائل ولا جوز لبقية 
الورثة والحال ما ڈکر السائل أن إمنعوه منه ما ذ كرناه من عدم استحالة الالحاق‌بالاحال 

المذ كور وإن كان بعيدا فالامكان غر الاستحالة وإنما تتحقق الاستحالة عند تعذر لوقه 

به كأن وادته لستة أشهر فأقل ئ ال أو لأ كثر ولكن طلتی تی اسه أو 'نکخها وهو 

صغير آو#سوح أو وهو بالمشرق وهى با مغرب وكذا مم قرب المسافة كا فى صورةالسؤال 

وقد تحقق أنه لم عض زمن بعد وضع احمل الأول بحتمل فيه اجتاعهما بأن قطع بأنه م 
يصل إلما ولاوصات اليه فى ذلاك الزمن بأن قامت بينة بأنه لم يقارق بلده ولا أرسل ماءه 
على “کلام ابن حجر یذلاك اازمن وهى كذلك ی لم تفارق بلدها ف ذلك الزمن ففى جميع 
هذه الصور لايلحقه الولد المذ كور ولارثه لا ذكرناه من الاستحالة فما وعلاوة على 
ماذکرنا لحاقه له بنفس ه کا صرح به السائل فلا ردد ف إرثه من حیث الظاهر : وأما من 
حيث الباطن فالعبرة عا فى نفس الأمر فالواجب على الزوج مى عل آنه ليس منه ذلاك 
الولد بأن م مجتمع ہا صلا هذه الدة ولا استدخحلت‌ماءه فہاأو اجتمع ا والكن م 
حصل منه وطء ولا استدخال هذه المدة نفيه »> فان لم ينفه كان مستلحةا لمن ليس منه 
وهو ممتنع وحرام شديد التحرم كا حرم نفى من هو منه ها يترتب على ذلك من المفاسد 
العامة والفواحش:الطامة من اختلاط الانساب وتوريث من لارث وغبر ذلك ما لا فى 
على السائل » ثم إن علم مع ذلك زناها أو ظنه ظنا مؤكدا لزمه قذفها ولا عن أنفيه وجوبا 
فما وإلا اقتصر على النفى باللعان لجواز كونه »من شمة .فالحاصل أن الولود على فراش 
الزوج لاحت به مطلقا إن أمكن کونه منه ولاینتةی عنه إلا بالاعان والنفی تارة جب وتارة 
حرم وتارة جوز »> ولاعبرة باقرار الزوجة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته كا 
ذ كره شيخنا العلامة عبد الرحمن بن محمد المشهور رحه الله تعالى ى فتاويه وصريح كلام 
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تمتا شاهد لما ذكرناه وحررناه فليطلبه من أراده »وال اع بالصواب . 

1[ وسشل نفع الله به ] عن رجل هو غانم ن سام بن ءوض 8 لهأحوان من‌النسب 
ها عوض وأحهد ابنا سام بن عوض السفرة ارضخت غام ب بق سام المذ كور جدته م ايه 
فصار أخا لأبيه ‏ من الرضاعة ولغام الم كورولد هو سعيدبن غانم ولأحمدين سال نعود ض 
السفرة بنت فأراد سعيد بن غانم التزوج على بنت أحمد بن سام بن عو ETN‏ 
فهل يصح , ازوج سعید بن غام المذ كور على بنت أخمد بن سام م لایصح ؟: 

فأجاب بقوله ] إن البنت المذكورة تحل لسعيد المذكور لأنها بت عم من النسب 
وبنت ابن مه من‌الرضاع وهذا لاخفى على غر جاهل فضلا عن‌طالب »والعبارة 

ای استدل مہا ا محيب لبطلا ن <يجة عايه لا له فالجدة المذ كورة الى أرضعته تسمى آما 
بالواسطة أيضا على سبيل ال)مجاز كا صرحوا به »> وق الحديث « حرم من الرضاع ما عرم 
من النسب»ؤاً, أن المعترض من تعبير أ کر امتون والشروح بقود م الأممن وادتاك‌أوولدت 
ن ولدك اوا راع من أرضعتاف أو أرضعت من ولدك فسمى الحدة وإن علت 
أ بواسطة على سيل الحاز » وأما الأم الحقيقية فهى التى ولدتك › فلو فرضنا أن 
غاا المذ كور ابن المرضعة نسبا لصلما جاز لابنه سعيد المذ كور أن يزوج بابنة أحمد 
این سال المذ کو رة لكو ما ابنة عم ابه فاذا حلت له فى النسب فلأن تل له تى الرضاع 
بالاولى وەعلوم أن ولد العمومة والحؤولة لا بدخلون ف التحربم وفى متن زبد ان رسلان 
a SS KETE SES‏ 

عم نسيا وبنٿ اين عم رضاعا فا مغازعة ى حلما له مكاءرة» وسنتزل مع اإعترض المذ كور 
ونقول له ماتةول ف تزويج الى صلى الله عليه وسل سيدتنا فاطمة الزهراء بسيدنا على بن 
آی طالب ھل هو صحیخ أم لا؟ فان قال نعم فهوا)طلوب وهو حجة عليه ىاءتراضهوإن 
قال غير صحيح فقد أعظم الفرية على الله ورسوله وكاد أن ينخلع من الدىن ويدخل ى 
زمرة الجاحدن لا هو معلوم علا قطعيا يقرب أن يكون إنكاره كفراء نسأل الله السلامة 
والعافية وذللك لأنه نظبر مسثاتنا لافارق بينهما إلا أن ازوج ف مسئاتنا ابن عم أبمارضاعا 
وسيدنا على ابن عم ابا نسبا وقد تقرر انه لافارق بين الرضاع والننب نى تحرم ذلاك 
وتحليله + وما قول المعءرض إن الأمرضمة المذ كورة تكون أما لسعيد المذكور إن أراد أا 
امه بالواسطة على سبيل الحاز فسام ولىکن لايفيده ذلاق حجة فى دعواه التحر م وإن آراد 


س 

ألما أم حقيقة فغير فا بدية لوضوح بطلانه وكذا قوله إن البذت المذكورة تصبر بفت 
أخى سعيد المذ كور » والله أعم بالصواب ٠‏ 

وسئل زضى لله عنه ] عن رجل ادعی على ول زوجته أنه قہض علہا ومنعها من 
السام له وطالبه «رارا فلم بسلمها له والمال آنه ملزم مجميع مايازم ا اازوجية 
شرعا فأجاب ول المرأة أن اازوج المد كور لم يقم محقوق الروجة من نفقة وكسوة وغير 
ذلك فلا یازمی تسلم بنی له فا الک و فى هذه الدعوى والحواب وما الذى يلزم الزوج 
والأزوجة من حقوق الزوجية شرعا وهل له منعها من اللاروجمن داره لخر التعا م املا 

[ فأجاب بةوله ] إنه ايس لاولى اذ كور قبضها ومنعها من زوجها فيحرم عاره 
ذلك ويعصى بسببه للحديث ااصحيح «من خيب زوجة على زوجها فعليه لعنة الله »اومحى 
حب أفسد» وورد أيضا رمن باقت مهاجرة فراش زوجها لعتما الملائكة حى تصبح» 
واأظاهر لافقير أن عدم القيام باانفقة ونحوها ليس غدرا +وزا لذلاث لإمكان التوصل إلى 
ذلك بالحا ع فيلزمه توفيته فان أوفاه بنفسة فذاك وإلا أوفاه الحا كم وفرض عجزه ادر 
هذا إذاكان الزوج موسرا أو متوسطا وإلا بأ ن كان معسرا فلها الفسخ بشروط المقررة 
نعم إن كانت الزوجة المذ كورة صغبرة أو مريضة لا حتمل الوطء والزوج غبر مأمونمن 
أن يطأها ذا حلاہا فتتضرر بذلك فاا وله مندوحة ف‌الامتناع كا صرحوا بذلك» وقول 
السائل وما الذى يازم ازوج الخ. جوابه قال القليوبى: الحقوق‌الواجية لازوج على زوجته 
أربعة : طاعته معاشرته بالمعروف وتسايمها نفسها إليه وملازمة المسكن . والواجبة عليه 
أربعة يفا ومعاشرته بالمعروفومۇنما واأهر والقسم ونظم بعضهم حقوق النكاح الو اجية 
على الزوج لزوجته بقوله : ٠‏ 

حقوق النكاح الواجبات ازوجته عل اازوج بالتمكين سبع لوازم 
طعام وآدم . سکی وكسوة وآلة تنظيف ماع وخادم 
وأما اروج للتعأم يجو زبشرط آن لاعصلالكفاية بتعليمة هوو سؤاله ها ومجوز ها 
اللاروج ى صور أخرم نها اللوف من فاستق أو سارق ومن إشراف البيت على‌اللحراب أو 

إخراج ظا أو معیرأو حوذلا ما استثنوه ماهو معلوم خرو جھا بإذنه‌والله أعا بالصو اب. 

ا وی اة جا ل و أا فى اثتى عشرةسنة ودعيت 
زوج علا وأشربت دواء م حاضت بعد شرما لذلك الدواء وزوجت م فارقها ازوج 
وبعد حصول الفراق حاضت حيضمة مغقيرة. ويخ ذلك دخات خمس عشرة سنة والآن 


NV 
حعيت للزوج غايها .فما الطريتي اروها . فان قام إلى أن تالق الأقراء أو إلي أن تصل‎ 
سن اليأأس فاعلموا بأنه لا حق باذ كورة ضرر شديدمن الوقت وغيره فهل مجوزلاندفاع‎ 
الضرر أن تسقى دواء لكى تغات الأقراء أم لا جوز ؟‎ 
[فأًجاب بقولهم إنه لاطريق لتزوجها إلا بعد انقضاء ءدما وهى ثلاثة أطهار لكوما‎ 
من ذوات الأقراء لوجود الحيض معها وإن استجلب بدوا ءکمای مسثلتنا أو بباوغها‎ 
سن اليس » وجو ز استجلاب‌الحيض بالدواء وذ كر السائل أا حاضت بعدالفراق حيضة‎ 
وحنئذ يقال فى مسئلثذا إن فورقت وهى طاهرة فلابد ى انقضائما من وجود حيضتن‎ 
0 أخريين وبالطعن فى الأخبرة منهما تنقضى عدتما(۱) وإن فورةت وهى حائض فلابد‎ 
الطعن ى حيضة ثالثة(۲) أوجود حيضة سابقة على الثلاث المذ كورة فبالطعن ى الحيضة النا ثة‎ 
من هذه تنقضی عدتها وسواء وجد الحيض بنقسه آو۔ باس جلاب دواء کما صر حوا به هذا‎ 
خاصل المعتمد من مذهبنا › ولیم آنه لابد من الاکتفاء بکونه حرضا من أن يسة. ر الدم‎ 
م‎ e کل مرة ارا وغ ا ولو متفرقة لاكما يتوهمه العوام من ا‎ 
| . وان م يبا يوءا وليلة فليتفطن لذلك» والته أعل بالصواب‎ 
وسئل رضى الله عنه ] عن امرأة أرضعت بنا ربع رضعات م عقد بالبنت رجل‎ ۰ 
وفارقها ثم أرضعا الخاءسة هل صر المرضعة عرما للمطاق أملا؟.‎ 
فأجاب يقو له ] تصبر المرضعة الد رة عا اطا اة ر والعاك ا د‎ [ 
وإن تأخرت اارضعة الخامسة عن الطلاق كا صرح به الشيخ 8 مجر و الفلامة الجر‎ 
ا ع ن الشوبرى » والته أعل‎ 
وسئل رضی الله عنه ] فما إذا آذن رجل لاخر أن دصوره بصورة غير جسمة ها"‎ [ 
یا مکل ا أو أحدهما اوا ا فإن المماة واقعة وقد کر اللذط فما بين طابة الع‎ 
2 . الشريف‎ 
فأجاب بقواه ] أن تصوير الحيوان حرام شديد التخريم بل من الكبائر لما ى‎ [ 
الأحاديث الصحيحة من‌الوعيد الشديد لةاعلذلات كاللعن وأنااصورين أشد الناسعذ'بايوم‎ 
القيامة وأنه لافر ق عندنا ى حرمة تصویره أی‌انحيو ان بین کونه له نظبر ملا ولا بين کو نه‎ 


. الأحيرة منها هى الحيضة الفالفة الى بالطعن فيا تقعاع عدتها اه‎ )١( 
. آى من الحيضات الالاث الى بعد نلك٠ا ليضة الى حاضتها. بعد الغراق أ‎ )۲( 
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رقا أو غبره له ظل آم لاء وسواء كان على الأرض أو غبرها من ثوب أو بساط أو دراهم' 
أو دنانير أو فلوس أو إناء أوحائط أوغيرها بصور ة متهن ام لا؟ كماصرح به‌النوویوغره 
رهما الله تعالى ولكن بشرط أن تكون الصورة كاملة بأن تكون مشتملة علىمالا عكن 
بقاۋه بدونه علاف غيرها كفقد رأس ومثله كل مالاحياة بدونه قال ى التحمة وکفقد 
الرأس فقد مالاحياة بدونه» نعم يظهر أنه لايضر فقد الأعضاء الباطنة كالكبدوغيره لأن 
الملحظ الحا كاة وهى حاصلة بدون ذلك اه . 


ويۇخحڏ من قوله لأن الل ظ لخ انه لو فعل باص ورة الم كورة |٠‏ لا عکن استدامة 
الخياة معه کخرق بطنه د ہا لاتنقطعالحرمة بفع لذلا أيقاء الحا كاة» ھذاحکےالتصو ر 
وأما الااذ فن كان بصورة عن کعلی وہ اط أو فرش أو عة فلا حرمة ومثل دلاخل 
النقد الذى عليه الصورة الد كورة ¥ا ق اأحةة وغبرها ألحاجة ولامتپام| بالتعامل ومثل 
ظهر لائ أن اصور والآذن له فى التصوير المد كور آ تمان كلاه| أما اأصور فلمباشرته 
الفعل الحرم وأما الآذن فلأمره بفعل ما هو حرم إذ الأمر بال حرام حرام كا هو واضح. 
۰ لايقال إنه أمره بتصوبر صورة غير مجسمة لأنا نقول لافرق فى حرمة التصوير بين الجسم 

وغبره کا يفهمه قوهم رقا أو غير رقم له ظل آم لا. وأما تصوير غبر الحيوان من نعو 

شجر وکل مالیس له روح کالقمرین فلا حرم» والله أعل بالصواب . 

[ وسئل رغی الل عن ] عن امرأًة طاہت 0 ولا أن بزو جها من كفۇ وا وعدها 
عجیء زيد الغائب فأتت إلى رجل وقالت أحكمك تزوجى فبعث إلى الولى فأجابه حى ' 
باز ند فعادت قات أعاف الت : 

[ فأجاب بقوله ] می کانت رأة المذكورة بالغة عاقلة وطلبت من ولا أن زوجها 
من کفؤ ا معین فاق وا ذلا لدی حا ٤‏ صار بذللف عاصلا وانتقلت الولاية للةاضی 
فيزوجها لا للأبعد إلا إن تكرر العضلمنه ثلاثا أوأكثر فتنتفل له ء وااظاهرأن لحك بشروطه 
يقوم مقام القاضى عند فةده» والله عل 

1 وسثل رضی الله عنه] عن رجل خحطب امراًة ودفع لولما بعض دراهم من الجهاز 
م إنه عن له الرجوع عن زواج لکونه حصل له عزم على سقر فھل اول لمرأة ردمادفعه 
اليه من دراهم آم ey‏ وهل سرتحقه. اولي أو المرأة أم لايس حتانه e‏ 


~۱۹ 


ى السؤال ئى لفظه ونيته وقصده فان نوى أو صرح بأنه هبة هما أو للولى عمل به بشرطها 
أو صدقة فكذلاث وإلا فيرجع عا دفعه سواء کان ارد ممم أو منه على المعتمد خلافا لما فى 
فتاوی الشيخ | بن حجر من التقصيل بن أن کون الرد م مم فیرجح آويكونمنەفلار جوع 
وقد أوضح ذلك شيخ:ا اأعلامة اأرحوم عد الرحن المشهور ىة اوه آم إيضاح وف ذلاک 
الغنية والكفاية والله أع . 

3 وسل رغى الله عنه ۲ فيمن فاړرق زوجته وله ا النقلة من البال 
هل ها حض اأ نة ابنہا أو اول lt‏ والده؟ وان طلب انه للنقلة. معه وغايت امه وحبیبه(۱) من 
جهة الام | 

فأجاب بقةوله ] : ی اراد الاب سفر النقاة من باد الحضون ولو كان السفر قصيرا 
فله أن بأحڏ اينه ھی وسقّطت یذلا اة الام ولیس ريه أو مه تیه من آذه می 
كان الأب صادقا فى سفر النقلة وأما سقر غبر النقلة فلا جوز له أخذه والله أعل. 

7 وسئل رڑی الله عنه ] ٤‏ عن رجل طلق زوجته وله ما واد والال آنه مسر 
والولد ء:د أمه مدة سنة فهل تبى النفقة ئى ذهته إلى الیسار ام لا ؟ وهل له طريق فى شل 

۰ اينه دعل المدة ؟ وهل ذا وجل امراة أخرى متبرعة تقدم على الام عد طلہا 
الأجرة أ لا ؟ 

[ فأجاب بقوله ] إن المعسر ایس عليه شىء لا حضانة ولا رة وإ£ا تصیر عايه. 
د إذا کان ٥‏ وسرا وامتنع أو کان غاا ەوسرا وفرضها عايه القادى فين تصہر عایه ‏ 
دنا ئى ذمته فان افتقر ثم أيسرالزمه أداؤها والأم مقدمة عليه فى الضانة ولا يازهه 
أجرة الحضانة والافقة إلا إذا کان موسرا وتبی الحضانة إلى التمييز ویعد التميز تکون. 
اللحرة له عند من شاء مهما وإذا وجد الأب متبرعا بالحضانة والأم لم تترع فالمتارع 
مقدم على الأم والله أعام 

وسثل رضى الله عنه ] عن امرأة ثيب أذنت ولما شرعا أن بزوجها فقال ها 
الولى وكلى فلانا الأجنى وآنا مرتض به يزوجك فوكات الأجنيى أن يزوجها فزوجها 


' ., الحبيب هنا باللغة لدارجة الحضرمية : الجد اه مصححهة‎ )١( 


| — + 
[ فأجاب بقوله ] : إن الأزويج الصادر من الأجنى والحال ماذ كر السائل صحيح 
والرأة المذ كورة ليت وكيلة وإنما هى سفبرة محضة وعبارة التحفة وخرج بازوج مالو 
وکل امرأة ی توکبل من بزوج مولیته او وکل »ولیت لتوکل من بزوجها وم يقل ها عن 
تفسلك سواء قال عى أمأطاق فوكات وعقد الوكيل فانه يصح لامها سفبرة محضة اه ومثلها 
بالحرف عبارة الناية إلا أنه أبدل فى توكيل بالتوكل ونحوه| عبارة الشيخ زكرباق شرح 

منهجه ومن ذلك يؤخذ الجواب والله ع بالصواب . 

[ وسل رضى الله عنه ] : عن وجل زوج ابنته على أحد من أهل البلد فهل جب على 
الزوج مسكن خاص مرافقه أم لا . . 

[ فأجاب بقوله ] إنه بجحب عايه المسكن اللائق ما عرافقه من سطح وطهارة ودرج ' 
وء طبخ لائقات ہا کا آنه ٤ب‏ ها النفقة والكسوة وتوابع ذلاك فان كان ازوج المذكور 
موسرا فعليه نفقة وكوة الموسرين وإن كان معسرا فنفقة وكسوة المحسردن وكلها معاومة | 
ی الشرع لکن لامجب ذلك إلا إذ كانت مطيعة غير عاصية وأن تكون متملة لاو ا 
والتمتع حلاف الصغيرة التى لا حتمل ذلاف والله أعلم بالصواب . 


[ وسل رضى الله عنه ] : عن رجل له أولاد بالغون عقلاء عتاجون هل تلزمه نفقم م 
وکسوتېم وسکناهم أم لا ؟ . 

و فأجاب ] إن قدروا على الکسب ولاق مہم ل يازمه شىء نفقة ولا غبرها وإلا بان 
کانوا عاجزن نحومرض أو عى أو غير عاجزين ولكن لم ياق مم ذلك الكسب لزمته 
النفقة والكدوة والسكنى حم بشرط يساره والته أعام 

[ وسل رضى الله عنه ] عن اء رأة ناشزة هل تسق بذلاف وتسةط حضا: 
بعدها على الترتيب العلوم أم لا ؟ 

[فأجاب بقوله ](۱) الذى يظهر لنا الآنبلا مراجعة كثيرة ولا إعطاءاسئلة حقهامن‌النظر ‏ 
أنالنشو ز مفست و قدعده ابن حجر من الکبا ری زو اجره وقد ذكروا آن من شر وط اللضانةالعدالة 
الظاهرة وهی الى تر جع قول اا زینو بذااكعاآنالر أةا مذ كور ةلاتستحق|الحض|نةوھىناشزة 


وآنتقل لمن | 


)۱( ی فتاوی الإمام الرملى ماصورته : سمل عن الزوجة ذا نثشزت هل تستحق حضانة 
م ل فأجاب : بأنہا تستحق حف انة ولدها من زوجها ولامنم ما ذشوز ها اھ وهو عالف 1 اذ کړره صاحټب 
«الفتاوى فليم اه ماو جد بهامش الأصل. . 


لدها من آازوج 


— ۷۱ س 

ا ذكرنا للكن نقول إذا كانت تنتقل لفاسق وهكذا فالأم الناشزة أولى فافهم ذلك وإعا 
منعوا الفاسقة من الحضانة حوفا أن ينشاً الطفل عليه وقد قال الخزالى إن الفسق قد عم 
البلاد والعہاد وهذا تی زم‌انه فکیف نی زماننا هذا واانظر والبحث فی کون فلان فاسقا 
وفلان غير فاسق مما يشر الفبن طا علمت من کلام الغزالى رحه الله تعالى والله 
أعام بالصواب . 

[ وسل رضی اللہ عنه ] عن جوابین مختلفن مما اصح ؟ «فالدؤال» هو تزوج رجل 
رأة ودخل ما ليلة واحدة ثم سافر إلى جهة أخرى وأقام ما عشرة أشهر ورجع الما 
وأقام عندها تمانية يام وزعم أهلها أا طهرت من حيضها ى اليوم الذى دخات عليه فيه 
م طلقها فبعد خمسة أشهر إلا ثلاثة أيام من الدخول الأخبر ولدت بنتا وأنكر الزوجالحمل 
وقال ليس هو مى وأهلها مطالبوه بالنفقة للبفت المذكورة وهو مستمر على الإنكار إلى 
الآنأفتونا المسثلة واقعةحال : «أجاب» بعض الطابة عليه بقوله : إن الدخول الأول ماوقع فيه 
حل والدحول الثانى العمدة عليه فان مضت ستة أشهر وبومين وولدت البنت لمحقته وإلا 

فلا تلحقه وقد ادعوا بالحيض قبل الدخول التالى واعرضوا السؤال على آهل العلم واللّه 
آعم فكتب تحته الحيب الثانى يقو له : «الجواب» عن هذهالمسثلة قال شر حا منج مع اختصار 
پسیر و لو فارقها بائنا أو رجعيا فولدت لأريع سنن فأقل من إمكان العلوق لحه الولد 
لن احمل قد یبلغ اربع سنن وهو أ کثر مدته کا استقریء فاذا علمت هذا فالبنت 
المذ كورة الواقعة بتلك المدة تلحقه ولم جز له نفا ويلزمه الانفاق علما كسائر فروعه 
بشرطه كا هو مقرر نى السكتب الحتصرة فضلا عن المبسوطة وهذا واضح لاغبار فيه 
وما أفى به فلان بن فلان من أن البنت المذكورة لا تلحقه لايعول عليه والله 
تعالی عل 2 ۰ 

1 فأجاب عا صورته ] أن المعتمد المقرر ماأجاب به الثانى لكن على تفصيل بأتى 
وأما ماأجاب الأول فغاط ظاهر ولعل غاطه نشا من ظنه أن الحامل لا حيض أو أن 
الحمل لا جاوز تسعة أشهر وغاب عنه آن الأصح أن الحاءل تحيض وأن أكثر مدة الحمل 
ريع سنن ومن الغاط الفاحش قوله ستة أشهر ويومين الخ ولعله أراد أن يكتب ولحظتین 
فسبق القلم إلى يومين والتفصيل الذى أشرنا إليه هو أن النفى تارة جب وتارة بحرم وقارة 
حل ففيما إذا عل أنه لیس منه کأن لم يطأها أصلا ولم تستدخل ماءه الحرم أو وطىء 

. أو استدحلت ولكن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء والاستدخال أو فوق أريع سنن 


۷ — 
فا کر منه جب النفى واللعان فضلا عن الجواز لثلا يصبر بسكوته مستلحقا ان ايس »نه 
وهو متنع lL‏ حرم نفى من هو مته > ولعظم التغليظ على فاعل ذلاث وقبیح مایرتب عليه 
من المفاسدكان منأ کر الكبائرء م إن وجد مع ذلك عم أو إشاعة بزناها مع قرينة زمه 
القذف أيضاوفيما إذا وطىء أو استدات وولدته لما بن الستةوالأر بع‌سنین ولم يسی رئا 
أو استيرأها ولم تمض بعده ستة أشهر بحرم النفى واللعان والقذف لأنه لاحق بفراشه 
وخر آی داود والنسائی « اعا رجل جحد ولده وهو ینظراایه احتجب الله منهبوم‌القيامة 
وفضحه على رءوس اللائق» وفما إذا استبرأهاومضت ها ستة أشهر منه وهذاك تهمة زنا 
ل التفى على حلاف فى ذلك لأن الإستبراء أمارةظأهرة على أنه ليس منه » نعم يسن له عدمه 
لأن الحاملقدنحيض اه وإذا أوجبنا النى أوجوزناه ونفى ولاعن بشروطه‌انتةى عنه النسب 
ول تلحقه البنت ولم تجب نفقح) إذا علمت ماتقرر ظهر للك أن الحيب الأول عخطىء حط 
ظاهرا وأن المجيب الثانى مصإب ولكته أجمل نى عل التفصيل وذلك غير سديد والله 

أعل بالصواب . ٠‏ 

[ وسثل رضی الله عن ] عن رجل ماتوله مال ومعه زوجة kb‏ 8 وفاته 
أربعة أشهر وعشرة أيام فهل تازم لزوجته نفقة ها أو معروف من تركته مدة الأجل أم له 
فان قلم يازم ھا شىء فعرفو نا بقدره ؟ 

[ فأجاببقوله ع إا لاتستحق نفقةولا مؤنة ولاغبرهما وإنخاف ركة لأما لااطنة 
وقد فات لاف السكنى ٠دة‏ العدة فالما ٣ا‏ جب على الأظهر أصون ماثه وعارة التحفة مع 
المماج قلت ولا نفقة ولا مؤلة لمعتدة وفاة ومن ا أن کوت ازوج وهی ىعد طلاق رجعی 
وإن كانت حاملا والله أعام لصحة الجر بذلك اه والامر المشار إايه قوله صلى الله عليه 
وسا رلوس للحامل المتوق عا زوجها نفةة» رواه الدارقطن باسناد صحيح قال ا شافعۍ 
رضى الله عنه : : ولا أعام حالما ئى ذلك والته أ عل . 


1 وسل ری الله عنه [ عن رجل‌طلق زوجتهوله ان منهاوهی من غر أهل راد ازوج 
وأرادت النقاة بالان إلى بلدها وعره أربعة أشهر وادعت حق الحضانة ومنع اأزوج من 
نقل ابته معها فهل جير الأب على تسلم الان لأمه لحت الحضانة وتسام مايازم للحاضنة 
من نفقة لابه أو تسةط الحضانة بالنةلة ؟ 

[ فأجاب بقوله ] إن الأب أحق بالحضانة من الأم فى صورة السؤال مطلقا لما هى 


— 

المنتقلة سوا ءكان المحل الذىانتقات وسافرت إليهسفرا طويلا أوقص برا وسواء كان | مقاطما 
وسفرها لااجة أو نقلة وذلاف حفظا لانسب وعل تقدم الم عليه ف الحضانةماإذاكانت هى 
وهومقيمين ببلد واحد أما إذا انتقلأحدهءا وأقام الآخحر فإن كان انتقاله لخر نقلةكقضاء 
حاجة من جارة وحج وزيارة ونحو ذلاك فالةم منهما أحق بالحضانة اللاطر السفر وأرقب 
رجو عه وإن كان لنقلة اوکان کل‌واحد مٹھما سا کیا راد أخرى ¢ فالاب احق متها مطلقا 
.وإن‌کان هو افر كا صر دوا ره وذلاف لأجل ييل السب ومصاحة التعلم والصيانة 4 
وسهولة الإنفاق عليه والب آقوم مما بذلا ¢ وسواء کان الود مزا أو غير مز کا ى 
صورة السؤال وذلاف »صرح به نى المتون فضلا عن غيرها والله أعام . 

7 وسثل رضی الله عه ] فما لوکان لرجل ابنة صغيرة ترضع وقدعقد علما والدهارجل 
څ إن والد البنت توؤاه الله تعالی ¢ ولا بلغت تلات البنت يلغ الساء راد العاقد الدخحول ذ 1# 
رض ھی ولا والدما »> فهل ها EE‏ جاز عند الأعة الأربعة أم 
عند واحد ؟ 1 

[فاًجاب بةوڵە] إنەمى زوجها أبوها #يرة سواء کانت صعيرة أوكبيرة صح ٤‏ ولم یکن 
4ا ولالغرها خیار ولا تی مطلقا بل علا کن ازوج من نفسها وجويا » ولا نعلم ق 
ذلاث خلافا لأحد من العلاء والله اعم . 

1 وسئل رضى الله عنه ] عن روبج البكر الصغيرة الى ليس ها أب ولا جد ولا أحد 
یشهد ہا بلغت ف السن خمس عشرة ستة ٠‏ وطعنت ى الس ادءة عشرة» وإن مثلحصل 

ن يشهد : ا بلغت رال سن امطاوب کہم يسوا بعةبولىن الشهادة ولا ظهر بها حیضص 
يصح تزو ها بأەر الاک ألا وهل يصح ‌آن بعد علا ۳ ايه علدا معاشر الث افعية 

[ فأجاب بقوله ] انه لاوز ولایصح لغبر المجير تزويج الصغيرة حى تباخ بالسن 
بكمال حمس عشرة سنة أو الحيض أو الامناءوتصدق بيمينها ىبلوغها با لحي أو الامناء 
و بالىن ن فلا بد من قيام البينة المعبولة شرعاكا صرحوا به وسواء فی ذلا الحا وغیره 


م 

[وسثل ری الله aie‏ [ فا لوآتی لاثة أنفار رید واحل منم الزويسج على امراة 
غير حاضرة واثنان شهدا أن تلك المرأة أذنت بىزويها على ذلك اارجل » فهل يصح 
العقد م ألا ؟ ونقول مثلا إذا آمر الحا كم بالعقد لذلك الرجل أوعقد عليه نائب الحا فهل 
العقد صحیح أم لا؟: 


EE 
فأجاب بقولہ ] نھ يصح عقد الول سواء کان خاصا کالاولیاء أو عاماکا لام إذا‎ [ 

صدر الإذن منْا به نطقا إن کانت ثيا أو سكوقا إن كانت بكرا » والنطق من باب أولى 
_ متها أى من البكر سواء شهد الشاهدان بالإذن أو أخبر | به فةط › iS‏ الول إذ 
لايشترط الاشهاد على الإذن بل يسن فقط » كن أيس للحا کم ولا نائبه العقد بها إلاإذا 
کانت تحتو لایته »وام یکن خماولیخاص حاضر وإلابان کان لهاول‌ حاص حاضر أوغائب 
بدون مسافة القصر فلایتولى عقدها الحا کم المذکوروکذا إن کانت حت غير ولایته فليس 
له تول عقدها إذ لاولاية له علما كا هوواضح والته أعل : 
7 وسل رضى الله عنه ] عن رجل له زوجة وله منها ولد أرضعت الزوجة المنكورة 

رضاعا كاملا زوجة صغبرة له مطلقة منه قبل الرضاع فهل حرم عايه اأزوجة المرضعة 
. المذكورة ام لا؟. ۰ 
فأجاب بقوله ع إن الذى يظهر لى من كلامهم تحر الزوجة الذكورة عليه تحر عا 

مؤبدا أخذا من نظائر المسثلة لأنها صارت أسًا لزوجته المرتضعة المذكورة ففى الهاج 


مغ التحفة : 

( فصل ) تحته صخرة فأرضعها من تحرم عايه تما كأن أرضعا أمه أوأخته أو زوجة 
أصله أوفرعهآوأخيه لاهم من نسب أورضاع أو زوجة أخحرى لههوطوءة انفسخ نکاحه 
من الصغيرة لأنها حرمة عليه أبدا وكذا من الكبيرة فى الأخحيرة لأنها صارت أم زوجته 
وخرج باأوطوءة غبرها فتحرم المرضعة فقط إن كان الارضاع بغر لبنه كا يأنى اه فافهم 
قوله أوزوجة أخحرى إلى قوله لأنها صارٹ أم زوجته ونحوها أوقريب منها عبارة النهاية 
والمغخى وشرح الروض والفتح وأعادها تى المنهاج آخر الفصل الذكور ععنى هذه 
العبارة أيضا . 

( فإن قلت ) فرضهم المذكور وأمثامم يقتضى أن الفسخ لنكاحهما إذا وقع الرضاع 
وکلاھ] ی عقدہ علاف مسثلة السؤال فإنها مفروضة فما إذا كانت المرتضعة مطلاقة . 

( قلت ) لافارق بينمما اقا لاطارىء بالمقارن كا هوشأن التحرم المؤبد ففى المنهاج 
مع التحفة ولو كان تحته صغبر ة فطلةها فأرضعم| امرأة صارت أم امرأته فتحرم عليه أبدا 
إلحاقا لاطارى“ بالمقارن كاهو شأن التحرم المؤبد اه فإذا حرهت عليه بأرضاعهاوهى أجنبية 


لمطلقته الصغخبرة فتحر عها وهی فی عقدہ من باب اول وعباراتهم ف مثل ذللف كشرة م 
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مربت ق شر حالروض مايكاد يصرح بعين المسثلة وعباراته وإن طلق زيد صغبرة و۴ رو 
کپرة وتزوج کل منهما الأخری پأن زوج زيد الكبيرة وعمرو الصغبر ة ثم أرضعت. 
الكبيرة الصغيرة بلبن غبرها حرمتعليهما الكييرة أبدا لأها أم زوجتهما وكذا حرم 
الصغبر ة أبدا على من دحلل منهما بالكبيرة لأنهاربيبة خلافمن لم يدخل بها وإن أرضعتها 
بلہن أحده) حرمتا عليه لأن الكبيزة أم زوجته والصغيرة بنته وحرمث‌الكبيرة على الآخر 

اید وكذا الصغيرة إن دحل بالكبيرة انتهت و لته أعلم 

1 وسثل رضی الله عنه ] : عن شخص غائب وکل اثنن أو أ کر ئی تزویج ابنته 
الحاضرة الحبرة والحال آذه لم مجعل لكل واحد الاستقلال فى ذلك هل جب علممما أذيوجبا 
عقد الذكاح معا أو يكتفى بإمجاب أحدها العقد بإذن الآأحر 

[ فأًجاب بقوله ] إنه لاحب علمما الاجياع على ‌العقد بأن یوجبا معابل یکتفی عباشرة. 
أحدها ذلاث فقط لكن بعد إذن الآحر له أو يأذنا لثالث إذا جعل هما التوكيل بل الذى 
تفهمه عبارة التحفة أن لكل أحد ممما الاستقلال مباشرة الإبجاب وإن ¿ٍ ڀأذن لهالاخر 
وعبارتما ولو وكل اثنين معا أو مرتبا فى تصرف خحصومة أوغرها نحلاقا من فرق وقبلا 
وجب اجتاعهما عليه بأن یصدر عن رآ ہما بأن يتشاورا فيه ثم يو جا أو يقبلامعا أويوكل 
أحدها الآخر أو يأذنا بعد أن رأيا ذلك التصرف صوابا لمن يتصرف حيث جازهما التوكيل. 
ما لم صرح بالاستقلال نظبر ما یا نى نى الوصيين» ويفرق بين ماهنا وإذما لولما وإذن 
احبر لانن بان اشتراط نحو القرابة م٠‏ بضع أن ذلاث لاشتراط قصد الاجماع ويقوى 
أزه لمجرد التوسع للأو لياء ف الزويج فاندفع مالجمح من محققى الماحرين هناء م رأيت. 
ماييد مافرقت به وهو قول بعضهم المقصود ف النكاح الاذن أىالتوسعة فيه لا الاجقاع 
على العقد انتہت فاأفهم قوله ويفرق الخ » وما ذكر بتأيد ماذکرته من‌الاکتفاء عباشرة 
أخدهما فقط وإن م يا“ذن له الآخر والله اع 

[ وسئل رضى الله عنه ] عن بنت بكر بالغة رشيدة من آل باد رم طلما رجل من 
آل بامرزوع صاحب دین ویسار فرضی عها وبائی أهلها وقبلوا به وبعد جاء أخوها من 
جاوه ولارضی وباق آخواما جاوه وينةق عاا إلا ها فهل يصح زواجها بغز رضی. 
أا الحاضر إذا أذنت لولہا شر عا ام ل2 

[ فأ جاب بتو له] می طابت المرأةالمذ كورةالىزوجبكفۇ لز مالو لى إنتعين الإجابةوكذامنسألته 
من المستوين تحصينا ما إن امتنع زوجھا الحا کی بعد ثبوت الامتتاع لأنه صارعاضلاوالذی 
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أسمع أن الرجل اذ كور فى السؤال كفو للمرأة الم كورة والبحث والتةتيش فى أحوال 
الكفاءة يؤدى غالبا إل سد باب‌النكاح ولاعلاءآقوال كثيرةفقائلون بةواونالاعتبار باازوجان 
فقط وعليه العمل من قدم از مان وهوایختار کا قاله بعضهموقائاون ا اتقات 
جبعض وهناك أقوال أخر لاحاجة بنا إلى ذكرها هذا إن كان الأخ المذ كور هو الأقرب 
وإلا بان كان الأقرب أحد الغائبن فيزوجها الحا كم مطلقا ولاعبرة بيار الزوج ونفغة 
العم والله أعل . 
[ وسئل رحمه لله ] عن بنت العتيتق من حرة أصلية من و 
[ فأجاب بقوله ] بزوجها أبوها فعصبته فان فقدوازوجها موالى الأب على المعتمد 
الذی أفی به الشيح ابن حجر وغبره خلانا للخطیب الشربینی ى مغنيه حيث اعتمد آنه 
لایزوجها إلا الا ٤‏ تبعا لقضية كلام ابن الرفعة فى الكفاية ومبى الخلاف الم كور على 
الخلاف ف أنه هل يثبت الولاء على ابن الحرة الأصلية أم لا وف ذلكوجهانالأصح ما 
آنه رابت کا هو رأى الشيخ ابن حجر لان الانتساب إلى الأب لا إلى الأم والولاء تابع . 
للنسب فلوفرض أن أبا البنت الم كورة فى السؤالرقيتق فلا ولاء اتفاقا والظاهرأنه بزوجها 
حینشذ الحا ک٤‏ و مثل ذلك لوماتعلى رقة فيزوجها الحا كم أيضا . هذا كله إذا كانت أمهاحرة 
أصلية كا هو فرضں السؤال فان كانت أمها رقيقة فمزوجها مالكها لكو نما باقية على الرق 
ولا ولاء علما حینئذ سواء کان أبوها عترقا أم ر ی م حرا ولا ولاء علما مادامت رقيقة 
غان عنقت کان ولاؤها لمن باشرعتقها ثم عصبته تم بیت الال دون معت أصوها وإ ن كانت 
أمها عتيقة ففى ذلات تفصيل فان كان أبو ها رقيقاکان ترو جها موالیالام لا نهم انعمو اعاہا 
بعتت أمها فيكون ااولاء إليهم ثم إن عتق أبوها زوجها إن وجد والا فعصبته فان فقدوا 
فیزوجها موالی الأب‌المذ كور لانتقال الولاء إلمم ولايعود لموالى الم أصلا فان انقرضوا 
وات الأب انتقل الولاء أبيت الال فيزوجها الحا کم هذا ما ظهر اکاتہه ملخصا من 
کلامهم وال أعلم . 
[وسئل رضى الله عنه ] عن رجل تحته بنت بكر بالغة عاقلة استأذما نى النكاح علا 
بالسنة فل تأذن له هل العبرة بعدم إذنما له أم لا 
[ فأجاب بقوله ] إذا كان المزوج المستأذن للبكر المد كورة هوالأب أو الجد وأبت 
أن تاٴّذن له فلا عبرة بتاٴّبیها فیجوز ها أن يز وجاها مى كانت بكرا سواء كانت صغبرة أو 
كببرة وأن تأبت أو ل قستاٴذن أصلا بشرط أن يزوجها بكفؤ موسر عهر المثلوأن لاتكون 
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پينه وبيها عداوة ولو حفيةء وأن لا يكون٠‏ بينا وبين الولى عداوة ظاهرة وذلاك للخر 
الصحيح «الثيب أحت بنفدها من ولم والبكرز وجها آبوها» ونما قالوا بسنية استنذانما إذا 
كانت بالغةعاقلة تطييبا للحاطرها بل محث ندبه حى ى ‌الميزة للخروالخروجمنخلاف من 
أوجبه وعلى ذلاك حملوا خير مسلم «والبار يستا“مرها أبوها»جمعا بين الروايتن الم كورتمن 
فأفهم قوله زوجها آبوها أن له أن بزوجها إجبارا. وا حمر هو القهر والغلبة وها لايكونان 
إلا بعد التاّى غالبا » والله اع 

[ وسئل رضى الله عنه ] عن رجل زوج بنتا دون البلوغ ودل عايها وطلقها طلاقا 
خلعيا وراد أن يتزوجها ثانيا وهى باقية دون الباوغ وبنت بكر فهل جوز العقد بإذن مما 
٠‏ أوببلوغها أو أبوها كاف عنها ى العقد بغر إذنما أو كيف المسئلة؟ أفتونا. 

[ فأجاب بقوله ] إن البنت المذكورة النى طلةها الروج بعد الدخحول ثمأراد أنيزوجها 
الان ثانيا لاخلو الحال بين أن تکون الآن يبا بأن زالت بكار”ما بوطء فى قبلها من الزوج 
المذ كور أو من غبره سوا ءكان الوطء الم ذكور حلالا أو حراما ولو من نحو قرد فهذه 
الاتزوج محال قبل الباوغ مطلقا لأنه لابد من لذا وإذما قبل الباوغ متعذر لإلغاء عبار ما 
قبله» فاذا بلغت عيض أوسن زوجت بصريح الإذنلقوله صلى الله عليه وسم رالثيب أحق 
پنفسما من ولہاوالیکر .یز وجها أبوها» »وبين أن لاتکون الآن ثيا بأن م تزلبکارتما فهذه 
تزوج وإن م تباغ وختص بزو ها قبل اليلوغ الأب أو الجد فةط » وأماغبرهما من‌الأولياء 
فلا پزوجها الا بعد البلوغبالإذنء وإذما صماما آی سوا لما بقرت على بكار عا »هذا 
حاصل المعتمد من مذهب الشافعى رحمه التهتعالى » واختافوا ف‌الغوراء وهی الى بكار ما 
داحل فرجها فذهب الشيخ ابن حجر إلى آنا تصبر بالوطء ٹیباوإن لم تزل بکا رما وذهب 
الشيخ الرملى والخطيب الشربينى إلى أا لاتصير ثبا إلا بزواهاء والله أعل 

7 وسأله ] نائب الشرع بعرم الشيخ غلى بن سام بن مر عرفان عن خط وصله من 
تاربه هذا لفظه من طرف البنت فلانة الى هى نى دار السيد فلان بن فلان الفلانى مرادهم 
وكالة من طرفنا مى أذنت لنا ا فقد م وكلاء علنا تعقدون ہا وأقمنا مةامنا فى العقد 
المذكور وشهود على الط المذكور أربعة نفر . ۰ 

[ فاًجاب بقوله ] إن ی هذا الحط إذنا ووكااة لم فی تزویج لمر أ الم كورة «علقان 


عل إذما وتقول نح ۳ وقفم عن ال فان کان توقفکمن‌حیث کک e‏ 
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الإذن وإن کان الإذن معلقا کا صرحوا به » وإن كان من حيث إن هذه كتابة ولم محضر 
شو دها لدیک والسكتاية لاتكفى »فاعم سیدی أن عقدم م هذه الحهة حاصة يكون 
من جهة الوكالة لامن جهة الولاية والقضاء الذى آم قاتمون به حی عتاج فيه إل الاثبات 
والشهود بل من جهة المصادقة فاذا صادقم على وقوع الإذن كن فى ولو كتابة جردة عن 
الشهو د كما لاعخفى سيدى » وهذا ما تحفظه من جهة العلم» فان بقی عند ریب فأسألوا 
طلبة العلم عما كتبناه لم والق أحق أن يتيع والله أعام 


[ وسمل رغى الله عنه ] عن رجل متزوج بامرأًة وله مها بنت سافر وترك دراهم 
وعرضا فی بتفقما وکسو ما وسکتاها مل مان ستان وعد سقره ينشحو سه قربا : 
توفيیٽت البلت المذكورة وخافت تركة ایا ٽحو مائی ريال 0 فراصة واحصر ارا 
ف أمها ووالدها المذ كورين وبقيت النركة بيد أمها المذكورة ثم قبل مضى خمس سنين 
بلغ الزوج الغائيب المذ كور أن زوجته المذكورة فسخ زکاحھا وأ زوجت فهل دنفذ 
الفسخ ویصح الزويج والال ماذکروالزوج موسر والزوجان کلاها شافعیان آم ل؟ وما 
لوادعت المرأة أنه ل یر ك نها نفقة أو أنه ترك نفقة لم قف بنفقتما دة التى قبل الفسخ فهل 
تصدق یمیا آم لابد من بينة ؟ وما شروط صحة الفسخ الى لابد ٠نا‏ ؟ 
1 فأجاب بقؤ له ] إنه لا نفد الفسخ ولا يصح ترو ها والحال ما ذکر السائل من 
ون الزوج ترك عندها مایقی بنفقا ومن کونه موسرا کا صرحوا په ی الحتصرات 
فضلا عن امطولات نعم يشرط ی‌العرض الذی ترکه عندها أ تى النفةة مه علاف ماإذا 
تعذر أو و تعسر عص لھا مزه ئلاة آيام فإنەلاعىرة بو جر ده إِذ الإعسار هو الركن الأعظم 
أصبححة القس خو وجك ها فبطل الفسخ وإذا بطل الس خ بطل التزويج إِذ هر فرع f‏ 
آصل وإذا بطل الأصل بطل الفرع لانبنائه عليه كا لا قى بل قضية النتض عن الأمعدم 
ص حه ة الفسخ ‌ نسار الزوج \albe‏ حصر أو غاب ترك عیدھا نققما آم لا وإن انقطع 
جره وتعذر اس تي اء .النغمة من ماله واعتمده ف التحفة والمغى وإن رده ابن قاسم وبعض' 
هل الحراشی ورجح جوازه فما ذا غاب هو وماله معا وتيعه بعض يم وهل اأص 
على من زه مال دون مسافة القصر أو احتمل ان کون ا4 مال کذلاک د عپارة التحفة 
صركة ف رده وعلاوه بتمکہا ميه بیدها إن قدرت وبا لحا ج إن :1 مدر وببعث الحا 
اکم یاده إن غأب أيلز مه بدفع إلنممة فان فرض غجزه عه فنادر ولاعبرة بالتادر چ 
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نعم أوحضر هو وغاب ماله عسافة القصر ولم ينفق عليها بنحو استدانة فلها الفسخ. 
) قال التحفة : والأصح.أنهلافسخ عنع موسرأومتوسط کمایفهمه قو لهالا نی‌وإ ماالخ حضر 
أو غاب لتمکنها مته ولو غاثہا کما له با حا کم » فإن فرض عیجزه فثادر واختار کشزون 
فى غائب تعذر حصيلها منه الفسخ وقواه ابن الصلاح قال كتعذرها بالإءسار» والفرقبأن 
الإعسار عیب فرق ضعيفت اھ والمعتمد ماف المتن ومن ٤‏ ا ؟ الم باه ل فسخ 
مادام موسرا وإن انقطع بره وتعذراستيفاء النفقة من ماله و المذهب قل كما قاله‌الأذرعی 
فجزم شا ف شرح ج بالفسخ ف منةطع خر لمال ڏه حار عاف ‌لاامنقول كما 
علمت» ولا فسخ بغيبة من جهل حاله يسارا وإعسارا اه وقدرته على الكسب مع امتناعه 
عنه كامتناع الو سر فا فسخ به کما صر حو ابه » وةول الساثل ومالو ادعت الخ جوابه ہا 
٠‏ قصدق بيمينها إذا لم تكن هناك بينة لأن الأصل عدم ترکه ها شیئاء تم ربت ی‌فتاوی 
این حجر ماصور ته «(سثل) راحمه الله عنامر ة غاب عتها زوجها ففسخت عليه عندا لا ج 
َ 2 
باءساره فحضر وادعی أنه أرسل ها بنحو النفقة قبل‌الفسخ وأنكرت فن المصدق منما؟ 
«فأجاب» رحمه الله بقوله: آفی‌القاضی حسین بتصدیقی اأزوج ا إل عدم نفو ذالفسخ 
لا بالذسية لإإسقاط غو النفقة ومشى على ذلك البوشنجى لكن خالفهما الول والمروزى 
فجزما اا تصدق یما ادعته من عدم وصول النفقة » وهذاهو قضية كلام اللوردى. 
1 ورجحه ابن‌الصلاح ویژب ه.مائی الر وضة عن‌الأصحاب من أنه لو حلف لانرج إلا بإذنه 
م آذن ھا ئی غیدما ینیغی أن ,یشهد على الاذن لاما قد تنکر فلا بصدق‌وهو یژد ماذکرته 
وشروط الفسخ تسعة كما -حرر ذللف شيخنا حامة الحقةين. عبد الرحمن بن عمد المشهور . 
ف فتاوه نلا عن ا لحبیب عبد الله بن عر بن حى أه الوجود من الجواب ٠‏ 
[ وسیل نفع الله به ] عمن طلتی زوجته قبل بلوغها با حیض فعدتها تکون ماذا ؟ 
[ فأجاب بقوله ] مى مضنى لها من حن الطلاقثلائة أشهر ولي تر الحيض ولا المدة 
النى قبل الطلاق ولم يكن لها عمل من المطاق كانت عدتها بالأشهر فتنقضى مضى اللاثة 
المذكورة فزوج ا حال وإن طط أ را ايض بعک دلاق فلا عيرة به ون حاضت قبل می 
الثادثة الأشهرُ وأو بيوم ا قل ماه فاد رک مر ن ثلائة ثة أقراء والقره هو اأطهر بین الخيضتىن 
ريم بالشروع ى إلجيضة ار أبعة» والله لته أعلم . 1 . 


[ وسئلل رضی الله عنه ] عن امرأة نشزت ا شهر جعل یوصی له 


-— ۰ — 
بعض أصحابه نى طلب رجوعها فأ ثم بقيت عند أبما أربعة أشهر وطلب مئه نفقة وهو 
بتردد عليه مراراکشرا فهل یازم الزوج شیء من ذلك بعد آردده علیم ؟ 

7 فأجاب بقو له ] إا لات تحت نفةة ولا غيرها من المؤن مادامت‌ناشزة › فإذا رجعت 
الفاغ عدت فا فان مةن فاع وروجا عات فا شل لاس هتا 
الةرطاس »والله أعلم. 

7 وسئل رضی الله عنه ] عن رجل زوج امرأة وجاست عنده ثلاث سنن م بعد 
ذلك نشزت وطلب الزوج رجوعها من آبہا فأجابه أبوها إنى شرطت على والدك أن بنى 
ماعا شیء تفعله حتی حرط نی حيط وکذلف بیت الذى انم فيه شرطت أا لانجاس 
فيه والآن إن ترد زوجتلث أقم على ماشرط علياك فأجابه ازوج وقال إن ترد ماسرحوا 
به الناسأوسرحو! به أد لها وأخواتما وعمانما وأخواتى و عماتی ماآبلغات به فمنع من ذلات‌فهل 
يازم على الزوج شىء غبر ذلك وجمیع ماشرطه قبل العقد ام لا ؟ 


[ فأجاب بقوله ] إنه ٥ی‏ قق نشوزها بتحو خروج من معزله بغر إذنه أو عذر 
من الأعذار الى جوزوا انلروج مما ها سققطت نفةتها وساثر المؤن وإن كان خروجها لعذر 
کخوف على نفس من سارق او انہدام او طلب حق ا کطابھا مزلا لائقا ہا ختص به 
فلاتعد ناشزة بذلات ويازمه حينثذ النفقة وبقية المؤن. وأما الشروط الى شرطوها عليه قبل 
العقدكأن لخدم ی بیته ا وکو مما ختص بزل لاثق مہا فذ کر ها وعدمه سواء لازوم وفائه 
ها بنحو ازل اللائق ہا وماق معناه ما أوجبه الشرع عليه ها وعدم وجوب نو اللحدمة 
علمما فلا فائدة شر طه» والله أعلم . 
[وسئثل رضی الله تعالى عنه ] عن جواب السؤال الآنى ذكره هل هو صحيح ومقرر 
آم لا؟وهذهصورة السؤال وال واب المذ كورين«السؤال»ماقولكم ى رجل تزوج صغبرة 
ثم خر ان زوجته ام أولاده ار ضعت ذه الصغمرة وڭقق غ آنه م يعلم السابق الرضاع 
أم العقد بالصغر ة فهل يفرق بينه وبين زوجته الأولى لاحتال أن الرضاع بعد العقد 
بالصغرة آم يب النكاح للأولى لاحتال أن الرضاع قبل العقد؟ أفيدونا أثابكم الله المسثلة 
واقعة حال . 
والجواب ) واله الموفق للصواب إن عقده بالصغبرة صحيح وذلاف للاثة أشياء 
«أحدها» أن الأصل فی کل‌حادث تقدیرهبأقرب زمن «والثانی» أن الأصل دوام الحل کا لو 


—- ۱۸۱ 


وکل ی‌تزوبج ابنته ومات وزوجها :الوکیل ولم یع هل کان موته قیل العقد أو بعده 
فالنكاح صحيح لأن الأصل دوام الحياة «والثالث» أن الظاهر ف العقود الصحة ومع هذا 
فلا أجزم عحرمة أم أولاده المرضعة عليه لأن الأصل استصحاب الحل ولا حرم بالشاف 
والأحكام تلف کا او اشتہت عرمه بغر حصورات وتزوج فانه لاع بتفةماء هذا 
ماسمح به الحاطر ورسمه الق والمسثاة عتاج إلى مراجعة والسائل على وفاز وقد رفع 
إلينا هذا السؤال من مدة فأجبنا ما يلانمه إذ الحبب آسبر السائل والاحتياط ظاهر والورع 
لاحفى» واللّه أعام . قال ذلك عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف . 

[ فأجاب بقوله ] .قد سات عن هذا السؤال بلفظه أو معناه »> فأجبت ببقاء عقد 
الرضعة وحلها ولا حرم بالشاف لأن الأصل بقاء حلها حتى يتحقق رفعه ويو جد المانع وهو 
تحقق الرضاع بعد العقد ولاتحةق هنا فهو كما لو شك هل طلق أم لا.وأما الصغبرة الأرتضعة 
فحرمة عليه الآن قطعا لصيرور ”ا بنتا له سواء تقدم العقد على الرضاع أم تأخر عنه › إذ 
لافرق ى تحر عها عليه بين تقدمه أو تأخره حلاف الكييرة لتحقق صحة العقدعاما. وما 
الضخبرة فمشكوك ى صحة عقدهاء على أنه لافائدة فى الجواب على ضضة عقدها و إقامةالدليل 
على ذلك لبطلان عقدها الآن أو اتاخ کل ال ق رة السؤال »ولو جعل النحيب 
المستدل لي حة عقد الصعيرة ما استدل به حجة وبرهانا لبقاء عقد الكبرة لكان أحق 
وأولى لأ نها لمسئولعنەحقيقةفتدبر › و بذلاك يماق کلام المجيبمن آذه نى إقامةالدليل على 
صحة عقد الصغبر ة وتركه ذلك فىبقاء عقد الکبہر ةمع أنها لقصو د بالذات»› وەع ذلات‌آقول 
صدعا باحق إن الأولى لازوجوالورع اجتناب الكبرة أيضا عافة الوقوع فما به بأس لأن 
ذلای شان الورعين والصديقين وإن أراد حلها لغيره فالأولى أن يطلقها . 

( فان قاتم ) هلا أو جم التوقف واجتناما أى الكبعرة حى يتبين الحال من تقدم 
الرضاع على العقد أو تأخره كها قالوه فما لو نكح أختين مرتبا ثم نسيت السابقة . 

( قلت ) يفرق بين مد لتنا وهذه أنه ی مستلتنا حقتى تقدم عقد التكبيرة على إرضاع 
الصغبرة وعقدها كلما فلايرفع عقدها الشاك والأصل بقاء العصمة ولم يوجد نسيانحتى 
يقال بوجوب التوقف والا جتناب لاف مسئلة الأختان فام إا حكوا فيها بوجوب 
التوقف حى يتبين الحال لحدوث النسيان فحسب »و الله أعلم . 


[ وسثل نفع الله به ] عن رجل وكل آخر وكالة شر عية على حيع أمواله و تزويج 


AY — 


ابنتهمهماحصل الكفۇ فزوجها الو كيل وبعد ذلك طلةت‌هل للوكيل أن زوجها ثانيا بالوكالة 
السابقة أم لا أوالقاضى أوهمامعا؟ ٠‏ 2 

[ فأجاب بقوله والله الملهم للصواب ] إنه لامجوز وکیل المذکور أن بتولى العقدثانيا 
جرد الوكالة السايقة الى حكاها السائل وذللت لفقدر كلام المفيدة للتکرار کاھوواضح جلى 
فاذا أراد الوكيل تجديد العقد ثانيا فلا بد من تجديد وكالة من الولى أخحرى وبتولى حا 
پلدها العقد أو نائبه إذاكان الولى غائبا مسافة القصربعد إذما لهبشرط كو نمابالغة والأولى 
أن يأذن الحا كم للأبعد أو بأذن الأبعد للحا كم فيعقد الأذون له منهما بعد إذما كما تقرر 

خحروجا من خلاف القائل بانتقال الولاية للأبعد مع الغيبة کا صرحوا به › والله أعل 

بالصواب : 

[ وسثل رضى الله عنه ] عن امرأة متزوجة برجل وله منها أولاد ثم تزوج بأخری 
وولدت له بتعا فأخبرت اأزوجة الأولى أ الأولاد أا أرضعت ولدا لأناس آخرين 
رضاعا تارة تقول رضعة واحدة وتارة تقول النتين وتارة تةول ثلاثا وتارة تقول خسا 
وأكثر» واختلت كلامها ولا هناك شود وأراد الآن أن يزوج الولد المذ كور علىالبنت 
المذ كورة فهل له أن يزوج والحال ماذكر أم لإ ؟ _ 

[ فأجاب بقوله ] إن مذهب الشافعى رض الله ع:ه أن مادون اللامسرضعات لاحرم 
وقال بعض العلاء إن الواحدة تحرم وقال الكثر ون منهم إن الفلاث والاثنتين حرم كذلك . 
أيضا وحينئذ فان صدق الولد المذ كور المرضعة نى ألا ہس رضعات فأكثر متفرقات 
وهو دون السنتين حرم عليه التزوجباتفاق العلاء وإن م يصدق آنا مس بان شلف یکو تما 
خسا أو دونما فالأولي له ترك المزوج م' للخلاف المد كور بين العلاء ولقوله صلى الله عليه 
وسلم«دع مايريبات إلى مالايريباكف» وقول الآحر وقد سئلعن مثلهذه الواقعة أليس‌قدقيل 
ذلات اه ولذلاك قال الشاعر : 

قد قل ماقيل إن صدةقا وإن کذبا فا اعتذارك من قول إذا قيلا 

الله أعل بالصواب . 

[ وله رضی الله عنه ] من آثناء جواب على حط له من برك بن مد الزعى تسألون 
عن صحة تزوج الشخص على أخث زوجته التوفية سپا وأحت ابنته ٠ن‏ ا المتوفية 
المذكو رة رضاعا هل يصح أم الافالم د كوريصح تزوجه ما الآن لزوال الانع الذى حرءها 
عليه سابقا حال تز وجه بأخا وهو الجمع بن ان وأما رضاع الخدة المد كورة لبنته 


AF 
الذى صارت به أخحتا لمن ذكرت فلا يؤثر تحرعا لاحت المذكورة أعلا كما قد يتوهم‎ 
: وال اع‎ 

[ وسئل نفع الله به ] عن جواب سؤالأجاب عن العلامة الآ نى ذكره وهذه صورته 
ما قول ئی قاضی عقود تکرر عنده ی حل ولايته وخارجها امتناع اأولى عن تزويج 
اينته بعد أمره بالزوبج ووكيل اللباطب حاضرورسول البنت كذلاف حاضر هل يعتبرذاك 


عضل فزوج والى العقود أم لا؟ الجواب نعم ء والله اع کته عبد الرهن بن عبيد الله . ٠‏ 


7 فأجاب بقوله ] الحمد لله حي ث كانت نيابة النائب ال مذ كور عامة أونصله فيها على 
تولية عقد منعضل ولما والحالآنما بالغة دعت إلى كمؤ وقد أذنت لوليهاشرعاقبل‌العضل ‏ 
فجوالی کجو اب سيدى عبد الرحمن‌المذ كور من كون ذلك عضلا تغتةل به الولاية للناثئب 
المذكور ويزوج حينئذ بالقيود انى ذكرناها. وأيضا فى السؤال أنه تكرر الامتناع وحيذئذ 
يقال إن تكرر ثلاثا انتقلت الولاية للابعد لا للحا كم فسيدى عبد الرحمن أجمل ف محل 
التفصيل » والله أعلر: 

[ وسثل ] عن صيغة الوكالة الاتية هل هى وكالة ا جوز للوكيل العمل 
عقتضاها آم لا؟وهی هذه « فی‌تاریخ ۲۸ ربیع الأولسنة ٠١١۴‏ المد للموحده وصلىالله . 
علیسيدنا محمد وآ له وصحپه وسل أما بعد » فقد أقر علىنقسه امبارك بنعبيد ال حيو د بأنه 
قد جعل الیب عبد اارحمن بن زین بن عر الحبشی وکیلا شرعيا ف تزويج البذت مرم 
بنت امبار ك وكذلات بركة بنت الأخ عيسى بن عبيذ الجيود عند طلب ال مذ كورات لازواج 
فقدك زوج نتر يد وبنت الخ عيسى معنا وكالة من أخينا عيسى باحبيب عبد الرحمن 
من‌حال التاريخ فقد جعلتاث وکیلا قاتما مقامی نی زویج البنات لمن ترضاه بذلاف وقد تلفظ 
الحبُ امبارك بن عبيد الحيود بلفظ الوكالة وأقام مقامه الحييب عبد الرحمن ف تزويج 
البنات مر م وبركة وكالة شرعية وعلى ذللك شهد الشمود» والله الكاى » . 


فأجاب بقوله ] إن تزويج اليد عبد الرحمن ومباشرته لعقد بنت اميارك اذ كور 


وهى مرم عقتضى المكاتية المسطرة أعلا صحيح لاشكفيه » وأما مباشر ته لعقد بركة بذت 
أخيه عيسى فاأظاهر أنه لاينفذ لأنه م يصرح ىال مكاتبة المذ كورة انه ماذوناه ف‌التوكيل 


— A 

إذ لايستنيب الوكيل غبره إلا بإذن من الموكل أو وجود قرينة علمها الموكل تى الوكيل 
كعجز ه عنه أو تعسره ككثرته أو ترفعه عنه أو لكونه لاعسنه إذ تفوبض مثل ذالك من 
ال وکل لوکيله مع علمه بقيام ذلك به إنعما يقصد به الاستنابة وهل من القرينة الجوزة لذللف 
ولو بلا إن جلوس امبارك المذ كور غائہا بتللت الحهات اأيعيدة وعرمه على الاقامة ما 
مدة طوياة حيث لايتأ تى فيها مباشرته للعقد بنفسه وعلم بذاك الموكل الذى هو عيسى 
. حال توکیله آه» لم ار من تعرض ذلك والظاهر للفقبر نعم لقان العلة المذ كورة» والتهأعام 
7 وسٿل رض الله عنه ] من طلقھا زوجها وهی حامل له طلاقا خاعیا هل تستحق عليه 

, نفقة أملا؟ . 

1 فأجاب بقوله ] إنه إن وقع الطلاق منه ما وهى مطيعة غبر ناشزة استحقت عايه 
النفقة والكسوة إلى أن تضع الحملء وإن طلقها وهى ناشزة. فلا تستحق لانفقة ولا كسوة 
والله آعم 

7[ وسئل رضی الله عند ] عمن زوج ابنته البكر الصغيزة م بعد مدة طلقها ازوج قبل 
أن بطأها ويدخل بہا فمل له أن بزوجها الآن إجبارا بلا عدة ؟ 
جاب ] بأنه جوز اه أن بزوجها ون م تباغ إجبارا لأا باقية على بكارم ولیس 
علما عدة لعدم الدخول با أصلا والله اعام . 


وسثل رض الله عنه ] عن امرأة احتاجت إلى الظهور على رجل وعدم الاحتجاب 
عنه فقالت اه إنى أرضعت صبية فاعقد بها فعقد بالصبية المذكورة وظهر على رأة ولم 
تحتجب عنه بناء على ظنها صحة الرضاعبرضعة واحدة ثم ذ كر حضرتها أن الرضاع لاعرم 
إلا خمس رضعات فقاات له إنى م أرضع الصبية المنكورة إلا مرة واحدة اتفاقية بسبب 
أن الصبية صاحت وأر تكن أمها حاضرة فأرضعما لتسكت فاحتجب عنها الرجل وقال 
ها إن الرضاع غير حرم لكونه دون اللجمس تم بعد نحققة عدم كال الرضاع ببحثه عنه 
وسؤالە أم الصبية عن الواقع من الرضاع وإحبارها له بوفق ماذكرته الرأة تزوجظلاك المرأة 
فهل ذلكالز واج صحيح آملا؟ وهل قوها له إنىرضعتصبية فاعقد علماوعقده علىالصبية 
وعذم احتجاب المرأة عنه إقرار وتؤاخذ به مع ادعاء جهلها أم تعذر جهلها وخفاء حك 
الرضاع أفتونا المسثلة واقعة لاعدم المسامون . 


— (Ao — 


فأجاب بقوله ] المحمد لله واله اموق للصواب. إن الذى بظهرلى صحة النكاح على 
مذهب الشافعى والحال ماذكر السائل من كون الرضاع غير :تعدد وإعا هو رضعة 
واحدة نى نفس الأمر فحسب وهى لاتؤثر تحر ما عندنا خلافالاأىحنيفة ومالكوم نكونما 
عامية خفى على مثلها حك هذه المسثلة على مذهب مقّدها الشافعى رحمه اله تمالىء» وأيضا ‏ 
فالاقر ار الصادر منهماك| فرضه الساثل جمل ومطلق وهو لايؤثر ى المؤاخذة بەر خصو صا 
إذا صدر من عامی کا صرح به الشیخ اللحطیب ق مغنيه خلافا لاشیخ ابن حجر رحمه الله 
نى اعباده المؤاخذة وإ ن كان من عامى وعبارة الحطيب المذكور فى مغنيه على قول امن «ولو 
قال بيننا رضاع محرمفرق بينهما» واحبرز المصنف بقولة حرم عا لوقالبيننارضاع واقتصر 
عليه فإنه وقف‌التحرم على بيان العدد انمت »وقال ى‌القلائد من أثناء مسئلة بعد أنصحح 
قبول رجوع المطلةة غنإقرارها وذكرالفرق بينها وبين مسثلة اارضاعإنالرضاع كالنسبإذا 
ثبت لار تفع م استدرك فقال نعم لوادعته ( ی الرضاع )ثم نکر ته‌وقالتإنهدون خمس 
رضعات أو بعد الحولين وظننته عرما واحتمل صدآها لجهاها ووافقها م يبعدقبول ذلكاھ 
على أنااشيخ ابن حجربعد أنقرر المؤاخحذة بالإقرار المطاق ولومنعامىقالعلى أنبءضهم 
محث أنها لوأقرت برضاع ثم ادعت أنه دون. اللحمس أوبعد الحولين وقالت ظننته عرما 
قبات اھ وعبارته هذه تصرح بأنالقول بعدمالمؤخذة بالاقرار المطاق بحث »وعبارة الخطيبه 
المتقدم ذكرها تدل على أنه منقول. إذا علمت ١ا‏ ذكر ظهرلاك أن المسالة ذات خلاف 
ولكن اليل إلى صحة الكاح وعدم ال)مؤاخحذة باقرارها اكور أظهر وأصوب ولا تخفى 
جلالة الشيخ الخطیب‌وولایته ومکانتەی‌العا 4 ونحقيقه » وحینثذ فیجوز تقليد كل من‌الفريةین 
فن شاء قرا لقالون ومن شاء قرا لورش والورع بالخروج غن الخلاف المذهى وغيره اد 
المستبرئ لدينه الآخحذ باعزا ًم لاعفی»› واللأعل. 


[ وسئل رحه الله تعالی ] عن رجل طلقزوجة له‌ولهم نما بذت بنت‌سنتهن وأربعة أشهر 
فادعت الام حضانة البنتوطابت أجرة على الحضانة ونفقة للات فهل تستحق الحضانة 
والأجرة وهى ساكنة فى بيت أناس آخرين استأجروها لارضاعة والأب غير راض بذللكف 
بل حب أن تسکن بنته ی بیته وان تحضنا فيه وان ہی ماعلا گر افقه مستةلا؟ وهل 
إذاکان الاما ممىزوجة پرجل هو آبو الام تة ستحق الحضانة إذا قام بالأم e‏ أولا لکا 
منزوجة إعنلاحق له فىالحضانة لابالفعل و لابالقو ة؟وهل إذا استحقت الام أوسواها الحضانة 


— ۹۸٩ = 

انتفاء الموانع وطلب ت أجرة ووجد الأب متبرعة عحضانة البنت يازمه دفع الأجرة أولا . 

[ فأجاب بقوله ] «اتججواب عن الأولى» آنه می آراد الأب إسکانها معأمها ف بيته ق 
امحل اللائق ما فيه بجميع مرافقه بلا مصادمة للام أجيب إلي ذلك وكيف يقال باستحقاقها 
الحضانةوهى ار ة لجضازة وإرضاع غير بنا المذكورة فاڵوجه انه لاحق فاوالمحال‌ماذکر 
السائل«والجواب عن‌الثانية») أن ام الأ لاتستحق حضانة وآلحال مأ ذکر من کونها مبزوجة 
واب الام لانه لاحق له ى الحضانة حى يقال باستحقاقها م تزوجها به « والجواب عن 
الغالثة» آذه ی وجدالأب متمرعة والحال نالم طابتأجرة اجيب الأب ودلائل‌ماذکرنا 


واضحة من كلام أعتنا الشافعية فلانطيل بذ كرهاء والله أعام 


[ وسثل ] نفع الله به عن امرأًة زوجها ولا الأبعد باذنما مع غيبة الأقرب إلى مسافة 
القصر هل يصح 2 المذكو رأملا؟ 

7[ فأجاب بقوله ] إنه 4 تی کانت المرأة بالغة وعقد ما الأبعد المذكور من غير ولاية 
من نائب الشرع نى ذلك الحل فالنكاح باطل على الأصح من مذهب الشافعى لأن الولاية 
تللغائب ويقوم مقامه الحا الشرعى وهذان مفقودان فى مسئلتناء وقيل هو مقابل الأصح إن 
الأقرب إذا كان غا#با عسافة قصر فأ كبر تنتقل للأبعد المذكور وعليهالانمة النلاثة » فعلى هذا 
يصح النكاح اللكور وجو ها تقليدهم هم> والأحوط أن دد الاج الشرصىق غل 
المرأة المذكورة العقد المذكور بعد إذما أه أو بأذن للا بعدا ى تجديدالنكاح احتباطا وتا كيدا 
مع التقليد المذكور فيكون الحال تى المستقبل جاريا على الوجه ا من مذهب' 
#لشافعى والله أعلم . 

) بطات مته رض ی الله عنه ) تمین هايازم لازوجة المطيعة على اأزوج الفقيزوبيانمايازم 
على الزوجة لازوج . 

فأجاب بقوله ) الذىيظهر لنام نكلام العلاء آنه يجب ها بالنسبة لازو ج الفقي ركل بوم 
مصر إلا ربع طعام وإصلاحه أو تسام أجرة صلاحه وملحه وما تيسر من الإدام من من 
ونحوه وآ لة الطبخ من برمة ومقدح وصحفةومفتة وكوز أوقربة وطاسة أودن وه اءالشرب 
وااعابخ وغسل الإنابة والنفاس والسر اج ودهنه أوقازه وكسوة ى فصل الصيف وكسوة ف 
خصل الشتاء إلا إذا اعتيد كل سنة مرة فليس ها إلا كلل سنة مرة وما فراش وغطاء للبرد 
وعدة إن اعتيدت والهاب للقوت وللدفاء فى ارد وآ لة القنظيف كالمشط والدهن‌واللجن. 


— AV 
وأما القهو ةو اللحم فإ نكانامعتادين وجبا وإلافلاء والغالبعندنا فىمثل الفقبر اعتياد القهوة‎ 
فط دون اللحم إلا ى الأعياد ونحوها وعليه فلا جب عليه اللحم إلا ى الأعياد ونحوها‎ ٠ 
وأا القهوة فتجب ها ذ كرنا للعادة المطردة فى ذلك وجب ضا عدة القهوة وجب ها أيضا‎ 

. ن عرافةه لائق بها‎ Eu 
وأما مامحب عليها له فهو ملازمة مسکتها لانرج مته إلا بإذنه ولا يدخل ءليها أحد‎ 
ولوأمها وأبوها إلابأمره ورضاه» وجب علیها مکینه من کل ماطلبه منها ما محل من‌وطء‎ 
وکلام لطيف وكشف وجه فإذا فعلت هذا ومکنته منه استحقت ماذکر لها اعلا‎ 
: والله أعلٍ(۱)‎ 
' كتاب الطلاق‎ 
ج الله الرحمن الرجم‎ ٠ 
سبحاناف لا عل لتا إلا ا إنلك أنت العلم > الحمد لله غ جز د‎ 
على سلوك *السبيل السو‎ ٤ النعم » وجميل الفضل والكرم > حدا يكون لناعو:‎ 
الأقو م »> والصراط المستقم الأسل صراط الذن أنعمت عايهم من النبيين و‎ 
والشهداء و الصالحن ممن مضى وتقدم. والصلاة و السلام على سيدنا محمد سر الشهود‎ 
وطالع السعود ومعدن الجود وإمام كل موجود وعلى آله وأصحابه صفوة الإله المعبود‎ 
الباذلين نفوسهم وأموالمم فى جيل الله البر الودود ماأظهر حق و شیع وأميط باطل‎ 
. وزحزح عن نادينا الوسيع‎ 
آما بعد: فإنه ورد ی شهر ربيع الأول من سنة ست وعشر ن وثلائة وألف كتاب‎ 
من باد الغيضة من قاضم! الشيسخ آمبارا* بن عبيد بن اللحداد مشتمل على عدة أسثلة يى‎ 
- إن شاء الله تعالى ذ كرها مجملة ومفصلة وذ كر أن حكام المثقاص يفتون فورقضون فيها‎ 
على خلإف الصواب ويلقنون. الأعراب والجهال حيلا غير قول را وعرفا وغبر‎ 
معدودة عدلا وصرفا لايعول عليها ل التخقيتق والإنصافولاعرض فيها رب الصدق‎ 
والعفاف بل ینیڈونما وراءھم ظھریا وبعرضون عنھا إعراضھم من آنی شیٹا فریا وطلب‎ 
الجواب عليها وتحذر متعاطما وزجر فاعايها فأشار على“ بعض مشاحى بكتب الجواب‎ 
وتبيين افا اوت زجرا هؤلاء الطغام من الوقوع ف ورطة ادرت وال ثام‎ 


)١(‏ فائدة : لامجب على الزوج ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لإزالة ما يصيجا من الوجع الحاصل 
ھ باطہا وڪوه أنه من الدواء آفاده ف عبد المد عن ع ش٠‏ اھ مص حه , 


~۸ — 
فلہا م أجد ردا من إسعافه عرامه وامتثال [شارته وکلامه شرعت ف ذلك Ua‏ الاه 
لمعن مالاك وهر حسی ونعم الوکیل ن 
۰ مة_ دة 

قال الله تعالى : ز ولقد أحذ الله ميثاق الذن أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تکثمونه) الخ وقال تعالى ( كنم حمر أمة أخرجت للناس) الخ وقال رسو ل الله صلى الله عليه 
وسل «من کم علما ألجميلجام من نار»اه- وقال رسول الله صلی الله عليه ولم «إذا ظهرت 
البدعة ولعن آخحر هذه الأمة أوها فمن کان عنده عسل ینش ره فن كام الحم يومثذ ککاتم 
ماأنزل الله على عمد» وقال أيضا «من سثل عن عام فکتمه آلجحمه اله بلجام من‌نار» وقال 
أرضا «تناصحوا فی العم ولا یکم بعضک بعضا فان خحيانته فى العلم اشد من خحیانته نیا مال» 
والأخحبار وال ثار فى ذلاف شهيرةكثبرة . 

وقال المام النووی رحمه الله تعالی ونفعنا به تعلم الطالبين وإفتاء المستفتن فرض 
ذلا من 2 فامتنع فهل یام ذکروا وجهین ى المفتی والظاهر جریا ما فی العام وها 
کالو جهین ى امتناع الشهود اھ . 

قلت : والأصح ھم“ ن الوجهين ف الشهادة کا ف المنهاج الو جوب کون ماها کذلك 
وعبارته وإنکان شهود فالاداء فرض كفاية » فلو طاب من انىن لزمهما ف الأصح› وان 
لم یکن إلا واحد لزمه إن کان فیما يبت بشاهد ومین وإلافلا وقيل لا يازم الأداء إلالمن 
حمل ودا ل اتفاقا انہت عيارة اماج وال ى التحفة رود قولڵه من نین وکذا من واحلہ 

i‏ ليحلفُٰ ARA‏ اھ وقال الإمام النووى أيضا ف بات آدات المغى والفتوى 

اعم ن الاضاء مر عظم اللحطر كبير الموقع كشر الفضلء لأن المفى بين الله 
وبين خلقه فلینظر کیف یدخل بیېم .و قال أيضا: شر طالمفى كونه مكلفا ثقة مأمونا متتزها 
عن آسات الفسوق وخوارم المروءة فيه النفس سام الذهن رصن الفكر صحي۔ ج التصرف 
فى الاستنہاط مستيةظا سواء فيه ار والعبدوالمرأة والأعى والأخرس إذاكتب أو فهمت 
إشارته ام م قم المغى إلى قسمين ذكر لكل من القسمين شروطا ثم قسم كلل واحك ٠‏ 
منھما Hi‏ اقام ومرائب بسر بل بتعذر الآن وجودأحد a‏ أهاها لغلية اجهل وتناقص 


اج وتداعی الزمان» فالله سي حانه وتعالى ا 


— 1۸٩۹ 
ونی فتاوى الشيخ أبن حجر يمى المكى فعا الله به ليس لمن قرأ كتابا أ وكا‎ 
ولم بتأهل للافتاء أن يفتى إلا فيا عام من مذهبه :لما جازماكوجوب النية ف‌الوضؤ ونقضه‎ 
عس الذ كر » نعم إن نقل له الح عن مفت آخحر آوعن کتاب موثوق به جاز وهو ناقل‎ 
لامفت وليس له الافتاء فيما لم مجده مسطورا وإن وجد لهنظبرا؛ وحينذ المتحرى ن الفقه‎ 
هو من أحاط بأصول إمامه ی كل باب وهى مرتبة أصحاب ااوجوه وقد انقطعت من‎ 

کو اا م 
وی فتاوى شيخنا اله لامة عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور رحمه الله تعالى : 
( مسثلة ی ش) حرم على المفتى التساهل فى الفتيا وسال من عرف بذلك إما لعدم 
التثرت والمسارعة تى الجواب أو لغرض فاسد كتتيع الحيل ولو مكروهة والةسلك بالشبه 
للرخيص على من يرجو نفعه والتعسر على ضده نعم إن طالب حياة لاشمة فيها ولا بجر 
إلى مفسدة بل ليتخلص با السائل عن عواليمين ى نحو الطلاق فلا بأس بل رعا تندب. 
( مسثلة ش ) تجب على مفت إجابة مستفت فى واقعة بيترتب علا الأم يسبب الراك 
أو الفعل وذلاك تى الواجب أو الحرم على التراحى إن لم يأت وقت الحاجة وإلا فعلى 
الفور» فانم يرقب عاما ذلك فسنة م ؤكدة بل إن كان على سبيل مذاكرة العلم الى هی من 
ساب إحيائه ففر ض كفابة » ولا ینہغی اواب بلا أدری إلا إن كان صادقا أو ترتب على 
الجواب عذو ركإثارة فتنة » وأا الحديث الوارد ف کم العم فحمول على علم واجب 
تعلیمه ولم نع منه عذ ركخوفعلى معصوم وذلك كن يسال عن‌الإسلام والصلاةوالحلال 
والحرام ولو كان العام بالغا درجة الفتوى تى مذهبه وعلم مرا فأفى به حک ولم متثل 
أمره فله الحمل عليه قهرا بتفسه أو بغر ه إذ جب طاعة المفى فما أفى به. ونقل‌السمهودى 
عن الشافعى ومالاك أن العام وإن م يكن قاضيا أن بعذر ا ات والجبس وغبرهما من 


رأی اس تحقا ةه إِذ جب امعذا أمره 


وقال ی موضع آخر منا : ٠‏ 
) مسئلة ب ) لو للقاضى أو المفى العدول عن نص إمامه فينةض حکم کل من‌خالف 
إمامه وألحتق به نى التحفة حكم غير متبحر لاف المعتمد عندأهل مذهبه ونقلابن‌الصلاح 
الإجماع على أنه لامجوز الحكم مخلاف الراجح ف المذهب واعتمده المتأحرون كابن حجر 


والره لى وابن زياد والحطيب والمزجد وآ حرمة وی قشير والأشخر وغبرهم وصرحبه 


—- ۹٩ 

السبكى » بل جعله من الح بغير ما أنزل اله تعالى لأذء أوجب على الحمدين أن 

نى التحفة والاية والمغى» ومعلوم أن المذهب نقل جب أن يطوق به أعناق المقلدين حى 

لاعرجوا ع وإن أتض حت مدارك الحالفن» وحينئذ لامجوز لا ولإ مفت العدول, 

عن مرجح الشيخين النووى والرافعى مالم جمحع من بعدهم على آنه سهو ونی به بل لاجوز. 

العدول عن مر جح ابن حجر واأرملى بل عن التحفة والمادة وإ عالف بقية کتہما کا 

زقله الكردى عن نص ثیخه الشيخ سعيد سنبل ونقل أيضا ءن السيدالعلامة عبدالرحمن 

بلفقیه أنه ذا اخحتلف أبن حجر و م ر وغيرهما من أمثاهما فالقادر على النظر والترجيح 

يلزمه ذللك› وما غہره فيا حذ يالكثرة إلا إن کانوا رجچعول إل أصل واحد ورتخار ن 

المتقاربين > قال فتأمل قو له وغیر هما الخ وكيف لاجوزالافتاء یکلام زکر اء والحطیب اھ 

وای حرمة والمزجد وأضر ابم بشز ط مجانبة الموى والطمحع اوالاولى با مغ أن نر فان 
كان السائل من الأقوياء الآخذين بالعزاتم أفتاه بالأشد وإن كان ١ن‏ الضعفاء ' فبالسكس 

ويقال مثله ف القاضى مالم يشرظ غايه لفظا أو عرفا بقول معين منهم » وتعارضهم ف 

البحوث كتعارضهم ف النقول نعم الغاأب أن آهل مر یعتمدون کلام مد وغبرهم من 

سار البلاد كلام این حجر وحينئذ إن کان ح& الاک وقح با لمعتمد واجتمعت فيه 

الشروط ارتفع اللعلاف ظاهرا إجماعا وباطنا على المعتمد كا نى التحفة والماية وكذا 

بام رجوح الذى رجح ارون القضاء به لاض ر ورة كولارة الفاسق وکون اأرشد صلاح 

الدنيا فقط وبول شهادة الأمثل فالأمثل لعموم الفسق فى الثلاث فلا يقض قضاؤه بشر طه 

ویرتفع فيها اتللاف أيضا كا قاله أبوعرمة والأشخر وغبرهما اه مامن الفتاوى . 

وفيا ذکر ما یدل على و جوب التتىت وعدم الارعة للافتاء بغر عقيق وعلى. 

بذله أطالبيه عند الحاجة. والتثبت ى نقاه جانبة- هوى والكبر والدعوى طا أرضاء 

اله تعالى وايتغاء ثوابه لا أرياء وسمعة وطلب محمدة أو جاه أو مال وفيه الكفاية 
لامستہهر ومزربد التحقيق للفطن المتذ كر 

2 : 2 چ 
٠‏ فصل فى كر المسائل التى سأل عنما السائل المشار إليه وإلما ف المقدمة 
ر الأول ) هل جوز القاضى تزويج البنت الصغبرة الفاقدة امجبر قبل باوغها وا حال 

اه جاهل پر تیب الأولياء وبأحكام النكاح وشروطه عند من جوزه من الأنمة. 
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( الثانية ) هل بصج الك بدخول رمضان وصيامه على العموم اعتادأ على الحسابه 
دون الرؤية . 

( الثالثة ) ما تقولون فى رجل طلق ثلاثا “م بعد ذللك جاء إلى بعض القضاة وعقد له 
علما بلا محلل أو راجع فى عدتما وما حك اهر اذى يازمه بالعقد المذ كور لازوجة وما 
يتحمله هما ولولما .بالنذر من جهاز وغبره و ما حکم الأولاد بعد ذلك عند العلم بالحرمة 
وعدمه هل الحكم واحد أم لا؟ 


(الرابعة) حققوا لنا مسثاة الةصد الى فى طلاق الثلاث الى نقلها الحبيب العلإمة 
عبد الر حن المشهور ی فتاویه عن‌الکردی فیمن قالت له زوجته طلةنی فقال ابریی فقالت 
أت برىء ما أتحقهعليك فقال أنت‌طالقثلاثا مثلا ولم يعلق بشىء نفس الطاذق وذكر 
أنه إن أطلتى الطلاق أو نواه تى مقاباة التافظ بالبراءة أو أوفعه على ظن صحة البراءة 
فالطلاق نافذ فى الأحوال الثلاثة سواء صحت البراءة أم لا وإن قصد به على صحة البراءة 
فإن صحت البراءة بن تعامه ولم يتعاق به زكاة فالطلاق نافذ وإلا فلا ويصدق بیمینه 
وهذا أمر مشكل ولا يكاد يدرك لالخواص ءن أهل الفقه فضلا عن العوام اكوم|ا على 
أربعة تفرقت كا مر ولا حصل إلا الظن عغلاف القصد حى تسيب قضاة المشقاص 
بردود الثلاث على ذلك فكل ما جاءهم من العوام أجحذوا منه رشوة وقالوا له قل قصدت 
الطلاق على صحة اليراءة وحلفه وردها له حى إن بعضهم لامع بالقصد من قضاة 
المشقاص وكان قد طاق وقطع وقدله مدة لم يذ كر قصدا رجع إلى قولم وحافوه على 
القصد وبعض زوجاتېم قد طلقوهن ثلاثا وقدهن مع آز واج آنحرین ولا بان له ذلك رجع 
يدع ولزم التلسل يا ستار الله الله بالنجدة على الحق وإحياء الشريعة وحم الأقو ال 
الضارة انى يتو صلون با إلى جواز الثلاث وهل إذا أقر بالطلاق ولم يذ كر الةصد من 
أول سۇاله ينفذ طلاقه مؤاخذة له باقراره ولا عاد تقبل له دعوی بعد ذللاكث م 9Y‏ 
أفتونا مأجورن . 

(انحامسة) ما قول العلاء ىر جل بدوى أقر عندنا وعند جملة شهود بأنه طلق زوجته 
فلانة بنت فلان وسماها بالثلاث للقطع ثم استفصل تأ كيدا هل علقت طلاقها بشى ء لفظا 
وقصدا فأةر بأنى م أعلقعامما بشیءمطلقا إلا آنی‌نویت بطلا على حصاةقصدا لالغظا وتراه 


مغبرفا يإقراره لمذكور مدة أربع ستين وأزيد ومفرقن لا حمات مته والعياذ بالته تعالى 
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وولدت بنتا وشهد عليه الشهود حسبة لله تعالى ءج القاضى بحضوره وحضور جرع 
بالإقرار الصريسح المذ كور وفرقوا بينهما ورفعوا الأمر إلى العلاء برعم فا الحك؟أفتونا 
مأجورسن : وهذا السؤال الأخير ليس مسطرا نى الكتاب الم ذكور بل فى ورقة سابقة من 
الشيسخ امبارك الم كور لم تيمر الجواب علا سابتقا فليعلي » هذا حاصل سؤاله بعضه باللفظ 
وبعضه با عى وسنجيب على‌هذه الأسثاة وإن كانت ظاهرة لا حتاج ؤال لظهور حكها 
ووضوحه لدى اللحاص والعام غالبا وذكر الأنمة ۵ا نى الحتصرات فضلا عن المطولات 
لکنا قد فى على البءض كأهل البوادى وحكامهم لخلبة الجهل واللحرو ج عن سين العدل 
سما وقد حض السائل على الجواب والته يلهمنا وإياه الصوأب ويجنبنا اأزيغ والارتياب 

(وماتوفیقی إلا بالله عليه توکلات وإلیه آنیب) : 

[ الجواب عن المسئلة الأولى ] وهى هل جوز للقاضى زويج لبذت الصغبرة الخ . 

عل ہا الساقل أيدك اله وإيانا أنه لامجوز ولايصح لزويج البنت الصغبرة الفاقدة 
للمجبز مطلقا اتفاقا لا للقأضى ولا لغيره من الأولياء ما عدا الأب وال جد بشرطه المعروف 
المقرر كا صر ح به أنمتنا فى الختصرات فضلا عن المطولات وإعا لم بزوجوا الصغبرة حال 
لأنهم إنمازوجون بالإذنالمعتبر والصغرة لايعتر إذنها خلاف‌الأب وال لحد لوفور شفقما 
وغیرهم من الأو لياء ليسو | ی معناما “ 

قال الشيخ العلامة محمد صا الريس المكى من أثناء جواب له على المسثلة مذهب 
الإمام المطلى الشافعى رحه الله تعالى أن الثيب الصغيرة لا تزوج بحال ما دامت صغيرة 
حى تبلغ وتأذن بصريسحالإذن»وأما البکر إنکانت دتيمة فکذلات لازو ج إلا بعد بلوغها 
وإذما ويكفى سكو والله أعلل . قال حي السنة اصرالحدیث أبو محمد الحسین ن مسعود 
البغوى نى كتابه المسمى بشر ح السنة عن أنى سلمة عن أى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلی الله ليه وسم «اايتيمة تستأمرف تف ها فان صمتت فهو إذنما ون أبت 
غلا جواز علا» احقج الشافعى رحمه الله تعالى على بطلان نكاحها ق صغرها. قال اليتيمة 
تقستأمر واليتيمة امم للصغبرة الى لا أب ها وهى قبل البلو غ لا معى لاذما ولاعبرة بإباما 
غإنه شرط بلوغها ومعناه لا تنکح حتی تستامر ا ھکلامه . 

وى الروضة للامام النووى : الاب الرايع فی بیان الأو لياء وأحكامهم » وفيه عانية 
أطراف : الأول ى أسباب الولاية وهى أربعة: الأول الأبوة وىمعناها الحدودة رهىأقوى 
الأسياب لكال الشفقة فللاّب تزويسج البكر الصغبر ة وااكبيرة بغر إذما إلى آن قال 


۹۳ 
خأما الثيب فلا بزوجها إلابإذنما فى حال البلوغ ٠‏ تم قال : «السبب الثانى» عصوبة من 
ى حاشية انہب کالاخ والم وہنہما فلا زوج (Dlr.‏ ¢« الصغبرة بكرا کازت 
أو ڍا م قال : رالسیب الثالث» الإعتاق » فاأعتق وعصدته زوجون کالاأخ. «السبب الرابع» 
#السلطنة فزوج السلطان بالولاية العامة البوالغ باذمن ولايزوج الصغائر إلى آلحر ما فى 
الروضة ءون الهاج مع شروحه المغى والتحفة والنهاية ما نصه : وللأب ولاية الاجبار 
وهی تزوسج ابنته البكر صغرة اوک عاقاة أومجنونة بغبراذما لحراالدارقطی ٤‏ ویستحب 
استئذام| » ولیس له تزويج ثيب عاةة إلا بإذماء لبر الدارقطى ء الثيب أحق بتفسها من 
وليها والبکر يزوجها أبوها «وخیر» لا تنکح الأیامى حنی تستأم‌رن » رواه الرمذی وقال 
حسن صحيح ولأنما عرفت مقصود النكاح فلا جر حلاف البكر › فإن كانت تلاك الثیب 
صغيرة م تزوج سواء احتمات الوط أم لا حى تبلغ › لان إذن الصغبرة غر معتر فامتنع 
تزوجها إلىالبلوغ »ثم قالومن‌على حاشية النسب كأخوعم لا زوج صغبرة حال بكرا كانت 
أو ثيبا عاقلة أو مجنونة لأنها إنما تزوج بالإذنوإذنما غبر معتر وتزويج الثيب العاقلة البالغة 
بصريیح الإذنللاب أو غيره» ولا یکفی سکو ما لدیث «لیس للولىمح اليب أمر» رواه 
بو داود وغبره2 وقال البہقى رواته قات » والمعتق والمراد هنا مایشمل عصدته والسلطان 
والمراد هنا مایشمل القاض كالخ فما ذكر فبز وجون الثيب البالغة بصريح الإذن والبكر 
البالغة بسكوتما وكون الساطان كالخ لا يناف انفراده عنه بمسائل فيها بزوج دون الأخ 
كاحنونة اھ ما ف اماج وشروحه» هذا هر المقرر ی مذهب الشافعى رضى الله عه وأصحايه 
وارتكاب خلافه خروجعن مذهب الإمام »ثم ذكر مذهب القائلن بالجواز وأطال جز اه 
الله خبرا: وقال تی جواب آخر: لا جوز فى مذهب‌الشافعىتزويج اليكر الصغرة اليتيمة 
ای لا أب ها ولا جد محال حى تبلغ وتأذن وأطال إلى أن قال هذا قول'الشافعى رضى 
الله عه وأصحابه رحمهم الله تعالى وم الف فى ذلك أحد من أصحاب ااشافعى اه. 
وف بخية المسرشدىن من أثناء «سثلة لا جوز ولا صح لبر الأب والجد تزویج الصغيرة 
حال وإن تضررت بعدم النفقة قولا واحدا بلا خلاف عندنا » فمن حك أو أفی بصحته 
نقض حكة وردت فتواه. وأما تزويجها على مذهب ألى حنيفة فلا ينبخى للمحتاط لدينه 
أن يتساهل فير ص ى العمل بذلاك كما يفعله بعض متفقهة العصر إذ لا ضرورة إلىذلك 


لأن الضرورة حيث أطلقت هى.التى يسوغ معها أ كل الميتة فمى حكر بذلك وأطال إلى 
قرف چا ی اس و > 
٠۴۳ (‏ س الفتاوى النافعة ) 
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أن قال : والحاصل“ أنه لا ينيخى لغبر متبحر فى العلم عام بشروط التقليد فتح هذه المسثلة 
والإفتاء بهاء فمن‌فعل ذلاك فهو آما مدعى التبحر أو منْبور اه.إذا علمت ذلك عرفت أن 
النكاح المذ كور فى السؤال باطل مطاةا وإن قاد القائل لعدم اجتاع شروط التقليد جهل 
القاضئ المذ كور كما ذكر السائل .وقال سيدى العلامة عبد الله بن حسین ل دافقيه : ومعلوم‌أن 
تقليد المذهب الآخحر صعب على فقهاء العصر فضلا ءن عوامهم فينبغى للمستبرى“ لدينه 
التنبت وساو ك طريتى الاحتياط ى مثل ذلاف اه . 


وأما الجواب عن الثانية وهى هل يصح الح للقاضى ب,دخول رمضان الخ فجوابه 
ل جوز ولا يصح له أن عم على العموم ولا اللاصوص بدخوله ولا بصیامه اعمادا على 
a‏ ولا نفد حکه والحال ماذک رکما. هو واضح جلى لقوله صلی الله عليه وسام 


«صو موا ارؤيتهوأفطروا أرۇيته فإنغمء ایک فا کلواشعیان این وقالأرضا« لاتصوهوا 


حی رواالملال ولا تفطروا حن روه انغ م علیکفاً لوا العدةثلاثين«وماىمل» فإنغم. 
ورو له ععنیا کداوا العدةثلاد بن كدافسرەی حدیث آلحر .قال الق طلانی ف المراهب 


عن المازرى نةلا عن جمهور الغهاء: i‏ جوز أن يكون المراد هنا حساب المنجمين لأن 


الناس لو كافوا به أضاق عايهم لآنه لأيغرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس عا يعرفه 
جاهیرهم آھ . نعم اختافوا فى العمل به على ثلاثة آراء (أحدها) جواز الإقدام علىالصوم 
به تفه فقط دون غره ولاز يه عن رمضان أو بان منه وهو الذى اعتہده ى التحفة 
والفتح وشرح بافضل تبعا ما فى الجموع (ثانيها) الجواز والإجزاء واعتمده ف الإيعاب. 
واللاطيب الشربيى تبعا لاسيكى واازركشى وابن الرفعة ونقله عن الأصحاب (ثالما) 
الو جوب عليه و على منصدقه واعتمده الشمس الرملى تبعالوالده ونقله‌الزيادى والحلىعن 
الرملى وأقراه. و فتاوى شيخناالعلامة خاةالحققمن عبد الرحمن ين محمد المشهو رمانصه: 


(مسثلة ی ل ) جوز للمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاى. 
والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل مقتضى ذلك كن لانجز ہما 
عن رمضان لو ثبت کونه مته بل جوز هما الإقدام فقط قاله ف التحفة والفتح وصحح. 
ابن الرفعة فى السكقاية الإجّز اء وصوبه الزرکشی والسیکی واغتمده فى الإيعاب واللحطيب. 
بل اعتمد م ر عا لوالده الوجوب علمما وعلى من اعتقد صدقهها وعلى هذا ثبت املال 


i — ۹‏ 
يالەساب كالرۇ ية لحاسب ومن صدقه» فهذه الاراء قريية التكافؤ فيجوز تقليد كل ما 
والذى رظهر أونظهاً ھِ هو الجواز والإجزاءء نم إن عارض الہ اب أأرؤ:ة فا احمل علا 
لاعلیه على کل قول اھ . وفيا أرضا . 


( مسثلة ش ) إذا م يستند القاضى فى ثبوت ر٠‏ ضان إلى حجة شرعية بل بمجرد 
مور وعدم ضبط کان يوم شات وقضاژه واجب إذا بان من رمضان حى عل من صامه 
إلا إن کان عاهيا غان حکم الحا ج عور بل وجب الصوم فيجزيه فما يظهر اھ 

( قلت ) وقال ابن حجر نى تقريظه على حرير المقال : وأفى شيخنا وأنمة عصره تبعا 
لماعة أنه لو ثبت الصوم أو الفطر عند الحا ل بازم الصوم ولم جز الفطر أن شلك فى صحة 
الک کم مور القاضى أو لمعرفة مايقدح ى الشهو د فأداروا ال م على ماف ظنه ولم ينظرو 
2 الجاع إذ المدار إنما هو على الاعتقاد الجازم . 


) والجواب عن اة ( وھی : :اتقوأون ف بچ طاق زوجته iY‏ م بعک ذلا جاء 

لل بعص القضاة وعقد a‏ علا إ إلى خر السؤال أ a‏ ی طلةھا ااا فلا حل اه بعقد 
ولا رجعة حی تعتد منه ثم نک اح غبره نکاحا ص جیا ورطاهاء فإذا طامها الغبر واعتدت 
منه حلت له بعقد جدید قال الله سیحانه وتعالی‌رفان‌طلقها فاد حل له ٠‏ ن‌بعد حی ی آنکحزوجا 
غره »أى ويطأهالاخير | المقفى عاية «حی تذوی عسیلته ویذوق عسیلتلك »وهی عند الشافعى 
وجمهور الفقهاء الجماع 4 لبر أخن والناٹی آنه صل اللهعايه عايه وسل قمر هابه سھی 
بذلاک تشبم بالعسل مجامع اللذة : آى باعتبار المظنة وشرع تنفيرا عن الثلاث قاله فالتحفة 
أخرجالبخار ى وه لعن عائشةرضى التهعنها «قالت جاءت اهر أةرفاعة القرظى إلى رسول 
الله صلى الته عليه وسام فقالت إن كنت عند رفاعة فطلةنی فب ت طلای فبزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الزبر وإن ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله غليه وسلم 
وقال أترید ن أن ترجعی إلى رفاعة ؟ لا حى يذوق عسیلتاف وتذوق عسیلته » ورؤی آنا 
ٿ ماشاء الله ثم رجعت لى رسول آله صلی الله عليه وسام فقالت إن زوجی قد مسی, 
فتقال ها النى صلى اله عليه وسلم كذبت بقولك الأول فلم أصدقات ف ‌الآحر فلبثت حى 
قيض رسول الله صلی الله عليه وسلم فأتت أبا بكر فقالث ياخليفة رسول الله أرجع إلى 
زوجی الأول فان زوجی الغا قد مسی وطلقی ' فقال ها أبو بکر قد شهدت رسول الله 
صل الله عليه وسلي حین أتيته وقال لك ماقال فلا ترجعى فلما رض أبو بكر أتت عر 
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وقالت له مثل ماقالت لى بكر فقال ها لن رجعت إليه لأرجمناك اه. ولا جوز تقليد 
القاثل عبان الثلاث و احدة وهو ابن تيمية تبعا لمذهب اازيدية والإسماعيلية لحرقهم 
الإجاع الفعلى وا لحك به باطل وجب نقضه فكل من قدر على نقضه ورده ولم يفعل 
فسق لا سما والزوجان شافعیان فان وطیء فهو زان إن عام الفساد که بقام عليه ما الحد 
بشرطه كما هو معلوم وإلا فشبهة وقد. صرح ف التحفة والفتح والماية وغبرها أن وظء 
مطلقته ثلاثا قبل التحليل والعقد بشروطهما زنا يوجب الحد ومى ح کنا بز ناها فلا مهر 
ها إذ لا مهر لبغى كما نى الحديث وإن لم تكم بزناها وجب نما مهر المئل لا الممسمى 
لبطلان العقد بعدم التحايل وهذه بجحب ها المهر المذ كور سواء التزمه أم لم يانزمه ءوأما 
ما يتحمله ها أو لولما من جهاز ويره فا ن كان بصيغة نذر صح ووجب وإلا فلا إذ هو 
وعد والوعد لایازم »هذا مایقتضیه عموم کلامهم . ومن أن يقال ببطلان النذر عند العلم 
بالفساد لانتفاء القربة كما فى مسنلة العصل بل وجود الحرمة بارتكاب الفاحشة الکری» 
وأما الأولاد فان م تک بوناه ٫أن‏ ظن صحة العقد أو الرجعة فهم أحرار نسبا وارثون 
لن الشبهة كما انتفى ما الحد ثبت مما النسب والحرية وإلافهم آولاد زنا فلا ثبت به 
نسب ولا غبره . 
وأما الجواب عن مسئلة القصد اى ذكرها الحبيب عبد الرحمن المشهور ف فتاويه 
وطلبک تحقیقها فالحق إن شاء الله ماذکره وقرره : 
إذا قالت حذام فصدقوها فن القول ما قالت حذام 
وقد أطنب الول فيها غاية الإطناب وأسهب الفصل فيها غابة الإسهاب الشيخ 
ابن حجر والشییخ الکردی ف‌فتاو ہما > والأخبر له فم جوابان حتصر ومطول ومثله . 
الأو ل ود وقفت والحمد لته تعالى لى جميعها ثم لص ذلك شيخنا العلامة عبد الرحمن ؛ 
المشهور ى فتاوه ولا مزيد على ماحرره وتلحصه فجزاه الله عن الإسلام والمسلممن خيراء 
فهو زبدة ماحرراه .وقرراه والذى يظهر لى أن المسثلة المذ كورة مسثاة وفاق وإن أوهمت 
عبارة الكردى نی فتاویه ئی اول جرابه علیھا جریان حلاف فیھا › لکن الذی ظھر لی 
عند تأملى لعبارته أن اللحلاف إنما هو فيه إذا أوقع الطلاق ظانا صحا ولا تناق كلامه 
كما بظهر لمتامل ذلك» نعم ربت فى حاشيةالشخ على الشرام سى ما مثاله : وما يقع كثمرا 
أن يقول لها عنداللعصام ابریى وأنا أطلقات أوتقو ل له ابتداء أبرأتلك أو أبرأك الله فيقول 


۹۷ — 
ها بعد ذلك أنت طالق » والذى يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعيا ونه يديّن فيما أو قال 
أردت إن صحت براء تاك اه . ورأيت أيضا فى بعض فتأوى الرملى نحو ماذكره 
الشراماسى اذ كوراكن المشهور عنهف عدة أجوبة موافقةابن حج ر كما ذكره الكردى 
فاعلم ذلك وهذا الت مامر لكنه ضعيت الفته لما أطبقوا عليه من قبول الزوج 
ف إرادته وقصده التعليق على صحة النزاءة ظاهرا وباطنا لقيام القرينةعلى ذلات والإرادة 
لا تعلم إلا منه دكن بشرط أن تكون الإرادة والقصد المد كوران قبل فراغ اللفظ . 
م رأيت الشيخ الكردى حكىق جو اب مسثلة أخرىماذكره الشراملسى وقال بعده 
ويمكن أن جاب ءن ذلك بانا صدقناه ظاهرا لاقرينة وهى وجود طالب العراءة قبل قوله 

نت طالق » والتہ عل 4 

وقول الساثل وهل إذا أقر بالطلاق ولم يذ كر القصد من أول سؤاله الخ . 

جوابه إن المعتمد الذى أفى به الشیخ ابن حجر وغبره عدمم‌ؤاخحذته باقراره لاعتقاده 
نقوذ الطلاق بان صححة البراءة ٤‏ ولا عبر ة پالظن البين ؤه وکا مارتب عليه » نعم إن 
كان عا بفساد البراءة حال الإقرار أوخذ به ونفذكما دل عليه صريح كلام الرملى 
فى عدة مواضع من فتاويه وأفهمه كلام ابن حجر الآ نى » وكذا إن أراد الإنشاء أيضا 
فيۇاخذ به کما صرحوا به » والذی رظهر لی أن الاطلاق کالإنشاء فیؤاخذ به أیضا کہا 
أفهمه كلامهم ورجح بعضهم ءؤاخذةه باقراره لتنجيزه الطلاق أولا لفظا ثم تأ كيده انيا 

بالإقرار کنه ضعيف » ففى فتاوى الشيخ ابن حجر ماصورته : 


[ :وسل ] فی رجل شاجر هو وزوجته فسأها الراءة من صداقها ليطلقهافتبريهفيقول 
مثلا أبرينى فأطاقاك فتقول أبرأتك أو رك الله منجزة من غير تعليق وكذلاث الزوج يقول 
أنت طالتق بلفظ التنجىز وإذا سئل هل طلقت أقر بطلاقها ثلاثا ظانا ألما طاقت وأن ذمته 
حلصت من ‌الصداق و إن قالت لا أعرف صداتى قال فإنى لم طا إلاطمعاقالراءة وإذا أقر 
بطلاقها ثلاثا ثمقالت أعلم قدر صداقىحينغذ نريد الرجوع إلى الزوجفقالالزوج إذامتصح 
البراءة م بقع الطلاق لأنى ماطلةتما إلا طمعا فبراءة ذمى فهل يقبل قوله أم لا؟ لأن الزوج 
مہم ى حت الله تعالى ولأن الإمام ولى الدين العراق ذكر فى فتاويه أن من نجز تصرفا تم 
قال أردت تعليقه لايقبل ظاهرا ولا باطنا فما يقبل التعليق. ونةلالشيخان عن التولى أنهلو 
اقر بطلاق امرآة ثلاثا أن الصحيحيازمة ما ار فا الصحيح من ذلك هلهذه «ثل ماتةدم ' 
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أم لا؟فقدأجاب غلىهذهالمسثلة بعينها ماهذا نصهالشيخ على بن ناصرفقال : اختلفت آنظار 
الناس فى مثل هذه المسثلة فأفى جاعة فيها بوقوع الطلاق ثلاثا لأنه نج زااتعليق وأطلةه ولم 
يقيدهبصحة الإبراء وإقراره بعد ذللكمؤكد له» وأفى جاعة بعدموقوع الطلاق لعدمصحة 
الر اءةَ لاه إما طلتق طمعا ى البراءة فاذا لم يبرا م بقع وإقراره بعد ذلك غير معتبر لأن 
الظاهر أنه إماأقر بذلك ظنامنه أن الطلاق وقع عليه فلا يعتدبه قال وهذاهوالظاهر الصحيح 
- وليست‌هذه المسثلة مل مانقل من كونه لم يقبل!-كونهخلاف الظاهر وماقاله ف المسثلة يوافق 
الظاهر » والله سبحانه وتعالى اع اهجوابه عروفه فاالعتمك نما ذكر ف السؤال فان الحاجة 
داعية إليه إلي آخحر السؤال . 
[ فأجاب ] الشينخ اين حجر نى فتاويه المذكورة بقوله بأن الذى أفتيت يه غير مرة 
فيمن سأاته زوجته الطلاق قال أبريى فقالت له أبرأتاك أو أبرأك الله فقال أنت‌طالى أنه 
إن أراد بقولهآنت طالق أن ذلاف نىمقابلة تافظها بالبراءة و اطاتق فلم يرد شيثا وقع الطلاق 
وإن أراد أنەی مقاباة کونه بری* تماطابه مثها رقو اه آبرر E‏ دنات مثلا وعلا به وکانت 
رشيدة مالكة لكل الدين بأن ا عليه وهو ی‌ذمته حول أوأحوال أوکان‌دون صاب 


زکو ىوق الطلاق أرضا وإن احتل شرط من ٠‏ ذلا کان جهلته ھر ی اوهو آوکاذت سقة ة بان . 


بلغت غر صاللحة زدينها وه واس شرت کذلك أو ملاك غر بعس الدين ٠‏ کان وجيت فيه 
الزكاة وهو ف دذمة ة الأزوجفان مستحقی اأركاة ماکون يقد رها ھن الدين الذیی ذمټه فاذا 
وجد شیء من ذلا : بقع عليه طلاق فیجری هذا التفصيل ف صورة السائل الى ذکرها 
فى أول السؤال بقواء فيقول مثلا أبرينى وأطلةاث فتةول أبرأقاك أو أبراك الهالخوف آخر 
السۇال بقوله فادا کان آهل هله الشاغرة لابعرفون الخ ولایتافی ماتةرر قول ای زرعة ھن 
جز تصر فا الخ لان عله ىغير هذه الصورة ونظارهاماقامت به القرينة غلىصدق ماادعاه 
الزوج‌بدلیل کلام ی زرعة نقسه ف‌نظر ا الاتية وإلحاق أبرأكالته أبرأتاك ی کونه صر عا 
عن الإبراء لاكنارة هو المعتمد فى الروضة ى باب الطلاق خلافا لأ زرعةوغبرهكطاقلف 


لله أوأعتقاك الته فان الأول صريح نی الطلاقی والثانی صريح ى العتق وحيث لم بقع عايه ' 


الطلاق فى صورة السؤالبأن أراد طلاقه نى مقاباة البراءة ولم توجد جمیغ شر وطها المذكورة 


فأقر بأنه وقع عليه الطلاق ظانا أنطلاقه الأول وقع لميؤاحذ ذا الإقرار فمايظهر ترجيحه | 


من احتالين لازركشى لأن قرينةالحال مشعرة بأنه إنما أراد الاخبار عا وقع ولم بقع عايه 


e 
چیء فام ب ؤاحذ بهذا الإقرار عملابالقرينة الصارفة له غن حقيقته › ويدل لذلاك قول أبهنا‎ 
لوأدى المكاتب النجم الأخبر وکان حراما ولم یکن بعل السيد بەققال له اذهب فأنت حر‎ 
٠ م يعتق بقوله.أنت حر على الأصحلأن قريئة الحال دلت ءلی إرادة الاخبار ع وقع زظنه‎ 
صحة العوض »وقوهم لوقال أنت‌طالتق وقال أردت‌الاطلاق من وثاق قبل إلا إن کان‎ 
لها منه للقرينة الظاهرة» وأفى ابن الضلاح فیمن طلتق‌زوجته طلاقا رجعیا ثم جاء بها لمن‎ 
یکتب له ذلاك فقال له‌الکاتب وهولایعام تقدم الطلقة قلخالعتك على بائى صداقك فقالت‎ 
قبلتو هو يريد الطلقة الماضية لاإنشاء طلقة أخرىبأن انلحلع باظل وله مراجعهاف العدة‎ 
والقول قوله إن الخلم وقعكذلك اء ولاینای ماقررته ى هذه الصورة ما کر ی‎ 
ن الشيخان عن المتولى لن عله ف غر هذه الصورة وأمثاما کا هوجلىمن ن كلامهم الذى‎ 
قوله لان الزوج مم نى حقوق الله‎ TT ذكرته » وقول السائل تم قاات م اعام‎ 
سپحانه وتعالی جاب عنه بأنه إنما يكون مهما أن لو عقن وقوع الطلاق ثم ادعى مايرفعه‎ 
کان طلقھا ثلاثا م ادعی فساد النكاح حى لاقع الطلاق فلا تاج إلى حال وهنا ليس‎ 
کذلاف فانا لم نتحقق وقوع الطالاق إلاإذا علءنا ما يعلمان قدر المبرأً منه وأما إذا لم نعم‎ 
ذلك فلاسبيل إلى الوقوع إلا بعد اعترافهما بأنهمايعلمان فحيث اعبرفاأو أحدها بعدم العم‎ ٠ 
فلا وقوع لأن ذلك إعايعم من جهتهما هذا عند اتفاقهما على دم علمهما وعل أحدها آما‎ ٠ 
| إذا اتحتلفا بن ادءت العام وأنكر فالراجح على ماقاله الزركشى تصديق مدعى الصحة فلو‎ 
قالت كنت جاهاة وقال بل عالمة صدق بيمينه وبرىء من الصداق وبانت مته لکن ذكر‎ 
فيه الغزى تفصيلاوهوأن الأب إن زوجها إجبارا أو وهى صغبرة صدقت بمينها أنها لاتعام‎ 
قدرهفلاتصحالراءةوإن كانت حين‌العقد بالغة عاةاة صدق‌الزوج بيمينه ى علمهابقدره حين‎ ¦ 
أبراتهلأن الصغيرةوالحبرة يعةدعليهما بغيرعلمهمابالصداق لافالکبيرةقال‌الغزی وهذا‎ 
اضحن‌الثيب أما البكر الحبرة ة فرنبخی إن دل الحال على علمها بالصداق لم تصدق هی‌وإلا‎ 7 
ص دقتاه المقصو دمن اواب المذكو رف الفتاوى وحوذلاف ى عتصر الحرر م نالآراء للشيخ‎ 
. اين حجر المذكورولا حاجة بنا إلي الإطالة بذكره وماذكرناه هناكاف إن شاء الله تعالى إذ‎ 
الغُرفة تدل على البحر والرشفة تنى عن عذوبة النهر > وف التحفة‎ 
فرع ) قر بطلاق أو بالثلاث م انکر أوقال م يكن إلا واحدة فان لم یذ کر عذرا‎ ( 
لم يقبل وإلاكظننت وكيلى طلقها فبان خلافه أو ظننت ماوقع طلاقا أوالللع لاا فأفتيت‎ 


EE 
مخلافه وصدقته أو اقام به( أى باتلعلاف المذكور ) بينة قبل اه فاذا كان هذا عذرامع‎ 
تصديتق الزوجة له وقبل منه ذلك ٠م أنه لتو جد له قرينة فا باللك عن قامت القرينة الظاهرة‎ 
على قبول قصده» هذا مایتعلق س المسئلة من حيث الفعوى وآما فعل القضاء اذكورين‎ 
فى السؤال من أخذهم الرشوة وتعليمهمالعوام اليل فهذا من التلاعب بالدين والتحريف‎ 
أشريعة سيد المرساين فيجب على ولاة الأمر زجرهم وردعهم وتأديمم وقطعشأفمم قال‎ 
اله تعالى«فليحذرالذين حالفو ن عنأمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب لم »وأحذالرشوة‎ 
حرام شديد التحرم للوعيد الشديد بل يؤدى إلىالكفر والعياذ باللهتعالى سما إن كان للح‎ 
' بغر الحتی قال 'الته تعالی فومن )م کم عا أنرل الله فأو لئكهم الظالمون» ونىأيةأخري فأولئك‎ 
هم ااكافرون وأشتع وأبشع من‌ذلك قوهم لل تى إلم م قل قصدت الطلاق على صحة البراءة‎ 
إلى آنحرالسوال وهذا والعياذ بالله من الهافت ف‌الضلال والإضلال لأن شرط صحه القصد‎ 
امذكور أن بكون قبلانقضاء اللفظ كا مروهذا يقول له قلقصدت الخ بعد صدورالتنجيز‎ 
من المتكلر فلاحول ولا قوة إلا بالله سبحانك هذا مہتان عظم وریت فی فتاوی سیدی‎ 
: تور الدين الحبيب العلامة على بن عد الله بن حسين بن شهاب الدين مامثاله‎ 
فائدة) نقل الحبيب العامة أحمد بن حسن الحداد ف أثناء جواب من فتاويه قال‎ ( 
وقد ذکر الشيخ الفاضل العلامة عبد الله ن سعید العمودی بی کتابه «أطائت الساوك إل‎ 
حضرة. ملاك الملوك » قال قال سيدى الأ تاذ الشريف أبوحمد ءيدالله بن علوى الحداد‎ 
ذات يوم وأنا أمشى معه فى الطريتق ما تقول نى فقهاء«الزمان إذا ا غلاف الشرع‎ 
وأثبتوا الحجة الباطلة برأم بعد عامهم أن ليس ذلك عحق وأسندوا حجتهم ءلى ظاهر‎ ۰ 
إلى الشرع بةوهم كذا لدى الشرع فقلت‎ ٠ الحجة وكيوا يذلاك وص وة واسمدو‎ 
تدبا معه ماعندک سردی فی ذلاف فقال عک بکفردم ولاشاف ئی هذا فقد قال صلی الله‎ 
عليه وسل( من كذب على متعمدا فليتبوً مقعده من النار »فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى‎ 
العظم اه وبالحملة ها فعاه هؤلاء القضاة ما ذكره السائل موجب لفسقهم وتعز رهم‎ 
وعزهم إعن القضاء هذا ماوعءد.الرحمن وصدق المرسلون وسیع لم الذن ظلموا أى م ملب‎ 
ينقلبون اللهم أرنا الى حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولاتجعل‎ 
. الأمر مشتما علينا فنتبع ا هوى برحتات ياأر حم الراحمين‎ 


( وما الجواب عن السوال اتلحامس ) وهو ماقول العلاء فى رجل بدوى أقر عندنا 


E 
وعند حلة شهود أنه طلق ز وجته فلانة بنت فلان ومماها بالثلاث القطع م أستفصل‎ 
تأ كيدا هل علقت طلاقه' بشىء لفظا أو قصدا فاقر ہنی م اعلق ء اما بشیء مطلقا إلا ا‎ 
. نويت بطلائی على حصاة قصدا لا لفظا إلى آنحر السؤال الار ذكره . فجوابه أن الطلاق‎ 
الثلاث واقع مطلقا ولا تحل له من بعد حی تنکح زوجا غبره ودهواه بانی طلقت حصا‎ 
غبرمةبولة ووطۇه ها قبل التحلي لبڈ مر طهزنا موجب للحد» وهذهالمئلة ظاهرةغنيةعنالسۇال.‎ - 


وكذلاف المسائل المتقدمة ظاهرة لا تحتاج لسؤال أظهورها › ووضوحها ونما أجبنا 
عا کا ذکر مجاراة مع السائل وجرا لاطره ورعا تى على البعض فيتنبه ما الغافل 
ویستیقظ ہا الجاهل ولا هلا للفتوى بل أهلها هم أهل العم وااو رع والتقو ى الاجا 
إام فى حدوث النوازل/والبلوى وساعة السراء والضراء فهم خاماء الله فى أرضه وأمناؤه 
على وحيه .وأما تحن فلسنا من فرسانه ولا المعرزنن ف حلبة ميدانه بل نحن حاكون لا قالوم 
وناقاون ماأثبتوه ی کتبهم وقررو ن فى القدمة قول الإمام النووى : اعام أن الافتاء 
ءظم الحطر الخ وقول الشيخ ابن حجر ليس لمن قرأكتابا وأطال إلى أن قال نع إن نقل 
له الح عن مفت آحر آو عن کتاب موثوق به جاز وهو ناقل لامفت الخ فلا تغفل عد 
لکن يشرط نی الناقل والےیا کی أن یکون عدلاک| ذ کروه .'وقال سیدی القطب عبدالله 
ابن علوى الحداد ف رسالة المعاونة ولا تأخحذ العام إلا من عام خشى الله و يدين باحق فان 
العامة تخطى” وتصيب فاياك أن تفءل مايفعاون وتترك مايبركون اقتداء مم فان الاقتداء 
لايصح إلا بالعلماء العاملمن» وقد عز اليوم وجود عام يعمل بعلمه فلا تىكتى مجردرؤية 
فعل العام حى تسأله عن وجه ذلاف فی الشرع وحککه ی الدین اھ .وقال فی موضح آحر 
منها : عليك بالكتاب والسنةمن حاد عمما ضل وندم وهلكوقص ارجع الما ىكل أمرك 
( فان تنازءتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن کتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فاعرض 
جميع ناتك وأعمالك على الكتابوالسنة فخذ ما وافق ودع ماخالف واعملعلىالاحتياظ 
واتباع الأحسن ولا تبتدع فى الدين فتخسر الدنيا والآخره اهكلامه نفعنا الله به ويعلومه 
آمن وکلنا عوام فلاحولولاقوةإلا بالله (ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطآنا ربنا ولا تحمل 
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنة 

وار ہنا انت مولانا فانصرنا على‌القوم الكافرين ) آمن. 

كان الفراغ من تسويد هذه العجالة غرة جمادى الأولى سنة ٠۳۲١‏ . 


ae AS 
وسثل نع الله په آمن ] عن رجلل قال لزوجته إن خرجت من الدارمن غیرأمرەنی‎ [ 
فأنت طالق م إا حرجت بعد من غير أمر وادعت أا حرجت ناسية ثم قالت خرجت‎ 
' . بأمر فلان هل تطلتق تى الحالتن آم لا؟‎ 
فأجاب بقوله ] مى كانت الزوجة المد كورة من تبالى بتعايقه وقصد الزوج إعلامها‎ [ 
بالتعليق لتمتتم من‌الحروج بغبر أمره وعامت بذلا التعليق فخرجت ناسية للتعليق م تطلق‎ 
فی ال'لتين ولا نای ذلا قوطها بعد إنما حرجت باذنه إذ لاتناقض. قالى التحفة ولوادعى‎ 
. أى المعلق على فعله المبالى انسيان م العلم ل يعمل عا قاله انیا اھ والله أعلم‎ 
وسثل رضی الله عنه ] عن رجل قال لأخی زوجته شفك وکیل ما عرفت بهلختا‎ [ 
وأخوها وکلر جلا آخر والرجل طلتها ثلاثا واسترجع الزوج بعد أربعة أيام بعدالوكالات‎ 
٠ . المذكورة‎ 
: فأجاب قوله ] لايقع الطلاق المذ كورالثلاث مطاقا والحال ءاذ كرالسائل أو جهين‎ [ 
«الآول» عدم صحة توکیل الخ لارجلالطلقلانه غر مأذون له ف ‌التوكيل رالثانى» أنه بف رض‎ 
صحةالتوكيل لاتقع علا إلا طلقة واحدة كما صرحوا به لأنه أطلق الإذن ولم يأذن له‎ 
تى الزيادة علما . وعبارة التحفة : لو قال أرجل طلق زوجى وأطاتق فطلق الوكيل ثلاثا لم‎ 
يع إلا واحدة اننبت. فالوجه أن الزوجة الآن زوجته أى ولو قلنا مها تطلتق واحدة‎ 
لاسبّرجاعه ها إن كانت باقية نى العدة بأن كانت عدتما بالأقراء أو الأشهر أو لم تضع‎ 
قبل الرجعة إن كانت حاملا والظاهر أن لفظ شفك الخ كناية فی توكله ى خحصوص‎ 
. الطلاق ؛ والته أعلم بالصواب‎ 
وسئل رخضى الله عنه ] ی رجل جاء عند آخر وقال له لی طاقت زوج 'طلقة‎ [ 
واحدة وأرید مناث آن تكتب فم أى أهلها بذلات إعلاما مم به فقال له كيف قات لا‎ 
طلقت؟فقال طاأةة من عقدى ثلاث فقال الرجل کیف ثلاث؟ فقال حالا إعاسبقت سان‎ 
ردت أن أقول واحدة فسيقت لسانى إلى ثلاث بلا تصد ولا اختيار فول تطاق ثلاثا‎ 
3 . آو یدین ؟‎ 
فاجأب بقوله ] إن أعتنا الشافعية رحميم الله تعالی ذکروا أن من شروط وقوع‎ [ 
الطلاق قصد اللغظ مح معناه ولو صرحا فهو فع وجود الصارف فيه کحکایته وتکرر‎ 
الفقيه فى تصويره ودرسه ومثاه سبق اللسان لايقع إذا علمت ما ذكر ظهر لاك أن سبق‎ 


س 
الان بالطلاق لايقع به طلاق کا صرحوا به ی الختصرات كالمماج والارشاد فضلاعن 
المطولات بل يكون لغوا كلغو اليعبن لأنه م يقصد اللغظ »نعم لاتةبل منه دعوى السبق 
ظاهر! إلابقرينة تعلق حق الغير به » أما باطنا فيصدق مطلقا وجدت قرينة أم لا 
ولازوجة قبول وله فيه وإن م تم قرينة و من ظن صدقة فية أن لايشهد عليه يه.. 
قال فت حا لجو اذش اة لابدمن قصدالفظ معناة فلا يقع طلاق‌الم-كاف إن صدرمنهمع 
الحو نوم وإن ال بعد بقظته » أوقعتهولاإن سبق لسانه إل لفظالطلاق لاذه لم يقص د اللفظ » نعم 
لايصدق ى دعو ى السبتق ظاهرا إلا بقرينة كأن أراد أن بقول ها طلبتك فقال طلمتلك 
أو بعد الحيض أنت الان طاهرة فقال طالقة أو قاربت حروف اسمها حروف طالق 
کمطارق وطالع وها قبوله إن ظنت صدقه وكذا لمن ظنه بأمارة أن لايشهذ عليه اه وحوها 
أو قريب ما عبارة التحفة لكن مع بسط » والظاهر لافقير أنه ى مسثلتنا يصدق ظاهرا 
وباطنا لاباطنا فقط لظهور الةرينةهنا وهىإرادتهحكاية الامظ الواقع منه » والتهأعل بالصواب. 
[ وسثل رحمه اله تعالى ] عن رجل طلق زوجته بقوله إن أبرأتنا فلانة من كل حق 
تستيحقه طالقة من عقدى واحدة ولا أبرآت إلابعد عشرة أيام وبعد ثلائة أشهر استرجع 
هل يصح الطلاق وار اءة أملا؟ 
[ فأجاب بقوله ] أنه مى كانا عالمين بقدر المر أ منه الذى أشار إأيه السائل بقولهمن 
کل حق تستحقه ولم تتعلق به زکاه وأبرته فورا بأن م يطل فصل ولا تخالل کلام أجنى 
ف الحاضر ةوبعد بلوغالخبر ف‌الغائبة وكانت رشيدة ولوبصلاح الال فقط على الحتارطلقت 
ياثنا وصحت البراءة ولمتنفعه الرجعة حينئذ »لأن الطلاق وقع بائنا وإلافلاطلاق ولابراءة 
ولم يفصل السائل عفا الله عناوعنه ف قوله ولا أبرأت الخ هلهىحاضرة أم غائبة وقدعلمت 
التفصيل من الشروط الى اذ كرناها وال اع 
٩‏ وسثل رضی الله عنه ] تی رجل تخاصم م زوجته ثم فى أثناء المخاصمة قالت له 
إن كانك بغرتى أبلعى فأجاما بةوله مطلقة ثلاث مع غضب م ندها على ماوقع مما من 
الاغظ المد كور وها أطفال ليس مم ولا ها كفل إلا هذا الرجل وبوقوع الطلاق يضيع 
الأطفال المذکو رون » ومعى قول المرأة إن كأناك بغرتى أبلعى ف لخمم وقصدهم إن 
قنعت منى طلقى فهل يقع الطلاق والحال ما ذ كر أم لا ؟ وإذا قاح بالوقوع فھل ثم قول 
جوز تقليده والعمل به ى عدم الطلاق أم لا . 


N E 
فأجاب بقوله )إن الشيخ العلامة اللكردىالمدنى ذكر فى فتاويه أنه سثل عاصورته:‎ ( 
طلبت زوجته منه الطلاق فاٴجاا بقوله طالق فأجاب واب مبوط حاصله أن‎ 
المسئلة ثلاثة آراء: أحدها بقع مطلقاء والثانی إن نوی وقع وللا فلا » والثالث لا يقع مطلقا‎ 
وأطال ى شواهد هذه الأقوال عا لا مزيد عليه فتجرى هذه الأقوال ى مسئلتنا قياسا‎ 
عليها مجامع ذ كر المبتدأ فى كل إذ لا فارق بين المصدر واسم المفعول ی احتياج كل ممما‎ ٠ 
إلى ميتدأكما لا فى فعلى الرأى الأخير لا بقع الطلاق ف مسثلتنا ومجوز تقليده والعمل‎ 
به »ووددت أن أنقل عبارةالفتاوى المذ كورةفام تعضرنى لاشتغالى الآن بالسفرء والله عم‎ 
ثم إن الشيخ الحيب ظفر ما بعد وألحقها بهذا الجواب وهى هذه سثل رحمه الله تعالى‎ 
فی رجل خاصم هو وزوجته فقبضته بیدها وقالت له طلقنی فقال طالق بالثلاث أو مطلقة‎ 
بالثلاث فهليقع عله طلاق بذللت آم لا؟ لنم ذ کروا أن ظالتق لا يقع به طلاق فهل هذا‎ 
. مه ؟ وإذا قام بالوقوع فهل هو صريح أو كناية أفيدونا وأوضحوا لنا‎ 
الجواب] اعلمأنه قد اختلف هذه المسئلة من قبل هذا العصر وكذا علاء عصرناء‎ [ 
فمنهم من راى وقوع الطلاق عا ذكر» ومنهم من ری عدمه‌والفةر مبردد ذلك لکنی‎ 
أميل الآن إلى الوقوع بشرطه اه وأطال رحمه الله الكلام والنقل فى ذلك جدا والحاصل‎ 
هو ماذکرته ی الجواب»› والله أعام‎ 
وستل رضى الله عته ]نى رجل قال لزوجاته إحدا كن تفعل حاجة كذا ثم فعلت‎ 
واحدة منهن ذلك الفعل الذى أمرهن به ثم قال هنإن الذى فعات ذلك الفعل منكن طالق‎ 
فأنكرن الفعل وقلنإنهن لم يفعلنه ولم يفعله إلاإخداهن بيقن فا بكونالجواب عنذلك ؟.‎ 
فأجاب بقوله ع لم أقف على نص ف المسثلة بعينما والذى يظهر للفقبر أنه بجحب‎ 
عليه اجتناب الكل واعتزالهن إلى أن تتبن المطلقة لأن إحداهن حرمت عليه بقينا لتحقق‎ 
وجود الصفة المعلق عليها كا ذکر السائل وذلاف نظبر ماقالوه ف طلق دی زوجتیه‎ 
ثم سی عینہا وقیاسا على مسثلة الطائر المشھورةوھی کما نیام اجلو قال إن كان ذلك الطار‎ 
غرابا فأنت طالق‌وقال آخر إن لم یکنه فامر اتی طالق وجهل م یکم رطلاق أحد »فان قا هما‎ 
أ رجل لزوجتيه طلقت إحذاهما ولا جال هنا للاجماد ولا يطالب ببيان المطلقة إن صدقنه‎ 
نی الحھل ہا لأن ا لحن هن » فان كذبنه أو بادرت واحدة منهن وقالت أنا المطلقة طولب‎ ) 
بيمان جازمة آنه لم يطلقها ولايقنع بقوله مثلا لاع وإن احتمل فان نكل حلفت وقضى‎ 


0( 
ها فان قالت الأحرى ذلك فكذلك 

فان قلت : فهل له طريق إلى حل وطئهن . 

قلت : طريقة الرجعة إن بقيت العدة آو تجديد العقد إن انقضت»الم ق كن الطلقة الى 
أوقعها هى الثاللة وإلا فلاء نعم يشترط ى الرجعة أن لايوقعها على سبيل الاسام كأن يقول 
راجعت المطلقة مهن أو الى وقع عليها طلا مثلا على الأضح من وجهين ف نظير المسثلة 
المرنجعة منهن إن راد واحدة أو الجميع إن أرادهن كلهنبأن يوقعها على كل واحدةفردة 
فردة ومجزم› ولا يناف ماذ کرناه ماصر حوا ر4 من‌أنه ل يصح ار جاع الأہمة لاذه مفروض 
فیما إذاکان على سبیل الاہام کا مثلنا أعی فیما إذا عنيت م نسيت واستظهر نى فتح 
الجواد ف هذه صحة اأرجعة وأو مع الاہام فعليه تصح اأرجعة ف مسلتا ف المثالين‌الاذن 
مثلنا ااام ما فليعا » والله أعل بالصواب . 

1[ وسثل ] فرجل تنازع ا تلفظ بمو له اثلاث ف ينت‌فلان إن لاسرحت ˆ 
می أن ااه یسرح 
منتشر ی ذلك بین الطلاق لا محلف به > وعلى القول بالوقوع لابد 
من وقوع الصفة المعلق عليها ولا يتأ نى الوقوع إلا بالياس بمو تما آو موت أحدهما قيل 
وقوعها لان إن الشرطية لیس 5 إشعار بالزمان علاف غيرها من الأدوات 4 فمعی إن 
لا سرحت معى إن فاتلك المسراح معی ولایفوت إلا بالیس منه عوتېما أو موت أحدها 
نعم إن آراد ععناها غر هذا المعى أو فتح همزة إن ففيه تفصيل ظول لا محتاج اج لذ کره 
هناء والله عام ڊالصواب : 

7 وسثل رضی الله عنه ] عن شخص غاثب عن بلده الى ما زوجته عاو ی ظلاقهاوهو 
غائب بقو له ف يوم لانن ف ۲٣‏ غرم سنة ۱۳١٤١‏ إذا غبت عن بلدی الفلانية £ سقری 
هذا سنتين قمرية وهی من حال التاریخ إلى ۲٢‏ حرم سنة ۱۳١۳‏ ونذرت لى زوجى فلانة 
ہنت فلان بعشر خاسی فھی ظالق من عقدى طلقة واحدة بان ملف به نفسها می تطاق 

e‏ بقوله ] !ِا تطلی بوجو د الصفتين وھا می السنتين وهو غائب عن بلده 
الى جینها یسفره المذ كورؤنذر زوجته المذكورة له يالعشرالجاسی فمی وجدت‌الصفتان 


۹ س ۰ 
مذ كو رتان طلةت ظاقة بائنة كما أفتى به ان حجر تيا للرداد خلافا لأى عرمة وابن 
زیاد تبعا السمهو دی من قوھ بوقوءه رجعیا » ولا شکل على ماقاناه من الوقوع و 
الصفتبن قوم لابك لى الصقة المعاق علما من إجادها واستئنافها فلا تكفى الاستداءة 

كالغيبة هذا لأن قولهم الذ كور مفروض فيما يوجد اضطرارا كالحيض وغوه بحلاف 
مايوجد اختيارا ويقدر بمدة كالركؤب واللبس وكالغيبة فى مانا فاستدامما كابتداما 
کما استوجهه فی التحغة» على أن قو له ئی التعایق ی سفرى هذ ادفع لاشکال من أ ¢ 
والته أعلم بالصواب . 

7 وسئل رضى الله عنه ] عن رجل وقح بډنه وین زوجته رزاع فخر جت عند أهلها 
وأخحذت معھا حوانجها ثم جاءه رجل فجری ذکر ماجری بینه وبين زوجته من‌النزاع‌فقال. 
الرجل لازوج المذكور عادك تسدها فقال له ازوج المذكور إن عادنا فجحت عاما فجحت. 
على آمی‌هل ؤثر هذا اللفظ فما بینه وبين زوجته شیء آلا . 

فأجاب بةوله م إن الذى يظهر لى ن غاية هذا اللفظ أن يكونكناية ى الطلاق 
والإيلاء والظهار لاحتال كل من الثلاثة واحاله تى الإيلاء أظهر »فان 'نوى به الطلاق. 
طلقت» فان نوى عددا وقع مانواه وإن ام يلو عددا وقعت واحدة » فان لم تىكن الثالثة 
راجغها إن كانت العدة باقية إن شاء» وإننوى ه الإيلاء ترتبت عليه أحكامه فتطالبه بعد 
مضى أربعة أشهر إما بالوطء مع‌الکفار ةوإما بالطلاق فةط کماهوم‌قرر»وإن نوی به الظهار 
ولم يعقبه بالطلاق فورا كما هو الواقع من حال السائل المذ كور لزمته كفارته ولا جوز له. 
وطؤها حى يؤدى الكفارة المذكورة وهى عت رقبة عبد أوأمة سليمة من العيب »فان م 
بجدها أو لم يقدر على شرائها صامشهرين متتابعين» فان عجزعن الصوم أطعم ستين مسكينا 
أو فقرا لكل واحد مد طعام ما جزى“ فى الفطرة » فان لم بقدر على ذلك بقيت فى ذمته 
الأقرب لى من الاسالآات الثلاثة الإيلاء لأنىسألته عن مر اده من الافظ فى جوابه لارجل 
قال رای عد فی عن وظمًا ون عادنی أرجعما وعلوت علما للجاع فكأنی 
جامعت آی > نسأل الله العافية هذا معى كلامه (والله بعل امفسد من المصلح ) والله أعل . 

7 وسثل رضى الله عنه ] فيمن قال بالثلاث فى فلانة بنت فلان لا ألعب سيف ميزان 
ثم انه لعب فهل تطلق زوجته أم لا ؟ أجيبوا عافا م الله تعالى 2 


[ فأجاب بقوله ] إنه لاقع عليه الطلاق عند وجوب الصفة المذكورة بل هو لغو لأنه 


¥ — 


قم والطلاق لایقسم به کا صرحوا بعدم الطلاق ی کثر من نظارها بل هو أولى منها 
بعدم الوقوع أيضا وهذا مااعتمده الشيخابن حجر وتبعه عليه أجلاء المتأخرن وإن جنح 
بعضهم إلى أنه كناية وبعضهم إلى وجوب كفارة عن وكأنه احتياطا وكن ت كشر | ماأسمع 
شيختاالعلامة اليب عبد الرحمن بنعمدالمث يور سقى الله جدثه صيب اارحمةوالرضوان 
يأمر من يستفتيه ى مثل ذلاف باخراج المكفارة عند وجود الصمة فقط وزجر الحالف 
ذلك زجرا بليغا وقد بط المسثلة فى فتاويه أتم بسط »ءوالله أعلم . 

[ وسثل ] عن رجل سفیه حجور ليه تروج امرأًة وەضت ها مدة وهی معه على 
معاشرة حسنة ثم ذات يوم وقع بينه وبينها نزاعفجاء من يلاطفه ويدله عللحسن المعاشرة ‏ 
والزوجة غائبة فقال لمنيلاطفه وأنا على زاك طالقة ثلاث لى قد باتاقون إلا كبر كلام 
وخرطان فهل بقع ذلا أملا؟ . 

7 فاج جاب بقوله ] إن الذى رظهر قر أنەلایقع الطلاق المذكور والحال ماذکرالسا؛ ل 
لامرن « الأول » آنه لم تسبق قرينة ت لفظبة تدل على الوقوع دع عدم ذكر المتداً وهذا مما 
تخل بالوقوع کا نقله الشيخان عن القفال وأقراه» وذكر وأنا على خزا کم ى كلامه لايصح 
أن يكون مبتدأ كا قد بتوهم » وقومم آنا مناك طالتق كناية طلاق لابد فيه من نية الإيقاع 
ونية الإضافة إأما لاينانى ماقلناه من‌الالغاء هنا وذلاث لعدم ذكر امحل وهو منلف ف مسئاتنا 
وقول الأسنوى تبعا للدارمى وغبر ه لایشترط ذکر مناف رده فی فح الجواد ر الثانى » آنا 
لو فرضنا أن تقدم خاطبة من يعظه ويدله على حسن المعاشرة ه1 من الةرينة الافظية الأو جية 
للوقوع الى جرى اللحلاف مع وجو دها نى وقوعه وإلغائه فالصفة المعاق عايها وهىإلقاؤهم 
له کثر کلام وخرطان ل 

على أن جعل ذلك ٠ن‏ القرينة الافظ.ة الموجبة للوقوع بعيد جدا . والحاصل أن الذى 
رظهر عدم وقوع الطلاق فى مس ملتناء والله سبحانة ع 

[ وسئل ] عن رجل تشاجر هو وزوجته وقبضت ف شعر رأسه وقالت طلقنی فقال 
شفيش طالقة فقالث كمل الثلاث فةال الثلاث وقبل ذلك حبر أنه طلق الثلاث من غير 


تو جد بعد حى يقال بوةوعه من الآن بدليل تعيبره بالمضارع . 


تفصیل › اله رجل آخر وقال له کیف OY‏ نت وزوجتلات فقال قروضت ری 
وأوجعتى ولابا افتضح فيها وقالت طاقنى فأعطيما طلةة وقالت عم الثلاث فقات الثلاث ' 
فهل نؤاخذہ باقرارہ ما ذکر أم لاوهل عاد شیء له طربتی بعد ماذکر ام لا ؟ 

1 فاجاب يقوله [ أن الذى صرح بهالشيسخ ابن ججرف نظبر المستلة تبعالشيخه الشيخ' 


A —‏ — 
E‏ ا الله تعالی آنه إن نوى بقوله الثلاث الطلاق الثلاث وقعن وكان التقدير 
هی طال الثلاث أو طلقا الثلاث حلافا لمن قال لانقع إلا طلةة واحدة وإن نوىوإلا بان 
م ينو كا ذكرنا لي بقع إلاطلقة واحدة وأوضح فلاف ابن‌الص لاح بزيادة فقالإننوىالثلاث 
بقوله أولا وقعنء‌طاقا وإن لم ينوه أولا كن أراد بوه ثانياالثلاث تتمته وتةسره وعنی 
بقوله الثلاث أا طالق ثلاثا وقعن أيضا قأل وليس هذا من قيرل إيقاع الطلاق بالنية 
أو رافظ أشعر به بل من قبل إبقاعه بلفظ حذف بعضه اكتفاء بالباق لدلالته عليه اه . 
والظاهرأن هذا کله إذا ۾ يطل الفص ل » وآما إذا أطال الفصلل تم بدا له أن يلحت بذلكقوله 
الثلاث فلا تلح الثلاث كا صرح بذلاك أبو عخرمة ى المجرانية وعلى ذلاك حمل إطلاق 
الشيخ ابن حجر وغبره کایفید ذلك إتیانه ى التصو ر بالفاء اھ .هذا كله من حيث الح 
يبكون الطلاق الواقع فى السؤال ثلاثا أو واحدة » وأما من حيث مؤاخذته بعد بفرض 
أن الطلاق الواقع منه كوم بأنه واحدة فةط بإخباره آنه طلق ثلاثا بناء على ظنه أن 
عطاقت بذللك ثلاثا فلا يؤاخحذ باقراره المذ كور إن دلت قرينة على صدقه كا هنا وهى 
نه وقوع الثلاث بقوله الثلاث بعد قوهما له كل الثلاث مع أن الظاهر أن المطلق المذكور 
عامى عن حك التفصيل الذى ذ كرناه وهذا كله إذا لم تجتمع شروط الاكراه الستة المغصلة 
فيه وإلا فلا يقع الطلاق مطلقا كا هومعلوم» والله عل بالصواب . 
[ وسأله رضى الله عنه ] سائل ذا اللفظ وهو بالسيع الحرمات ق حلالى عاد ا 
. مطره ی الشتاء أی لعاد اعرا ونوى طلاقا أو عينا أو م ينو شيثا أتطلق ؟. 
[ فأجاب ] أن الذى اعتمده الشرخ ابن حجر ف نظبر المسئلة أن اللفظ المذ كور لخو 
خلا يقع به طلاق أصلا وجدت الصفة المعلق علما أم لا نوى به ال لاق أم ؟ لا لأنه حلف 
والطلاق لاعلف به» والذى يفهمه كلام النهاية أنه كناية فعلیه نتوی به الطلاق ووجدت 
الصفة المعلق عايما وقع وإلا فلا والله أعل 
[ وسثل ] عن رجل تشاجر هو وزوجته وقال 4 ئی الثلاث فیش لا آنا متزوج بینت 
فلان ولا غیرها وقبض أصابع يده وفکها وعی بفیش على يده ثم بعد مدة ظهر الال 
آنه مبزوج وخرجت من بیته وکلما طالب فہا رده اهلها بقوهم إنلك طلقا وسأل بعض 
العلماء فقال محتاج الاحتياط وخر ج كفارة مين . 
[ فأجاب بقولة ] الذى يظهر للفةير أن اللفظ المذ كور لغو لايقع به طلاق وإن نوى 
وقد صرح ابن حجر وغبره بان الحلف بالطلاق لایقع به شیء ون نوی على خلاف 


۹ — 
خللك إذ لامحلف به» فاذا کان هذا ی صرح الحاەت به ادو اء فا بالك مسئلتنا الى لم يأت 
خا بأداة قسم بل بى الى هى للظرفية «فان قلت» فهل محتمل هذا اللفظ الكثاية «قلت ‏ محتمل 
لکنه احمال بعيد والاحالات البعيدة لاتؤر وبفرض جعله كناية فلابد من نية الإيقاع 
كما هو معلوم»وهذا الفرض كله إذا جرينا على المعتمد من أن الاشارة إلى نحو الإصيع 
لا اعتبار مما لأنما ليست علا له» أما إذا قلنا باعتبارها ولو مع الصريح فضلاعن الكناية 
کا هو رى الشيخ إ“ماعيل الحضرمى وإبراهيم بن ظهيرة وغيزهما وصادقته الزوجة على 

الاشارة الذكورة أو قامت بينة مها فلا بقع مطلقا وإن نوی»والته أعل 2 

[ وسثل ] عن رجل له زوجة نفرها إلى عند أهلها وبعد مدة أرسل ها ورقة مكتوب 
خا صيغة طلاق ها خحلعى واحدة ومرقوم فما أيضا شهادة شهود على ما ذكر فبقيت 
اأزوجة مبرددة بسب الورقة بن وقوع الطلاق وعلمه م مرض الرجل المذ كور وسافر 
ا بلدة أحرى لیتداوی من مرضه فقد ر الله أن مات من ذلا اأرض ورك Yl‏ ووردة 
ثلائثة أو لاد اثنان صغار حجور عليهما حجر الصبا والثالث بالغ فأرادوا قسمة الثركة 
فطلبت الزوجة المذكورة نصيما فادعى الأولاد آنا مطلقة قبل موته ما ذكر وأنكرت 
الان وقوع الطلاق فسألوا الشهود الذين رتوا شهادتم نى الورقة المد كورة فأجابوا بأنا 
لانشهد بلفظة بل آمرنا أن نطرح مشاهد نا ف اأورقة المذكورة فر سنا مشاهد ا للهلا مېڏه 
المسثلة وما برٽيب علہا فهل شيت الطلاق بالكتاية وقوا ل الشهود المذكورأم ۷؟ وهل ب رث 
اازوجة والحال ما ذکر ام لا؟وهل تلز مها عن لعدم تصدرقھا الطلاق إذاطاہا الورثة ام e‏ 
فان قام بلزومها فهل تکی عين واحدة للبالغ والحجورين ام ل؟ 

[ فأجاب بقوله ] إن من المعاوم لدى آهل العلوم أن الاستمساك بالأصل الذى هو 
بقاء العصمة المنرتب عليه ثبوت الارث والنفقة وتوابعها هو الأ صلفلا برقع إلا بيقين 
طلاق أو فسخ صحيحبن وجرد الكتابة بفرض صحة الصيغة لا تأثر له إلا بالنية من 
الكاتب نفسه بأن بعترف بها هو أو ورثته ومنم الزوجة المد كورةء وقوله للشهود اطرحوا 
لإيكون إقرارا بالء الاق ولا اعترافا به حى يصح التحمل إذ الأمر بالطرح مفاده الأمر 
بكتب الشهادة عرفا مطردا والأمر بها لايكون إقرارا كما صرح به نى التحفة والهاية 
وعبارة التحفة : 

« فرع » قال الدبيلى : لو قال اكتبوا لزيد على ألف درهم ٤‏ يكن إقرارا لأنه إعا 
مر بالسكتابة فةطل ودوافقه قول جع مققدمين لو قال اشهدوا ع بکذا أو ما ف هذا 

١ £ (‏ س الفتاوى التافعة ) 


o 

اللكتاب لم يكن إقرار | لأنه ليس فيه إلا الإذن بالشهادة عليه ولا تعرض فيه للاقرار. 
بالیکنوبأی مثلا قالوا لاف أشهدک مضافا لنفسه» ونی الفرتق بین هدک واشهدوا نظر 
ظاهر إلى آنحر ماآطال به فما ما بويد عدم الفرق بن شهدم واشهدوا - إذا فهمت ذلك. 
علمت أن الطلاق لايثبت عاذكر والأصل بقاء العصمة والزوجية المد كورة لا منعالارث 
عاذ کر وكذا النفقة وتوابعها مدة حياته بشرط التمكين وعدم النشوز > وأما المهر إذا م 
تقبضد فی حیاته فتقدم به نى التركة على الارث والوضایا گتار اأديون سواء كانت مطيعة 
أوناشزة ثبت‌الطلاق أم لا كا هو واضصح > وإذاظلب الورثةءبن الانكار ما بعد دعواهم 
وطلب القاضى لزمها الاجابة ء فان ادعو اجميعهم معا كفتهم عبن واحدة وإنفرقوهاحلفت 
لکل واحد میا »الله أعلم . 

[ وسثل ‏ عن رجل صدر منه كتابة طلاق ما صورته وبعد لاکان ف یوم کذا ی 
شهر کذائیسنة کذا قول ونا فلان بن فلانالغلانیبانى طلقت‌زوجتى فلانة بت فلان‌الفلانی. 
من عقدی آنا يافلان بن فلان لای ثلاث طلقات تلاك مما نفسها وطالب السماح كتبت 
ذلك أنايافلان بن فلان الفلانى وحضر على ذللكفلان بن فلانوحضر على ذلك‌فلان بن‌فلان 
والکاتب المذكورمتکل وصدر منهالطلا قكتارة لالفظاوحهو مقرالآن بص.د ور كتارة ذلك منه 
اختيارامع معرفته بعد لوله ونیتهالطلاقبه هلیقع منه الطلاقأم لاو هل‌یکون ثلاثاأو واحدة؟. 

[ فأجاب بقوله ] إن وقوع الطلقة الواحدة مع نيته الطلاق لا شلك فيه وكذا وقوع 
الثلاٿث إن نو ی حال كتابته لفظ طلقت زوجى «قارنة لىكتايته الطلاق وكواه ثلاثا »ون 
نوی الطلاق فقط وم ينو کونه ثلاثا ح وقعت واحدة » ون نوی الطلاق‌الثلاث عند کتابته 
ثلاث طلقات فالذى يظهر للفقر و 1 سمالذا أراد به تعمة ماقباه أو تفسبره 
وبيانه فهو وإن حصل الفصل بذ كر امه واسم آبیه‌وجده وجد جده کله ل تنقطع نسبته 
عا قله عرفا على هذا الوجه فكان حكمه كالكناية ى احتياجه إلى النية » فان حصات 
نبة الطلاق الثلاثعند كتابة ذلك وقعت‌الثلاث وإلالم يقع ذا الأخبرشىء أصلا وبوقوع 
الفاصل بالأمماء المذكورة مع عدم نية خصموص الثلاث فارقت ماقبلها حيث قلنا بو قوع 
طلقة مطلقا وإن لم ينو الثلاث مع نيته أصل الطلاق حلاف ماهنا فانه لا يقع شىء صلا 
لعدم قصده. خصو ص الثلاث ولابن الصلاح وشيخه أبن رزین کلام ف نظر هذه المسلة 
و N‏ إلى ماذک رناهقول التحفة قالت آنا مطلقة فقال أف مرة و 


۰ ESR 
ف الطلاق والعدد على الأوجه فان نوى الطلاق وحده وقع آو العدد وقع مانو اه آخذا من‎ 
قول الروضة وغبرها ف نت وأحدة أو تلاث أنه كناية »ومتله مالو قیل 1 هل ھی‎ 
فقال لاا کما یا تی وأطال إلى أن قال والحاصل أ أن الذی ينبغی اعماده آنه می و‎ 
ای قیقع عايه الطلاق اإثلاث وه ی فصل‎ lalla. ة التنفس والعی ادر‎ Cv يأ كير من سک‎ SE 


الق 


بذاك وا م تنقطع نسپته‌عنه عرفا کان کا کناية » فان نو ی أنه من تتمةالاول وبیانله أثروالا 
فلا > ون انقطعت نسبته عنه م يؤر مت لقا کا لو قال ابتداء ثلاثا اھ فافهم قوله وی 
فصل بذللث ولم تنقطع نسبته عنه عرفا کان كالسكناية الخ يتضح للت ماقلناه» هذا كله إذا 
جرينا على القول بأن النية تۇر فى الكتابة الجردة عن التافظ وهوالأًظهر الأصح من قولى 

الإمام الشافعي رضى الله عنه ٠‏ أماإذا قلنا عقابله من أن الكتابة بلا لفظ لا يقع ما الطلاق 
وإنقارنم| النية فلا طلاق ى جميع الصور المذ كورة أعلاه »ومجوز تقليد هذا القول فى حى 


التقسر > و الله أعلم بالص اب . 
ر ا 


[ وسئل ] عن رجل اختل عقله وطرح ی‌العود وتلفظ وهو فيه بالطلاق النلاث 
ف زوجته حضرة شاهدین م بعک خروجه جیء an‏ العقل وروح وتنکرر هذا 
الالظ موه ف أوقات عند آخر نن وی آخر مره سال المذ كور ظالب علم عا جری من 
لفظه المذ كور هل هو صحيح أم لا فأجابه : إن جرى لفظ الطلاق وأنت صحيح العقل 
فالطلاق واقع فآقر عند المذ كور بأنه وقع هذا الافظ وأنا صحيسح العقل حينثذ . بعدأيام 
ال طالب العلم المذكور حضصرة جاءة وعقلەغىر ہر صحیسح و أنکر لفظه‌السابق فاالصحيح 
منهما الاقرار أو الأنكار ؟ . 
[فأجاببقو له] إن العبرةبعایصدر منه‌حال [فاقته لاحال جنوه واختلال عقله‌سواء کان 
إقرارا أو إنكارا أو إنشاء للطلاق فاللغظ الذی ينطق به حال عقله يژ اخحذ به وتدار عليه 
الأحكام الشرعية والذى ينطق ره حال جنو نه واحتلاله ١‏ يواحذ 4 لبر » رفع القلم عن 
ثلاثة » وذكر مهم امحنون حى بفيق ولسةوط أقواله . . نعم ن تعدى بازالة عله أوحذ ا 
تعلیظا عليه لن هذا من باب خطاب الوضع فاذا صدر الانشاء للطلاق أو الاقرار به وهو 
ی حال إفاقته اوحذ به وظلقت زوجته ك ولا رقیده دعل ذلات الانكار شیا ومن باب 
اوی إذاکان صدور الانشاء والاقرار حال الافاقة والانكار حال الجتون لاف العكس 
لما ذ کرناء هذا کله إناتفق اأروجان أو قامت ببنةعلى صدور الاقرار أوالانشاء حال الإفاقة 


ج 
والإنکار بالمکس أو أن حدما حال الإفاقة والآنحرحال ال نون فیکون ال سکم کماذکرنا 
من التفصيل »وإن اختلا فان قامت بينة بأن الإنشاء أو الاقرار صدر منه وهو صحيح 
وقع أو بالعكس لم يقع وإن تعارضتا بأن شهدت بينة بأنه حال الاقرار أو الانشاء نون 
وأخرى بأنه عاقل فظاهر كلام التحفة نقلا عن‌القفال ىمسئلة البيع أا تقدم بينةالجنون 
لان معها زيادة علم وتقييد البخوى التقد € فیها گن لم يعرف آنه مجن وقتا ویفیق آحر 
وإلا تعارضتا فيه نظر لان الفرض آنہا شهدت أنه وةت البيع كان منوا فلا تعارض 0ا 
علل به فى التحفة فتكون مسثلتنا كذلك »ويفرق بين ماهنا وبين القتل حيث صرحوا فره 
بالتعارض بأن ماهنا قول وذلاك فعل » والله عام بالصواب : 

[وسئل ] عن رجل قال لزوجته إذا أرأنينا من المهر فأنت ظالق فابرته وتبين 
أن المهر معها قبل التعليق المذ كور هل يقع الطلاق أم لا يقع ؟ 

[ فأجاب بقوله ] إن الذى يقتضيه كلامهم ق باب اللحلع عدم الوقوع إذا لإبراءحيث 
أظلق إغا يتصرف للصحیح وهنا لم يبق حال التعلیق شی ء منه ها حى تہری“ فوقعت 
البراءة غر صحيحة فلم تطلق تطلق نعم 1 راد التعليق على لفظ البراءة وقع الطلاق رجعيا 
ê‏ رأیته ی التحفة صرح عاذ كرته ى نظبر مسئلة السؤال.وعبارة القلائد : 

ر مستلة » حرث علق الطلاق على البراءة من المهر فلابد من وجودها یعد صتا ۰ 
فان کان قد ریء ەنەه أو من بعضه أو تعلقت به زكاة وقلنا تعلقها بالمال تعلق شركة وهو 
الأصح لم تطلق بالإبراء على الأصح العتمد لعدم وجود الصفة الخ العبارة والله أعلي » 

[ وسثل ] عن امرأة طلبت من زوجها الطلاق بحضرة ولما فقال ها الزوجإن باقرثيى 
من‌السبغة القروش والطلى باأطلق فقالتله أنتمسامح من السبعة الةروش واأطلى لي طاقتين 
فقال فلانة بنت فلان طالقة واحدة من عقدى هل يكون الطلاق بائنا أو رجعيا. أو 


1 


لاإيكون والسبعة القروش بذمتهوالطلى ها شاة عنده أبدها بطلى معروف بيهما . 

[ قأجاب بقوله ] الذى يظهر للفقر إلحاق هذه المسثلة بمسائل التعليقبالىزاءةوحاصل 
كلامهم فما كا حققه العلامة الكر ف أن الذى صححه العلامة ابن کا إن نوت 
جعل البراءة عوضا. للطلاق وطلق على ذل ك كان باثنا وإلا فرجعى » والذى رجحه الرملى 
آنه إن عل عدم صحة ة العراءة فرجعی وإِن ظزی صحہا فبائن ورجح الشيخ زکريا وقوعه 
بائنا عهرالمثل واعتمد القاضى حسين وقوعه رجعيا ومعلوم أن المساحه فى مسثلتنافاسدة(۱) 
فةطرقها الأقوال المد كورة والثلاثة الأول منها متكافئة فن شاء فليةراً لقالون ومن شاء 


. أى لتعليقها بقوها نى طلقعين اه مصححه‎ )١( 


٣۳ —‏ — 
فليقرأً لورش فالمجتبد رجح والقلد يخر » والله أعلم بالصواب : 

[ وسئل رضی الله عنه ] عن رجلل طلب منه أن یطلتق زوجت ثلاثا فی فضیق وشدد 
عليه قى طلب ذلا فقال للطالب قد معها وحده لأجل أن لایكلف بالثلاث والحال أنه 

م يصدر منه شىء فقال له ملفظ قل فلانة بت فلان طالقة طلقة واحدة فقاها ثم أعاد 

القول المذ كور حالا فورا بعد الأول وادعى الزوج أنه إنمأ نطق بالثانية تأ كيدا للنى قبلها 
بل وأدعی أنه مکره على الطلاق من أصله» فهل عل له والحال ما ذکر بلاتحلیل ام 
لايد منه ؟ . 

فأجاټ بقوله ]الحمد لتمالذی ظهر لافقبر نها تحل له بلا تحلیل والحال ماذکر» فان 
انقضت العدة فلابد من نجديد العقد وتبقى له واحدة وإلا بأن م تنقض فيكتنى بالرجعة 
منهء والله عل . 

[ وسئل رضی الله عنه ] عن رجل مجاوه علق طلاق زوجته بقولهمی ضمنت‌زوجی 
فلانة محمسية ابن سهل لفلان أجنى ف بلد ترم فهى طالقة من عقدى واحدة خلعى 
لا رجعة فما ھل ای ادا مت زوج لن د کر خمسية أم لا؟ ي 
[ فأجاب بوه ] اما می ضمنت با ذ كر لمنذكر ى البلدة المذ كورة وقع الطلاق 
أوجود الصفة المعلق عليها لكنه يقع رجعيا لأن العوض راجع لبر الزوج قال قى التحفة 
إما فرقة بلاعوض آو بعوض غير مقصو دكدم أو مقصود راجع لغز من مر کان عاق 
طلاقھا على إبرانہا زیدا عاها عليه فانه لا یکون خلعیا ہل یقع رجعیا اھ ۰ 

وقوها من م ری ی قوله فی حد اللحلع هو فرقة بعوض مقصود کته وقود ها عايه 
راجع لازوج أو سیده اھ وقال ی موضع آخر إن کل تعلیق لاطلاق تضمن مقابلة البضع 
بعوض مةصود راجع للحهة الزوج يقع الطلاقبه بائنام إن صح العوض فبه وإلافبمهرالئل 
على مامر اھ ولا أثر لقوله ف السؤال خلعى لارجمة فما لخالفته لموضوع الصيغة والقرينة 
امخالفة لوضع اللفظ لغو كا صرحوابه» والله أعلى : 

[ وسثل رضی الله عنه ] عن‌رجل قال ی‌البیت(۱) وما حواه‌ ولا ی‌البيت وأهاه وإل 
ی زوجتی ما ادحل دار زید فدخلها هل قوله هذا يكون كناية طلا أو عين وما الح 
ی ذللك ؟ . 


)١(‏ م#ل ذاك ما نو قال بالثلاث أو بالحرام أو بالطلاق أو نى كل لال أستحله فيك إن كانت حاضرة 
أو فى فلائة إن كانت غائبة لا آفعل كا وآن لفظة فياك وما بعدها متعلقة بالصور الأربع وكافظ فياف فيش 
فكل ذلك لغو لايكون عرعا ولاكناية ولا مينا كا أجاب عن ذلك العلامة أحد بنسعيد باحنشل بعد أن سثل 

. فته وصحح على جوابة العلامة عر بن قاغى أه من هامش الأصل . 
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فأجاب بقوله ] إنه سل العلامة شيخ شيوخنا أحمد بن سعيد باحنشل عن .مثل 
هذا السۋال 

‹ فأجاب » بأنه لخو فیکون ما هنا ذلك فلا يكون صر عا ولا كناية وصحح جوابه 
العلامة الشيح عمر بن قاضى ورد على من خالفه وقال إنه كناية ردا بليغا فعليه لا يكون 
ما ئى السؤال صرعا ولاكنابة ولا تلزمهكفارة أيضا » واله أعل . | 

[ وسثل رضى الله عنه ] عن رجل متزوج وکتب على نفسه سنن إن سافرت سةر 
قصر.وغبت ثلاث سنوات ولم أرجع و طالقة وهذا الرجل سافر من بلاده ريح 
مراحل م رجع وسفره کله أربع مراحل هل هی بطلت السنین آملا؟ | 

أفاجات قرفا الد طهر تفر ف ضور ة الماك آنه إن کت ى سر انف 
سافره الذى قدره ماذكر السائل اربع مراحل ثلاث سنن أوأكثر لا أقلمنا وقع الطلاق 
اند كور وإلا فلا يقع لأنه علقه بصفتين فلا بد من وجودهما فق الوقوع وما سفرمرحاتىن 
وا کټر وغيبقه فيه ثلاث سنن ولا بطل التعايق بوجود القصر فقط بدون مفضى 
الثلاث السنين ف الخيية ا ۴ واضح وأن جرد الكتابة بلا لفظ ولا نية ان الكاتب لا بقع 
به شُىیء» والله أعم 

[ وسل ] عن رجل‌قالت له زوجته إا أعطت أباها ثلاثة قروشمنأصل الدراهم' لى 
حت يدها حقيةما وقال ا زوجها مامکن قالت قدها معه قال قوعی الحقی بوش فيش 
بالثلاث أن لا تدحلى على إلا بالثلاثة القروش وامتنعت من الدخول عليه وجاء ولد ذلك 
الرجل وجاب ثلائة قروش وأعطاها الحرمة المذكورة ودخلتعلى زوجهاوأعطته الثلاثة ' 
قروش ومن ہار ٹانی قال ھ1 آنا قلت فیش بالثلاث آن لاتدخلی على إلا إن ردیی الثلاثة 
الةروش لی عند ابوش وخرجت عند ابہا مال ف ذلك ؟ 

[ فأجاب بقوله ] إن السؤال اشتمل على صورتن الأولى قوله قوی الحقى بأبوش 
والثانيةقوله فيش بالثلاث الح. والجواب عنالأولى أنقوله قوی الحقى بابوش كناية» فإن 
نوی به الطلاق وقع مانواه ون )ينو م يقع کا صرحوا به . وأما الجواب عن الثانيةوهى 
قوله فيش الح فإن كانت الثلاثة الةروش الى سلمها الولد لأمه ودخحات ما عليه هى الى 
کانت عند ابہا فلا یقع الطلاق اتفاقا سواء نوى بالصيغة المد كورة الطلاق أم لالعدم 
وجود الصفة المعلق عام » وإن لم تكن الثلاثة القروش المذكورة هى الى سامما لابا 


ھا 
بل ثلاثة قروش أخر ی غیرها فلا لو إا أن لاینوی الزوج بلفظه الکو رالطادق ٣‏ وینویه»' 
فإن لم ينو لم يقح الطلاتق اتفاقاء وإن نوى به الطلاق والحال ماذكر فالذى اعجمده الشيح 
ابن‌حجر ‌نظر المسثلة عدمالوقوع لته حلت و الطلاق لاعاف بهفيكون أغواء وبعضهم 
أو جب عليه كفارة مين وکأنه للاحتياط على سبيل الندب وتبع الشيخ ابن حجر اکر 
المتأخرين على عدم الوقوع» و الذى e‏ الرملى ى النهاية أنه الفلاث بالنيةء والته 
عل بالصواب . 

[ وسثل رضی اله عنه ] عن شمخص الفط بطلاق بتوله فلانة بنت فلان طالقة من 
عقلئ واعنة عة ما يه رجی ٤‏ إن الذى طلق عنده أعطاه: اللا فهل صر هڌا 
الطلاق خلعيا أو رصبز رجعيا ؟ . 

[ فأجاب بقوله ] إنه يقع رجعیا کا يصرح كادهي نی نظیر ذلك ولا نظر لقوله 
خلعية الخ لخالفته لموضوع الصيغة والقرينة الخالفة لوضع ال ك 
طالتق طلاقا بائنا تملكن به نفسك فإنه مع ذلك بقع رجعيا كما ى التحفة وعلله بما ذكرته 
ولا ينافيه قوم لو قال خااحتلت أو فاديتاك مثلا ولم يذكر مالا ونوى الاس قبوها وقبلت 
ورا أنهيقع بائنا عهر المثل لأنعله إذا جرى معها اللفظ المذكور أما إذا جرى مع الأجنى 
فانما تطلق رجعیا جانا کا لوجری معه بنحو حمر ثم رأیت فی فتاوی الرملى مانصه : 

« سثل » عمن قال لزوجته المدحول بما أنت طالق طلقة لارجعة لى معها أو لغرها 
أنت طالتى طلقة أمللك علياك الرجعة هل تطلق أولا لأنه أوقع الطلاق بصفة غيره موجودة 
فأجاب بأنا تطلتى ى الأولى رجعيا وى الثانية بائنا اه وهو يؤيد ماقلناه ثم بعد مدة وقفت 
على سؤال(۱) وجواب نى المسألة للشيسخ محمد بن عبد الله باسودان فأجاب واستدل با 
ذکرته أعلا فالحمد لله » والله عل . 

[ وسئل رضی الله عنه ] عن رجل تشاجر مع زوجته وآ ل أمرهم إلىالفراق ولامرأة 
خق باق من جهة صداق وقد طلبت منه وسم بالحال ھا شیء وقابل عہا بشیء وبقی منه 
عليه شىء وطلب من فى ذلاك مهلة ثم إنه لفظ عاما بفراق واحد م إنه قبل انقضاء العدة 

)١(‏ المد لله وجدت نى سفينة البيب عبد الرحن المشهور خط يده فتاوى الشيخ محمد باسودان الى 
آھاز الہا سیدى. و شيخ أبو بكر اللطيب بقوله وقفت مل سوال وجواب الخ وصورتا أفى الشيخ محمد 


پاسودان پانه لو لقن عامی لظ الطلاق فطق ره ول يعرف معتاه يقع عليه شی ویکوت قوله اوا »> قان کان 


۱۹ — 
أراد رجعنها وقد لظ علا بصيغة لفظ الرجعة فهل ذلك صحيح والروجة زوجته أم أا 
نحتاج إلى عدة ومهر جديد وعقد جديد؟. . 

فأجاب بقوله ] إن ازوج المذكور إذا م يعلق الفراق بنحو إبراثما نما بقى ها من. 
الصداق أو غر ذلك من صور الحلع ل ضار ما بائنا وراجع O OE‏ 
رجعته وعادٽ له زوجة بمجرد الرجعة ولي محتج لعقد ولا مهر ولاعدة والحال ماذكر 
الساثلء نمم إن سبق مته ها طلقتان قبل هذه الطلقة حرمت عليه حى تنکح زوجا غبره کا 
ی نص القرآن العظم ولا خی ذلك على أدنى مترسم بالعلم » والله أعل . 

['وسئل رضی الله عنه ] عن رجل طلق زوجته ثلاث طلقات بشرط اهوى وصيغة 
طلاقه قوله فلانة بنت فلان طالقة منى ثلاث طلقات بشرط الموى أو إلا إذا اويا أو 
إلا مى ما اويناء ومعنى بشرط الموى ومابعده عندهم أناث طالق إذا م حصل بعد ببى 
وبينات عشق ومهاواة وإلا فلا طلاق والحاصل عاق الطلاق بشىء منأدوات التعليق وبعد. 
او عدم الطلاق فهل تطلق آم لا ؟ » وسئلعن رجل حلف أن لا یطلق زوجته ثم طاق, 
على البراءة مہا أو بعوض ولا وجد شىء من ذلك فهل یسمی طلاقا و محنث آم لا ؟ 

[ فأجاب بقوله ج الجواب عن المسئلة الأول أنى لم أجد نصا فما بعينما والذى يظهر: 
لى فما آنه لايقع الطلاق المذ كور إلا باليس من وجود الصفة المعاق علما وهى الهاوى. 
موت أو جنون ا به ولو لأحدها »> لکن عدم وقوعه حالا مقيد بأربعة شروط. 
أن يكون الاستشناء والتعليق المذ كوران متصاءن بالطلاق اذ كور بلا فاصل وأن يتوى. 
ذلاك قبل الفراغ منه ون يتافظ بذلاث محيث يسمع ووا ف مجاه فى فقد شرط. 
وقع الاق الثلاث المذ كور حالا وماذكرذا من عدم الوقوع حالا ٠م‏ وجود الشروط. 
المذكو رة هو ماظهر لنا ذا من نظاثر مسئلتناء قال فى التحفة : ولو قال أنت طالق إلا إن 
آراتی من کذا ۾ تطاتى. إلا باليأس من البراءة بنحو إيفاء أو موت وكذا إلا إن أعطيتى 
کذا مثلا اھ وقال یموض ع آخر منها: ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زرد طلقة فشاء 


طلقة أو أكثر لي تطاتق لأنه اسئثناء من أصل الطلاق كأنت طالق إلا أن يدحل زيد الدار 


۴ 
فان م يشا شيا نى حياته وقع الثلاث قبيل كو موته» وقيل تقع طلقة إذ التقدير إلا أن يشاء 
واحدة فتقع فالاخحراج ٠ن‏ وقوع الالاث دون أصل الطلاق وتقبل ظاهرا إرادته هذا 
لأنه غاظ على نفسه كا لوقال أردت بالاستثناء عدم. وقوع طلقة إذا شاءها فتقع طلقتان. 


اھ ولا دظهر فرق بین المعلق بفعاهما أو مشیتم ها أو فعل أو مشيتة غبرھا کا ذکروه 


۷ — 
ىمثلهم وليست مسئاتنامن قبيل[لحاق الشرط الإلزامى الذى يلغىويقع معه الطلاق حالا 
کا قد يتوهم وهذا الذى ذكرناه هو فا إذا كان التعليق مع الاستثناء بشىء من أدوات 
التعليق ى الأثبات كا فى مسئلتناء وه إذا تجرد عن الاستثناء وكانت الأداة داخلة على نفى 
أو مع مال ففيه تفصيل يطول لسنا له الآن يعرف من عالهء وال أعلم . 
وأماا لجو اب عن الثانية فانهلاحنث عجر دالتعليق المذكوروإ انث بو جود الصفةالمعلق. 
علم او هى البراءة الصحيحةأوالعوض فإذا وجدت الصفة المذكورةحصل الطلاقووقع الحنث 
قال ف التحفة : وتعايقه الطلاق بفعلها فو جد تعليق حلاف تفويضهإايا فطلقت الخ ما قال 
وقال فى المغنى ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئ کذا فأنت طالق ففعلت أوشاءت حنث. 
لن الموجود مها جرد صفة وهو المطلق وبه يعلم صحة ماقلناه من عدم الحنث فى المسألةة 
وال حال ما ذكر الساثل» والته أعلل . 
[ وسثل رضی الله عنه ] عن شخص متزوج على أحت هند المتزوجةعلى زيد راد أنيتزوج 
أيضا فقالت اه أم الحطوبة لا نروجلك حى تطلق القدعة وألحت عليه فقال بنت فلان. 
طالقة فأحذت برهة وقالت سمها فقال زينب وكان اسمها ثم قال بعد أن عقد له أردت 
بنته الغبر زوجتى فسثل عن التسمية فقال طال الفصل فا الك فى ذلك وظول الفصل هل 
مرجع إلى العرف أم مازاد على السكتة ؟ . 
[ فأجاب بقوله ] إن الذى يظهر للفقر وقوع الطلاق على زوجته المسماة زيفب. 
والحال ماذ كر السائل مؤاخذة له باقراره الذی تضمنه تعیینه ها بالاسم فلا یفیده بعد . 
النسمة قوله ار دت بنته الغر زوجى إذ لامجوز الرجوع عن الإقرا ركنا هو واضخ» نعم ` 
او لم حصل منه تعیین ها بأن ل سا آصلام قال ردت به الأخری قبل قوله بیمینه 
لتردد اللفظ بيما فصحت إرادة الأخرى به وإن كانت أجنيبة ففى التحفة أو قال لأم 
زوجته بنتلت طالق وقصد بنا الثانية فإنه يقل أى نظير ماتقرر فى إحدا كا اه ونحوه 
ا النهاية والمخنى وإعا لم تفده الارادة ى مسثلتنا ا لاقراره السابق علا ولامما 
مع عدم اتفاق اسههما ف اسم الع المذ كور» فاو اتفق كأن كان كل واحدة مما اسمها 
زینب ففیه تفرع وخلاف لسا له الآن» والله أعلم : 
[ وسئل رضی الله عنه ] عن رجل كتب لزوجتة إن أبرآتیى أو إذا أبرآتبى من كل 
٠‏ حت من حقوق الزوجية تستحقينه على فأنت طالق طلقتان وها جهلان اليرأً منه وأہرأت 


-۲۹۸ س 
حم بعد ذلا للها ٹلاثا هل يكون الطلاق الأو ل خلا بالیر اءة أم لا يكون خلعا ويلحةها 
الثلاث . ٤‏ ۰ 
7 فأجاب عا مثاله ] إن الطلاق الأول اعلق بالبراءة الى ذ كرها السائل غير واقع 
والبراءة غر صحيحة لجهاهما فيها بابرا منه . وآما الطلاق الالاث فواقع لامحالة والكتابة 
مجردها لا تؤثر إلا إذا نوى الكانب نفسه وحينثذ فلا نحل له حى تنکح زوجا غبزه 
نکاحا صحیحا بعد انقضاء عد تما منه ورطأها بأن بدخل حشفته فی فرجها مع انتشارذکره 
تم بطلقھا طلاقا صحیحا فاذا انقضت عدتما من هذا الزوج الثانى حلت له بتجديد نكاح 
آحر بشروطه المعتبر ة وعادت له بالثلاث كما هو معلومرلابقال» نما أتى بالطلا الثلاث 
ثانيا إ<بارا عن الأول لظنه وقوعه فأقر اعمادا على ذلك رلأنا نقول» لامطابقة بينه وبين 
کی ل ت ون اتاو لى إذا عام أن الطلاق العا الأول فاسد كما هو 
واضح جل » وقد بط الكلام على ذلك العلامة الكردى رحمه الله تعالى فراجعه منه إن 
أردته» وأآماقول السائ ل كتب لزوجته فالكتابة عجردها من غير تلظ ولانية لا تور ولا 
بقع ما الطلاق إلا إذا نوى الكاتب نفسه»و اله أعلم 
وسئل ] عن شخص تزوح فوق امرأته امرأة ثانية وغضبت الأولى وقالت إلا أن 
ترضینی وکتب ۵ا خطا وفیه دراهم معلومة تسمى « رضوة » عند العوام تم إذه بعد 
ذلاك تواطاً هو وزوجته الأولى الى أءطاها الرضوة ولا هناك صيغة ولا لياف شرعى 
ما نوى هذا الاقظ تواطاً على أن ترد له الط وطلقها ظلقة وقال خلعية مافيها رجعية 
من غر عوض هل هذا الطلاق خاع ما ذ کر أم رجعیآم لایقع به شیء؟  .‏ 
[ فأجاب بقوله ] إن الذى يظهر للفةيرأن الطلاق المذكورق السؤال رجعی ولا يناق 
ذلك قوله خلعية مافما رجعية لأن شرط وةوعه بائنا عهر الئل عند عدم ذكر مال فى مثل 
ذلك قبو ها وكونه فوريا ونية الاس قبوها على خلإف فى هذا الشرط الأحر »وبةرض 
جاع «ذه الشروط فذلك لايتانى فى مسئلتنا لنفيه العوض لفظا فالوجه وقوعه رجعيا 
طلقا . قال شيخنا العلامة عبد ارهن المشهور ف فتاويه : الحاصل من كلامهم فيمن قال 
-حالعتاك أوفادیتا مثلا من غير ذکر مال ووی الماس قبولها وکذا إن لم ينوه کا قاله 
أبوحرمة وان سراج وقبلت فورا وقوعه بائنا عهر المثل»فإن لم تقبل فلا طلاق اتفاقا 
ورجح ان حجر آنه إذا لم ينو )اس قبولها بقع رجعيا قبلت ألا کا اوبقی‌العوض لفظا 
الو قصدا اه» والله عل . 


= 

1[ وسثل رضی اله عنه ] عمن قال لزوجته می أعطيتى حمسا وعشرین ربالا 
خآنت طالتى قبل الإعطاء بثلاثة أشهر وعشرة أيام تطلق عاذا؟ . ` 

[فاجاب بةوله ] تطاق بائنا باعطائه الريالات المذكورة ومضى المدة المذكورة قبل 
الوفاة فن آم يوجد الاعطاء أو وجد وام تمض المدة المذكورة أم تطلتق والله أعل . 

( وسأله ) الحبيب الفاضل عمر بن عقيل بن عبدالله ن حى عن سؤال وجو ابه للحبيب 
الفاضل العلامة محمد بن حاءد السقاف نفعةا الله به و ا ا ماقواسك أا العلاء فيمن 
قال ازوجته إن طلقى هذا العصب فالذى بيى وبينش ناويا به الطلاق فطاقت العصب 
ثم إنه جدد العقد بعد ذلاف ثم بعد ذلاف حصل من ذلك الزوج طلقتان متفرقتان ثم راد 
أن يعود لتلاك المطلقة فهل تجوز أه أم لا ؟ فانا سألنا بعض العلماء وأفى بأن الذى ظهر له 
أن الكلام الأول لاهو صريح ولا كناية فاذا أراد العود ها جاز لأنما طلةت طلقتين 
غقط ونريد ماعندك فافتونا زادك الله من فضله . ( الجراب ) إن تجديد العقد تقع به طلقة 
ضمنية وبالطلقتن الأخيرتين بانت منه ثلاث المرأة فلا حل له حى تنكح زوجا غبره »وقد 
ذ کر ابن حجر ف.التحفة أن تجديد العقد لا تكر ره طلاق ضمنى ينقص ا او 
مهراً آخر والتکرر هو ما يقع من السلف واللحلف منةول ااولىزوجتلك وثانياأنكحتك 
وثالا زوجتاك وأنكحتات وكأن يعقد أولا فى خفية هر ثم ى ظهور با كثر ء والجديد هو 
مايقع مع النردد ف العقد الأول هل اجتمعت الشروط أم لعارض من العو ارض عصلبن 
اأزوجين أو لعله وقع فی نجس أو أن يصدر لفظ «شكاك كا هو لفظ السؤال وكشرا 
مايقع بعد الدخول عخلاف الأول فالبينونة السكبرى حاصلة فى واقعة الخال على كل حال ٠‏ 
من كوناللفظ الأول كىناية أملخوا فافهمالغرق بين التكرار والتجديدتفزبا لقص ودو الله أعام : 

كتب ذلات بالمألة وقرره السيد محمد بن حامد بن عر السقاف اه وطلب منه 
السيد مر المذ كور أن يتأمل ماتضمنه ذلك الجواب هل هو موافق عليه آم لا؟إفكتب 
مامثاله : الذى ظهر لى أن ماأطلقه من أن التجديد فما ذكر طلاق ضمنى مطلتا فيه نظر 
ظاهر لأمور «الأول» أن الشيخ ابن حجر ذكر فى تحفته أن جرد القجديد لأجل الاحتياط 
أو التجمل لايكون اعترافا بالظلاق ولا كناية فيه قال فما ويؤخحذ من أن العقود إذا 
تکررت اعتہر الأو لمع مايأتى أوائل الطلاق أن قول الزر اول زوجته زوجی .كنار 
علاف زوجها فانه صريح أن جرد موافةة اأزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون 


اعبرافا بائقضاء ألعصمة الأولى بل ولا كمارة فيه وهو ظاهر ولايتافيه مایانی قبیل الوليمة 


e A 


أنه لو قال کان الثانى تجديد لفظ لاعقدا لم قبل لن ذاك ی عقدین لیس ی ثانہما طاب ' 


تجديد وافقعليه الزوجفسكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكنا بوقوع طلقة لاستازامالثانى 
ها وما هنا إا هو فى جرد تجديد طاب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله اه . فتأمل 
قوله أولا أن قول الزوج إلى قوله وهو ظاهر مع قوله أخبرا أو احتياط يظهر لك 


أن التجديد فى الصورة الى ذكرها الحرب لايكون اعبرافا بالطلاق ولا كمناية فيه لأا | 


داحلة تحت قوله أو احتياط »نعم لو عقد ثانيا ولم بعلم هل هو جدید أو غبره وطلبت 
الزوجة مهرا وثبت النكاحان كان اعبرافا به » قال ف‌التحفة : ولو قالت نكحى يوم كذا 
بآلف ويوم كذا بألف وطالبته بالألفين »_فإن ثبت العقدان باقراره أو ببينة أو بيمينها 
بعد نكو له زمه آلفان وإن لم تتعرض لتخلل فرقة ولا لوطء لأن العقد الثانى لايكون إلا 
بعد ار تفاع الأول وأطال إلى أن قال فان قال كان الثانى نجديد لفظ لاعقدا لم يقبل لأنه 
حلاف الظاهر من صجة العقود المتشوف الما الشارع نظير مامر فى تصديق مدعى الصحة 
واحتټال كون الطلاق رجعيا ون الزوح استعمل لفظ العقد ٠م‏ الولى فى الرجعة نادر جدا 
فلم یلتفتوا اليه فاندفع ما للبلقیی هنا وله تحلیفها على نی ما ادعاه لامکانه اھ مامن 
التحفة(١)‏ و أما الك ف لفظ فالذى بى وبينش الم كور فى السؤال فقد سألت بعض. 
مشاخی عن ذلك فأجابی بأنه کون لغوا وبعضهم أجابِ بأن غايته أن يكون كناية 
ومنہم سیدی وشیخی ابيب الفاضل حسین بن محمد الحبشی نفعنا الله به ثم رأيتأبعض 
المشايخ المتقدمين ما يصرح بأن هذا اللفظ لغو ولم بحضرنى الآن اسمه» والله أعلم ٠‏ 
[ وسل رضي الله عنه ] عن جواب سؤال من السيد عبد الرخحمن بن حامد بافرج هل 
هو صحیح أملا؟ وصو رما ماقول سادتنا العااء نفعنا الله بب رکانہم آمین عن رجل تشاجر 
مع زوجته حضور والدته وکرانمه ومع حرارة الطبع تلفظ عند والدته وكر انمه فى الحضرة 
والزوجة فى الضيقة تسمع قال إن لاسريتوها من الدار فهى طااتق من عقده ثلاث ثم ام 
سروها من الدار حالافهل ينفذ الطلاق أوهو معلق بصفة ؟ وإذا وقعت الصفة فهل تطلق 
ام لا؟الجواب نى الحال المسألة واقعة : 


«الجواب» والتهاعل بالصواب : إنالمرأة المذكورة إن حرجت من‌الدار على الفور حالا 


)۱( و ليتأمل بيه الأمورالى راد الاستدلال ا ماھی 4 ولعلها سقّطت من آلکاتي هھ مص دة ۾ 


Sh û A 
من غر توان فلايقع الطلاق حيت المعاق به 1 يقع قال ذلات السيد عيد رجن بن حامد‎ 
. بافرج لطف الله به‎ 
فأجاب بقوله ] الحمد لله لامح الذى صرح الت ر خمهم الله تعالىعدم الوقوع‎ [ 
مطلقا سروها حالا أو على الراحى لأن إن ف النفى للتراخحى لأما حرد الشرط لاف بقية‎ 
الأدو ات فللفو رلاقتضائمااأز مان فاذكره الحيبحفظه الله من اشر اط الفورية غير صحيح›‎ 
نعم إن أراد' المطلتق بقوله إن لاسريتموها فورا أو أن معنی إذا إذا متلاصح ماقاله وأرضا‎ 
. قوله خر جت فيه إبمام لأن الظاهر عدم الاكتفاء فى انحلال التعليق مخروجها وخدها من‎ 
. غير أن ر مروها هم فالصواب عدم الوقوع مطلةا والحال ماذكر السائل» والته أعلى‎ 
وسئل نفع الله به ] عن رجل له وشرکاء ببر معهدة عند آحر وشرکاه فقال الرجل‎ [ 
حاحب البيّر المعهدة تى الحلال ننا فكها ولا خلا عند المتعهد ومع هذا اللفظ ماحقق‎ 
يته على شیء معلوم 2 إن الرجل صاحب الر معاد مکنه قكها بل تبقى عند المتعهد‎ 
وش رکاه آنیدونا سادنی هل هذا اللفظ یلحق زوجاته بطلاق إذا لم فتك برأم لا؟ وإن‎ 
ابر وعلكها‎ a أجبم آنه یلحق زوجاته ولا بد من فات البثر فهل شىء طريقه له‎ 
. غبره والغبر برجعها للمتعهد المتقدم وشركاه أملا؟‎ 
فأجاب بقوله ] إن اللفظ المذكور الصادر ممن ذكر لغو فلايقع به الطلاق وإن نوى‎ [ 
كا أفى بذلك وحققه العلامة أحمد بن سعيد باحنشل »وخالفه بعضهم فأفى بأنه كناية يقع‎ 
بالنية » وعليه إذا نوىبه الطلاق فارج له من الوقوع ماذكره السائل من فكها تمم بيعها‎ 
لآخر والغر يبيعها على المتعهد الأول هذا كله إذا تحققت نيته الطلاق ذا اللفظ وقلنا بأنه‎ 
۰ : كتاية» وأما إذا لم ينو فلا وقوع اتفاقا » والله اع‎ 
وسثل رضی الله عنه ] عن رجل قال لامرآته إن فعا تکذا فأنت‌طالق وغاب عنا‎ 
وق 2 حضر وأا فقالت قد فعلت ماعلةت عليه ووقع الطلاق فبركها مدة 2 آرسلت!ه‎ 
إنى مافعلت .ماأردت إلا ترويعلك فهل يقبل قوها ثانياأم لابد من بينة لأن الفعل المعلق‎ 
عليه لیس 2 نف بل معلوم عند الناس أم يقع الطلاق يجرد إقرارها بالفعل ول ها تعزیر‎ 
إن مکنت الر جل لاأنه جاهل أم ل؟.‎ 
فأجاب بقوله ] لايثبت الطلاق بالنسبة لازوج عجرد إقرارها بالفعل المعلق عاية‎ [ 
الطلاق بل لابد من قيام بينة أو إقرار من الزوج مثل اليمنالمردودة» نعم الورع اجتنام|‎ 
لا سما إن وقع ى‌الةاب صدقهاء وأمابالنسبةلقبو لقو ها بقکذیم نقسها بعدإقرارها فاأظاهر‎ 
لافقیر آنه لا يقبل رجوعها) لأن الطلاق علق بفعلها وهى قد اعترفت به » وأيضا فان ماهتا‎ 


— (¥ 


. من قبل الائبات وهو لا يكو ن إلا عن تثبت ونحقق حلاف النفى لاسما وهو متعاق ا 
وصادرمنها فأمتنع الرجوع عنه كساثرالاقارير» ودا فارق ماذکروه 4 صحة الرجوع 
وقبوله منها فيما إذا ادعت أنه طلقها فأنكر ثم أ كذبت نفسها لأماقد تنب ذلك أزوجها 
بلا تحقق كما قمسثلة الرجعةء وإذا قلنا بامتناع رجوعهاكما هو ظاهر حرم عليها تمكينه 
ظاهرا وباطتا إن صدقت ف وآوع الفعل المعلق عليه الطلاق منها وإلا فظاهرا فقط كما 
ى صورةالتديينء ؤأماقولالسائل فهل ۵ا تعزيرالخ. فجوابه أن التعز ر لا يكون إلا فى معصية 
لحد فيها ولا كفارة» وهنا إن مکنته مع علمها بالتحريم وقدرع! على الامتناع منه فهى. 
زانية وعلما الحد كما هو معلوم وإلا فهسى معذورة لاتستحق تعزيرا لعدم ارتکاما رما 
ف الظاهر وهذا ماظهر للفقر والمسئلةتحتمل آنظارا شیبسبب العلل الى أوردوها ی‌نظائر 
المسألة الى لاتخفى على مارس ذلك الفن» فان وافق الحق فذاك من فضل الله وإلا فالحق 
آحق نيرع » والله أعل 

[ وسثل رضي الله عنه ] عن رجل طاق زوجته بقوله هما وهى حاضرة فلاذة طالقة 
طلقة واحدة ثم رمت له بقبضة جفل هل صر الطلاق خلعيا أو رجعيا؟ : 

7 فأجاب بقوله ] الطلاق المذ كور رجعى ليس علعى وله الرجعة قبل تام العدة إذا 

م تكن الثالثةإذا كان حرا والثانية إذاكان #لوكا؟ وال آعم 
[ وسل رضی الله عنه ] عن رجل عامی = ف ى زوجته بااطلاق بقوله إل‌ماقتات فلان 
الفلانی وهاه باسمه فبنت آل فلان یعی زوجته طاق ثلاث والمحال آنه مضت عليه مدة. 


عکته أن رقتله 15 دقتزه 8 رتب على قله لذلا الڈخەدں هن الام والمشةة واأطالبة ۰ 


بالقصاص ٣ع‏ ا على نفسه ومن ينسب إليه فهلل تطلق زوجته الثلاث أم لا . 

[ فأجاب بقوله ] قد سئلت سابقا عن مثل هذه المسثلة أو هى هى بعينها فأجبت. 
مجو اب موسوط بدلائله حاصله باختصار أنه لا يقح ااطلاق المذ كور إلا باليس من قله 
ولا حصل الاس المذ كور إلا عوت‌المحااف والحلوف على قتله أو جنون الحالمت المعصل ' 
عو ته فتطلق قبل موت أحده) أو جنونمن ذ كر بلحظة أكونه غاميا صرفا لايفرق بين 
e‏ اتالتعليق فیخیل لفظه على التراحی › والله أعر : 1 

[ وسئل رضى الله عنه ] عن رجل ادعى على شخص أنه كسر الصندوق وأخحل 
العدى فقال المدعى عايه على بالحرام بالثلاث بالطلاق من حلالى إن لاسرقت العدى ولا 


ختدت الصندوق ولا آدخلت‌یدی فيه والحال آنه فقحه وأدخل يده فيه وهو ناو با حاف 


۳ 
الطلاق من زوجته فهل يقع الطلاق أملا؟ أفيدونا مأجورين جزا ك الله عن‌السلمين خبرا. 
[فأجابْ بقوله ] و اتەع بالصواب: إنه ظهر لى هذه المسثلةاحتالان أحدها عدم 
وقؤع الطلاق وإن وجد بعض العلق عاما أنه قم والطلاق لايقسم به لى عن الحلمت. 
بغبر الله والهى يقتضى الفساد فيقع اللفظ المذكور لغوا وإن نوى به الطلاق خلافا لا ثفهمه 
عبارة الرملى ى ايته والشيخ علىبايزيد من كونهكناية وإن اعتمده شخ مشامحنا الحبيب. 
العلامة عيد الله بن مر سن ین . والاحتال الثالى الوقوعلانيانه بلفظ الالعزام الارن لنيته 
الطلاق مع وجود صفتمن من الصفات المعلق علا وها إدخاله اليد فى الصندوق وفتحه 
وهذا الاحيال هو الذى بتجه لى اعماده» نم ذكر لى السائل عن هذه المسألة شفاها أن 
الواقع فى هذه الصورة المسثول عنما أن الحالف المدعى عليه عا ذكر إعا وقع منه الحلفى 
والصفتان المذكورتان وها الفتح وإدخال اليد بعد أن کسر الصندوق وأخحذ جمیع مافیه 
شخص آحر قبله» وأما هو فام بقع منه كسر ولا أخذ لشىء يما فيه وإعا الصادر منه جرد 
رفع لغطاء الصندوق وإدخال بده وردها فار خة »وأما فتحه بقفله أوكسره مع سرقة مافيه 
إنما صدرا من سارق آخر قبله فلا ام هذا الأخير وادعى عليه صدر منه هذا التعليق 
اأسطور تى السؤال وعى بعدم فتح الصندوق وعدم إدخاله اليد ااواقعين من السارق 
الأول حقيقة لاالواقعين منه بعد انه ىكلامه » فعلى هذا لايقع عليهالطلاق على كلا الاحمالن 
والحال ماذکر باطنا وید نفا بینه وبين التهتعالی» والله آعم بااصواب . 
[ وسل رضى الله عنه ] عن رجل قال إن زوجت ند ثم ضمات ل زوجی سلما 
ريال فهى طالق هل تشترط الفورية بالضمان بعد الزواج لأن التراخى ى ثم غير مطرد 
والفقهاء ينظرون إلى المعاوضة حى لقد غلبوها ى قول الزوجة مى طلقتنى فلاث آلف 
فاشتر طوا الفورية هنا حتى ى مى أم لاتشترط الفورية فى مسئلتنا ؟ 
[فأجاب بقوله] انی لأجد هم نصا ىعن هذه المسألة بتحو هذا المثال» والذى صرح 
به أنمتنا الشافعية رضى الله عنم بأن إن الشرطية مى دخات على مثبت آو منى كانت 
للراخحى إلا مع العوض فتکون للفور فعلى هذا يشرط لوقوع الطلاق ذمان من الزوجة . 
المعاتق طلاقها فورا بعد النزوج أى العقد هند إن كانت حاضرة وعند بلوغها احير إن 
كانت غائبة لاف المزوج فعلى العراخحى ويؤيد ماذكرته قول القلائد فإن علق الطلاق 
بارائها مع صفة أخرىكإن أرأتى من مهرك ودخلت الدار تعلق ما ووقع بائنا کا 
صرح به الغزالى فى الفتاوى وغبره وتعتبر الفورية لابراءة لاالدخول وعلمها بقدره على 
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حماست اه ولكن الذى يظهر. للفقر آنه لايشترط الفور علا بقتضى ثم العاطفةالغيدة‎ 
للتشرياك فى الحك والترتيب والمهلة فإنما صرعحة فى الراخى فتكون كمنى نى اقتضائا‎ 
الراخحی وهی وان أتت ی بعضں المواضع معنى الفاء أو الوا وکا ذكره النحويون فهو‎ 
قليل أو مؤول بل ماهنا أولىلوضع ثم لابراحىحةيقة عخلاف مى فإنما موضوعة لاستغراق‎ 
الأزمنةفتتناول کل زمن مستقبل واو الذی یلما ویعقما فورا بل آزید» وقول صدعا بالحق‎ 
مو زوج فضمنت فورا لم بقع الطلاق لحالفته مقتضى مم الذىهوالتراخى»وف فتح الجواد‎ 
عطفا على قوله فإن عطف بالواو أو بالفاء أو بم اشترط ترتیہما والتعقيب نى الأول قال‎ 
٠ الأسنو ی والمراخى شالثانىاه» نعم العامى الذىلايعرف النحو ولايفرق بين معانى الشروط‎ 
-والحروف المعروفة لايبعد أنه يعتر قصده كا أفهمه كلام البيجورى وغيره »وقول السائل‎ 
والفقهاء ينظرون إلى المعاوضة حى لقد غلبوها ف قول الزوجة ٠ى طلقتى الخ » جوابه‎ 
أنهم إنما غلبوها هذا الال لأن المغلبنى الطلاق من جانما معنى المعاوضة لاف الزوح‎ 
فإنا مغلب من جانبه معنى التعليق. وف القلائد تعليق الطلاق من جهته بالنزام مال أوضان‎ 
أو إعطائه وکذا بالإراء من دن عليه على الأصح إن وقع خطابا ما یقتضی الراخی کمی‎ 
ضمنتل بکاا أوالعزمت أوأعطيتى يقع فيه عا علق‌به وإن تأخر إن کان صحیحا معلوماء‎ 
تم لوقال متى أعطيتى الساعة اعتبرت الفوري ة كا أفتى بهالأزرق وإن كان بان أوإذا فلايد‎ 

من وجود ذلك فورا فان تأخر لم بقع اھ والته أعلم : 
[ وسثل رضى الله عنه ] عن شخص قال وهوغاثب‌بیافع وزوجته بعینات زوجی 
فلانة بعد مضى سنتين وسبعة أشمر من حال التاریخ وهو تاریخ ۲٣‏ جادى الأولى سنة 
٠١‏ إلى سنة ۱١٤۳‏ فاتحتا فان جشتوإلافزوجى طالقةمى‌طاقة خاعية بعد انقضاء المدة 

المذكورة وقد انةضت‌الدة والحال أنه مجاوه مالک فى ذلاك؟ . 

[ فأجاب بقواء] إن الذى ظهر للفقر وقوع الطلاق إلا آنه رجعی بدخول شهر 
الحرم سنة ۱١١١‏ إذا لم حصل منه جى فى ظرف المدة المذكورة للقرينة اللفظية فضلا عن 
إن كان هناك قرينة حالية أخحرى تؤيدها مالم تذكر ق صيغةالتعليق وهى قوله ثانيابعدانقضاء 
المدة المذكورة فالمدة المذكورة انقضت قطعا بدحول السنة المذكورة سنة ٠١٤١‏ المعلق 
علما وغلى عدم جيه الطلاق المنكور وعدم الجىء إن كان مراده إلى عينات فواضح انه 
م جى“ إل‌الآن» وإن کانمراده إلى جبل یافع فکذلاف لم حصل منه عود إلہا بعد مفارقته 
اکا ذکر السؤالبأنه باق مجاوه حتی نقول بعدم الوقوعإلاآن يقال إنه عاد إلى يافع 
ظرف المدة المذكورة بعد خحروجه منهاثمنفذ انيامنها ولم يعد إلى الآن فهذا هوالذىيقال 
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خيه انحلت الصيخة فلا يقع الطلاق بعد » وقوطم لاتطلق إلا باليأس فما إذا علقه بان بنفى 
خعل مفروض فما إذا ل يعن زمنا لفظا أونية كا أفى به الشيخ الرملى . هذا ماحضرناالآن 
من اتک ی هذه المسثلة ( وفوق كل ذى علم على ) والله أعل . 

1 وسل رضى الله عنه ] عن رجل قال بالثلاث لعاد أحمل الإقليد ولم تسكن زوجته 
مقابلته هل تطلق زوجته ما ذکر آمل ؟. ۰ 

[ فأجاببقو له ] لايقع الطلاق وال حال ماذكر »إذ لايقسم بالطلاق أى لاحلتبه ولا 
لف إلابالتهتعالى أو صفة منصقاته» نم لوفرض أنه ذكر الحلوفعلما وهى‌الزوجة جاء 
خيه الحلاف الأشهور فى الوةوع وعدمه إذا نوى وف مسئلتنا يذكرها فلم يقع شىءمطلقاء 
والله عل : 

[وسئل رضى الله عنه عن رجل لزل به ضيفت فأخذ الرجل الم كور قصبا من ' 
مال إحدی بناته ولم تكن حاضرة بغار رضاها فنہاه أحد أولاده عن ذلات وزوجته أعنی 
الرجل الآخحذ حاضرة فقالت لزوجها المذ كورحينئذماهو سوا تعنى أخذه للقصب المذكور 
بغر رضی » فاجام| بقوله سری ولا شیا لی بیی وبیش وکررت وقبضت نفسها منه 
و ا فهل طاق منه والحال ماذ کر أُم لا؟ معاد السائل السؤال بصورة أخرى وهى 
رجل‌تنازع مع زوجته فقال هما سری‌وهاش إياها ونيته‌الطلاق الثلاثفأجابته بقو ها لست 
بفلان ولا فلان تعنى كبراء قومها فهل بقع الثلاث من غبرتقدم طلب منها لاطلاق أفتونا؟ 

[فأجاب بقواه] المد هن کانالسؤال الأول مطابقا نفس الأمر بواقعةالحالفلايقع 
الطلاق أصلا بفرض أن الافظ الم كور كناية كا هو ظاهر ونوى به الطلاق وذلك لفقد 
الصفة المعلق علا حينئذ » فأما إذا قلنا إنه لغ و كما عاد إلیه بعض مشاخى رحه‌الله فلا يقم 
الطلاق مطلقا نوى به الطلاق ام لا إو جدت الصفة أم لا؟ وقد سئات قد عاعن خصوص 
هذا اللفظ فتوقفت نى كونه كناية أو لغوا ثم سألت عنها بعض مشاعی فاختلف جوام 
فيعض هم جنح إلى أنه لغو » وبعضهم إلى أنه كنايةوهذاهو الذىيظهرلىالآنأعى أنه كنايةوأظن 
امحيب بكو نه كناية هوشيخنا العلامة حسان بن محمدالحبشی رحه الله » هذا مایتعلق بالسؤال 
الأول.وأما إذاكانت واقعة الحال مطابقة ى نفس الأمر للسؤال الثانى فيقع الطلاق لكون 
#للفظ المذ كور كناية ونوى المطلق به اثلاث كما صرح به‌السائل » والله ع ١‏ 

[ وسئل رضى الله عثه ] عن رجل قال ازوجته شوفی ات طالق ونوى طاقة واحدة 

٠١ (‏ - الفتاوى النافعة ) 
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ھک اأزوجة من عنده وحال ماقدها مذرة من عنده وهی تمشی قال ها شوق نت 
طا ی طلقتین و نوی الأولٰى واحدة والثانية طلقة أخرى الحملة طلقتين . 
E]‏ يقو له ۲ إنه لاعلو الحال بنأنتکون اأزوجة مدخولاما أولاء فان : تکن 
مدخولابم اطلقت پائنا طلةة واخدة» وإ ن كانت مدخولا . مہا طلقت ثلاثا ولا جوز اله حتی 
تنکح زوجا غبره بشر وطه المقررة نى ماما ء ولا تفيده نيته باحدى الطلقتن المتأحرقين 
بتأكيد.الأولى والإخبار عماما لطول الفصل بین الأولى والأخبرتين كما يظهر من فحوى. 
کلام السائل وللاختلاف أيضا .ف اللفظ إذ لا يؤكد المفرد بالمنى ولا حار (ه عنه عربية 
ولا عادة إو فرضنا عدم طول اقفل ى الصورة المسثول عنها » نعم لوقيل يدن ف يته 
الإخبار باحدى الأخيرتين عن الأولى فقكون اثنتن فقط م یکن بعیدا لاحماله لکی ۽ 
أر من صرح به فاربحث عنه» والله آعم بالص واب . 

7 وسل رضى الله عند ] عن رجل لق زوجته طلقة واحدة وقال فى لفظها حلعى 
مافنا رجعی' وشهدوا لهذا اللفظ وهو عق على ذلك وأهل الزؤجة يقولون إنه طا ثاثا 
ومعهم بينة ة وه أولئك ااشهو د الدابقون عاد ء آفتونا جرم الله . 

[ فأجاب بقوله] انه می کان الشهود ا عدولا وشهدوا أولا رااطلقة. 
الواحدة تم بالطلاق الثلاث قبلت شهادتهم أو بالعكس فكذلاك إذ لامناقضة ولا متافاة 
بين الشهادتين لإمكان آم سمعوه تلفظ. أولا بالواحدة ثم ثانيا بالثلاث أو بالعكس. 
أو بشنتن ثم بالو احدة أو بالعكس» وعلى كلا الحالين فلا حل له حى تنکح زوجا غیره» 
م إن تلفظ أولا بالواحدة وهناك عوضص طاقت بائنا ولا قلحقها الثلاث بعد أبينو نما 
بالأولى أو کان الشهود غبر عدول فلا ثبت الطلاق أصلا إلاماآقربه دون ماآنکره» هذا 
من حيث الظاهر » وأمامن حيت الباطن فالعيرة باأواقع ىنفسالأمر فقط (والته بعل المسك 
من الملصلح) فلو تيقن اأزوج أنه م رصدر منه غير اأواحدة وم یکن ى هناك ءوض وراجعها 
ى العدة حات له باطنا ووجب علہا عکیته إذا صادقته » والله عل بالصواب . 

وسل رصن الت ع ] عن عن امرأة تلفظ زوجها بقوله طاق طالق طالق سیع, 
مرات أو ثمان عثل هذا اللفظمن غير ن تقد م مبتداً . 

[ فأجاب بقوله ] انه إن تقدم ها ذکر فی سوال وګوه طلقت ثلاثا وأ ترجع حتی 
تنکح زوجا غبره بعد تام العدة الأولى من الأول والثانية من الثانى» وإن أ م يتقدم ماذ کر 
ولا ذکر هناك مبتداً کما هو فرض السؤال م تطلق بل ھی aT‏ ¢ والته أعل 
بالصواب . 
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[ وسئل رضی الله عنه ] عن رجل وقع بینه وان زوجته حصام وقال ها آذائه ۰ 
طالق ولم يقل فلانة ولا ذكر عددا. 

[ فاجاب بقوله ] إذاکان الأمر كما ذكر ولم يتقدم ها ذ کر ولا سؤال ۰ نها ولا من 
غبرها لاطلاق فالطلاق المذ كور غير واقع‌ وان نوی به الطلاق والحال ماذکر» .» وإنتقدم 
سال للطلاق أوذكر هما فتطلق واحدة ذا اللفظ على حلاف ف ذلا بن العلماء . 

[ وسثل رضی الله عنه ] عن رجل تنازع هو وزوجته وأهاها فسارت إلى عند أهلها 

وطلما آن ترجع فأ ابو ها فتلةظ بقوله طالقة من عقدى ثلاثا فهل بقع الطلاق اللاث 

و الحال ماذ کر م ل وإذا قام بوقوعه‌فهل أحد يقول بعدم الوقوع فالرجل واا 0ات 
وبیہما عاجہر ضاعوا . 

1 اجات بقوله ] الذى يظهر لى عدم وقوع الطلاق والنال ما ذكر السا ئل لعدم 
ذكر الميتداً وعدم تقدم سؤال طلاق فى تلاك المالة لامها ولامن غبرها ولا حصلت 
إشارة ولا تسمية منه »> وقد صرح العلاء بأنه لايد أوقوع الطلاق م نحو طالق من 
ذكر الميعداً وح نحو طلقت من ذكر المفعول ولم يوجد شی" من ذللت هنا ولیس جرد 
ذكر الزوجة فى امنازعة بغر الطلاق من القرينة اللفظية الموجبة للوقوع كا يعم ذلك من 
تأمل مثاهم. وقد ذ كر العلامةالكردى مسأاة أو لى بإيقاع الطلاق من‌هذه فما صراحة ذ کر 
غلب الطلاق ما ما ومع ذلك نشر خلافا طويلا فى الوقوع وعدمه سلتا هنا اول بعدم 
اأوة ی فليعم »> والله آعم . 

( وسثل ) رحه الله تعالی عا صورته رجل حصل بینه وبن زوجته کلام‌فأرادت أن . 
تسیر لبيت أهاها فقال ۵ا والته إن سرنی لاعاد رجعی' ومقصوده منعها عن المسير وعدم 
رجوعها بیته إن سارت فسارت إل بيت أهلها فأراد الآن عودها فهل تازمه كفارة ين 
َم غر ذلا ؟ لن نیته إن سارت سيمارقها . 

[ فأجاب بقوله ] ظهر للفةمر والعلم مد الله أنه إذا كان الأمر كا ذكره السائل من 
اف نيته إن سارت سيفارقها فهذا اللفظ لایقع به طلاق لأنه وعد والوعد لایازم ولا يؤر 
ف المستقبل إذا م يقع > وأّما ذا م یکن نیته کا ذکر بل قصد تعليق طلاقها على امسر فهو 
كنارة بحتاج لنية الطلاق فاذا وجدت الصفة وهو المسيزطلقت لوجودالنية مح كونه كناية» . 
وأما الكفارة فمرتبة على عودها» فان‌عادت لزمته الكفارة لم لصريح اليمعن ووجود الحنث 
بعودها » نعم إن قصد بقوله لاعاد رجعى حال كوتك ف عقدى فرجعت وهي مفارقة 
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أو حال كونك مفارقة فرجعت وهى فى عقده لم تلزمه الكفارة لاحمال اللفظ ذلك؛ والله 
آعل بالصواب: 
کتاب الجنابات 

[سٿل ] عن امراًة اذ على زوجها انه نتغ(۱) يدها وتضررت واحاعت م 
الكتف وجاء الطبيب وجرها ولا اعتمرت وبى احراف ظاهر ولإ استطاعت العمل ہا 
ثم إنہا غست (۲) رسها مها فرجع الورم ودل الحال أنما منه فما يكون الحم إذا كان 
ذلك باقرارأوغيره؟ هل يسكون قصاص أو حكومة ؟ وهل يستحق تعز ر على هذا الفعل 
لأنما تزعم أنه قد سبتق مته هديد بعقوبة وإذا نكر هذا الفعل وال حال أن البيت ما فيه إلا 
الزوج وأهله فهل هذا لوث فتكون اليمين قى جانا أو ى جانب الزوج لأنه هو المدعى 

عليه وهل تکون اليمين خحمسين أو مين واحدة 1 
[ فاجاب بقوله ] إن الحتاية المذ كورة ف السؤال الصادرة من الزوج على زوجته 
توجب حكومة لاقصاصا لعدم الوثوق بالماثلة فا ولعدم الأمن من استيفاء الزيادة. 
وعبارة المهذب : فصل إذا كسر الساعد فجبر ه فجبر أو خلع کفه فاعو جت ثم جبرها 
فجزت وعادت مستقيمة وجبت الح كومة لأنه حصل به نقص ءوإن لم تعد إلى ما كانت 
كانت المححكومة أكثر لأن النقص أ كثر »فان قال الجانى أنا أعيد خاعها وأعيدها مستقيمة 
منع من ذلك لأنه استفناف آخری »فان کابره وخلعه فعاد مستةما وجب عليه ذا اللحلم 
حكومة ولاسةط ماوجب من الحكومة الأول لأنما حكومة استقرت بالحناية وماحصل 
من الاستقامة حصل عى لحر فلم يسقط ماوجب » وعالف إذا جى على العن فذهب 
الضوء ثم عاد لأنا نتيقن أن الضوء لم يذهب اه .وى الأنوار لو قلع عضوا آوكسر عظا من 
عبر الرأسوالوجه كالساعد والعضد وللساق انتظر »فان انجبر مستقيما وبقىضعف وخلل 
ا الغالب وجبت الحكومة وإن م يبق وجب أقل من ذلك وإن م يستقم بل کان مع 
الضعت اعوجا جكانت الحكومة أ كثر وليس للجان ى كسره ثانيا لينجبز مستقما »فان فعل 
لم تسقط الأولى وبحب للكسر الثانى حكومة اه. وقال عبدالحميد فى خاشيته على التحفة : 
وضابط مایوجب الحكومة ومالا یوجہا- إن بى آثر من ضعف أو شين أوجب الحكومة 


. نتغ باللخة الدارجة المضرمية: جذبه جذبة قوية أه مصححه‎ )١( 
. غست رأسها: ى نظفته بالاء والسدر أھ مصححه‎ )۲( 


— ۹ 

وکذا إن لیبق على الأصح بن یعتیر أقر ب نقص إلى الاندمال كما مر» وإن كانت الجنارة 
بغر جرح ولا کسر کازالة الشمور واللطمة قلا حكومة فيه وة ازز کا مو اھ مغی 
وأسی مع الروض »وحينئذ مى قامت حجة بصدورها منه ببينة أو إقرار أو ن مردودة 
أزمت لنقص المنفعة وحصول الشن بالاعوجاج وغبر ذلائ مما ذكره السائل» 
وإن م تكن هناك بينة ولا إقرار حلف المدعى عليه -رمة الدم حمسين ینا سواء کان 
هناك لوث أم لاء فان ن نکل الزوج ردت علما وحلفت هی كذلكخمسین ینا واسقحقت 
الححكومة »وما کانت خحمسین لأنمادعوی دم ٤‏ ونما کانت ىجاب المدعی عليه جریاعلل 
الأصل إعلاف أعان القسامة فانما ى جانب المدعى اللحروجها عن الأصل بوجود النص 
فخرجت عن الأصل لذلك» والله أعلم بالصواب . 

[ وسأله رضی الله عنه ] سائل بقوله یش لازو ج ف‌حرمته إذا ماتت أو قتلت ولامعها 
عیال فی ديما أو ما حلفت وهى معها أخ وأحت من أبہا عادهم صغار ومعها جداتما 
ٹنتین آم أمها وأم آبہا يش يكون نمم فيها »وأيش لازو ج «ثانى مألة» الحرمة وإخوانما 
من يوم مات أبوهم متوليهم عمهم وخحطينا ف الحرمة عند عمها وأعطيناه مهرها ولاأءطاها 
الأهر الذى رسمه على الزوج وقتلت وهی تقول مهری کله ع ی شیء یازم لازو ج فيه 
«ثالث مسئلة» الحرمة حنقت عند عمها بعد الزواج وبعد سافر الزوج وقال لأبيه وأخوانه 
إذا رضیت حرمی ردوها ف داری حی آجی* وخحطبوا فیها ولا ردها عها إلا بضمن 
فما جریمنکم فیها تقصور آو باطل وبعد رجعت وتشانت هى وأخوالزوج وقتلها أحو 
زوجها وقال الضمين بغيت منكم حكم الشرع أناصييكم بضمانی «رایع مسئلة» لو أحد من 
أهل الحصص طاب دية ى حصته هو يسقط القتل عن القاتل وهل يلزم يطلب عر ا رة 
لاخحوانم! دية وعادهم ف الهد ما بلغو رخاس مسثلة» إلا هذا الضمين والى وغصب 
اللضمون عام وأحذ علمم مال وأعطاه عي الحرمة زمه رده على أهله . 

الجواب عن الأولى والثانية ] إن قتل المسلم أو المسلمة بغر حق من أ كبر الكباثر 
شديد التحرم حى ذهب بعض العلماء إلى أن المتعمد لاتقبل له توبة وأنه علد فى النار 
كالکافر أخذا بظاهر قوله تعالى ( ومن يقتل مۇمنا متعمدا فجزاؤه جهم خالدا فہا 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظما) وتأوله الجمهور على المستحل أو على سيل 
التغليظ واأزجر والأحاديث السكثيرة الصحيحة ف التحذير من ذلك والتغليظ فيه شهبرة 
فلا نطيل بذ كرهاء ونركة الحرمة امقتولة تقسم من ٠٣‏ سهما ازوج ٠۸‏ عبارة عن نصعت 


ا 


و ولاخ ۸ عبارة ة عن سدس وثلث سدس و للأحت ٤‏ عبارة عن ٿن سدس و لام 
الأب ۳ عبارة عن نصف سدس ولام الأم كذلك E‏ عن .نصٹ سدس أرضا 
ومهر اة الذكورة وديما من جملة الركة يقمان بین ورتا الم كورين على هذه 
القسمة وبحب على العم رد المهر فمؤلاء الورنة بق م م ذا م يسامه للحرمة ى حياتما 
إن بی ومثله أو فیمته إن تلف . 

د الثالغة ع أنه إن كان الضان الصادر من اشام بشیء قد لزم وثبت 
ئی الذمة وکان معلو'ما صح ولزم آداۋه إلا إبل الدية فيصح اما معالجهل» وإن کان 
الان بغير ذلك بأ ن کان مراده أخذ الال منم على سبيل التعزر والتأديب زيادة على 
الدية المقررة فى الشرع فا٠ز‏ , بر يأخحذ . الال لامجو ز عند الشافعية )١(‏ وأيضا فان التعزر 
لايجامع الحد والكقارة ها ى مسثلنا وإعا هو مشروع e‏ معصية لاحد فيا ولاکفارة 
غا'با ومسئلتنا فما ا لحد والكفارة . 

واوا عن الرابعة ] أن أحد الورثة ثة الطالب A‏ إذا كان الغا لاحلاو إما أن 
وصدر منه عفو عن القصاص.الذى هو القود ءل حصته من الدية أو متارها بعد صدور 
العفو عنه فوراء فى هاتين الصورتن ,ةط القصاص مطاقا وبحب e‏ من الدية كا 
آنه ب لاباقين ا ما و n‏ هم طلب القصاص والحال ما ذكر من وجو دالعفو 
من البعض الكامل وجب على العم طاب حصة المحجورين من الدية إن كان هو ولمم 
الشرعى بأن كان وصيا أو قما من جهة الحا م والحال ماذكر . وآما إذا م يصدر عفو عن 
القصاض الا او صان 4 غي ركامل فالقصاض باق إن كان القتل عمدا عضا وحيش 
حبس القاتل حنى يبلغ الصبى فيستو القصاص أو يعفو فيستقط . وأما جرد طلب حصته 
أعنى الكامل من الدية بلا تدم عفو عن القود فلغو لايازم به شىء على الأظهر المنصوس 
من أن الأصل ف العمد هو لزوم القصاص والدية بدل عنه > نم إن أطلق الكامل العفو 


)١(‏ لعل هذا سيق قلإ منه رحمه الله ثعالى» إذ مفهومه أن غير الشافعية من الأمة الأريهة أو بعضهم 
جوز التعزير بأحذ الال وليس كذلك فالانمة الأربعة معفقون لى عدم جواز التعزیر بأحذ امال کا نى فتاوى 
أن مخرمة . وف المنقول من الفتاوئ المندية ( من ج ۲ ص ٠۹۷‏ ) ما لفظه ( جوز التعزير الساطان بأحذ 
المال) وعندهما (الصاحبين) وباتى الأنمة اللاثة لاجوز كا نى الكافق ١ء‏ ومعى.التعزير بأحذ الال على القول به 
مساك شی“ من ماله عنده لیاز جر ثم د یعیده الحا کم إليه ‏ لا أن يأخذه الخاكم لنغسه آو لبيت الال کا يتوهمه 
الظإمة :إذ لامجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب.شرعى أه مضححه : 


عه أو طلاما بعد العفو عڼه می ا ای سقط ۰ و لابستحق درة لحصته وستحق 


اأباقو ن حم مہا 


7 والجواب عن اللعاءة ] آنه ونظر فما أخذه الوالى الضامن الم كور م « فان کان 
شیا ول رهم أداؤه شرعا كنفقة 4ا ودية ت قتلها وحوهما فدذا ارد أنه مستحق شرعا 


ذرصر مأخوذا بحق جب تأديته للورثة وإن كان غر هذا فقد تقدم اوو عنه فى المسألة 
الثالثة » والله عل بالصوأب . 7 
3 سأله] العلامة الحبيب‌الفاضل عبدالله بن علوى الحبشى عما يع من الجواب 
[فقال] : والذى نعفظه منجهة المسألة المسثول عناأن الضمانعلى من تحت يدهبعداثبات ٠‏ 
الاتلافبا نطح ببينةأو إقرارأو عن مردودةمشروطإذالم يكنم الكش الناطح أحد عنده 
. بأن يكون الإتلاف بالليل ل المار إن تعو دوا الإرسال فيه فقط »فان تعو دوه فهمافلاضان 
طاتا أو أي إتعودوه فما ضمن مطلقا أو تعودوه ليلا فقط لم TT‏ 
وأما إذاكان مع الكش الناطح أحد من مالاك أو مستأجر أو مستعیر أو غاصب أو ودیع 
فغ مان ما أتافه اللكبش على من معه تمن ذ كروا ولو غبر مكاف مطلقا ليلا أو تارا » لأن 
فعله منسوب اليه وعليه حفظه »هذا من حيث الضمان وعدمه > وأما من حيث الاثبات 
وا ى وال تكم علا فظاهر »وهو أن المدعى عليه البينة إذا لم يقر المدعى عليه »وإن م 
تكن له بينة وطلب بين المدعى عليه حلف له على البت لأن فعلهاآى لميمة كفعلمالكهاء 
وإن نکل ردت على المدعى فاذا حلف كذلاك استحق ال حال التلف م قال وذ کر انا 
ولد رویشد أن اأبدوى بزع آنه زآه ينفسه بنطحه وام منعه ویر ده عنه فبفرض ما ذ کر 
صار البدوى هو المقصر فى حفظ ماله وقياس قوم فى إتلاف الميمة اازرع أنه إذا حضر 
صاحب اازرع وتعاون فی دفعها عنه ل يضمن وإن هذا هنا كذلك لايضمن لتمكنه من 


دفع ااتكبش وېاونه فی ردعه» هڌا ماظهر لفقب ر والسلام 


% 


س 


كتاب البغاة والامامة العظمى 
سثل رضی الله عنه | عن منصب له حوط محم ورسم فہا ويولى فى الأنكحة 
وغبرها وء«: ل فقامبعض قرابته ينازعه ومحر ج(۱) فی حوطه ویعا کسه هل جوز له ذلك. 
آملا؟ وإذا قلم لامجوز فهل کون له حک الباغی؟ وهل يستحق الزجر والتأديب مما براه 
المنصب أم لا ؟ . 
فأجاب بقوله ] الحمد لله إنه مى كان قيام المنصب المذ كور بذلاك المنصب ببيعة 
أو عهد متصل ممن انعقدت ولایته ہا من أصوله أو غیرهم نفذت ولایته مطلقا ووجیت. 
طاعته ی‌الواجب والندوب مطلقا ى ظاهرا وباطنا وى المباح والمكروه بل وف الحرام 
مال إليه الشيخ ابن حجر رحمه الله ظاهرا » وى ذلك حلاف منتشر يطلب من عله 
سنا له الآن > والععرة ف ذلاك المندوب والمباح بعقيدة المأموروإن كانت ولايته بتغلب أو 
¡ بعهد متصل عتغلب 14 هو الغاأب فى ولاة الزمان»فهذا إن بقيت له شوكة ولو ضعيفة. 
نفذت » ولا لم تنفذ» وإن بقیت فى عل دون عل نفذت فا رقيت فيه فةط. 
ومعى الشوكة انقياد الناس وطاعمهم له > وإن نم يكن عنده «اعند الساطان من القوة بالند. 
والسلاح كأصحاب الوط والمناصب : إذا علمت ١ا‏ ذكر ظهر لك أن الماصب المذكور. 
تی السوال إن کان من آهل القسم الأول وجب على القريب الم ذكور الانقياد له وامتثال 
أوامره ى الواجب والمندوب مطلقاء وق المباح والمكروه وف الحرام(۲) اrلحلاف‏ المشهور. 
الذى ذكرناه وإنكان من أهل القسم الثانى فكذلك لکن ى غير الأمور الواجب يکون 
الامتثال ظاهرا فقط »ومعی کونه باطنا أنه یم بتعمد ترکه ومی کونه ظاهرا آنه لا بام 
باأرك »فان عاند أو عاكس والحال ما ذكر استحق الةءزير الرادع له عن ذلاث» والظاهر 
آنه لایکون له حح الإاغى المعرجم له ف كدتب فروع الفقه لام ذکروا له قیودا وشروطا 


)١(‏ العحريج : منع طائفة أوشخص من مزاولة ماهو فيه من العمل أو الوظيفة ‏ بقصد إحراجه أو 
إحراج القام بالأمرق البلا من حا كم أو منصب أهھ مصححه. 

(۲) أى فما هو حرام فى اعتقاد الامام الآخر فقط دون الأمور »آما ماهو حرام نى اعتقادها مما أو ى. 
اعتقاد المأمو ر فقط فلا تجب طاعة الامام نى ذلك لا ظاهرا ولا باطنا بللاتجوز لقوله عليه الصلاة والسلام 
«ولا طاعة للوق نى معصية المالق » ومثل الحرام فى اعتقادهما أو المأمور فةط الكر وه فلا تجب الطاعة فيه 
لاظاهر ا ولا باطذا ما لم خش الفتنة هنا صرح بذاك بى العحفة والنهاية و حواشمما أه مصححة . 


ا ۰ 
لایأنی جميعها ى مسئلتنا حسب الظاهر». وإن م تكن له شوكة على القريب المذكور أو 
کانت م زالت وكان المنصب من أهلن القع الثانی ل تحب امتثال أمره إلا ئ الواجب 
فقط؛ والله أعلم بالصواب . | 
[ وسأله رض‌الله عنه ] بعض أفاضل أهل عينات عالفظه : لاعفا ك وفاة المنصب‌فلان. 
ابن فلان والى الأمر وجعل ی وصيته: یتولی امقام بعده ابنه فلان وجول عليه أوصياء 
وعلی تنفیذ وصایاه وقضاء دیونه أخاه فلاا والسید فلان بن فلان. والآن ابنه فلان صى 
واحتیج من نیابات على مال غائب وعجور بالبلد وغیر ذلك حسب النیابات اتی ا 
من والى الأمر ببلد عينات فهل أحد من الأوصياء الم كور كأخيه فلان المذ كوريستقل 
بصدور النيابة والتولى وة الأمر فى الإحجام والإمضاء کا آزه يتوهم ذلات خحاصة لةربه 
من المنصب المذكور أو تصدر النيابات وغبرها من الأوصياء المذكورن أو كيف الأمر 
AE NEEL NES‏ 


[ فأجاب بقوله ] إن العلماء رحمهم الله تعالي ذ كروا أن الإمامة تنعقد بأحد ثلاث. 
طرق : أحدها بيعة أهل الل والعقد من العلماء والرؤساءووجوه الناس.ثانما باستخلاف 
الامام الذى قيله ومثله على المعتمدوصيته اء ثالحا استيلاء ذى الشوكة عل غل ليس هو 
نحت حك الولاة ولا سلطنتمم وإن فقدت شروط الامامة كلها على حلاف نى الإسلام » 
والقسمان الأولان مفقودان فىجهتنا وعصرنا »ومع الشوكة انقيادالناس وطاعتهم وإذعانہم 
لأمره وإن لم يكن عنده ما عند الساطان من آلة العرب والجند ونحوها هما تقع به 
الرهبة كرؤساء البلد ورئيس الجاعة وصاحب الو طة المطاع على وجه الاعتقاد والاحتشام 
كالمناصب عندك فسبب الانقياد لهم مقتض لصحة نصب القضاة والنواب وإن لم تكن 
شوكة » وحينفذ فان كان الوصيان المذ كوران ها المطاعان المنقاد هما ولو يسبب جعاهما 
وصيىن فتکون ُ التولية والإنابة منهماء وإن كان المطاع هو أخو الميت فةط فنه خحاصة إلى 
أن يبلغ الصى ويکل ويتأهل للمنصب كعادة سلفه . وإن آم يوجد مما أولأحده| الانقياد. 
المذ كور كماذكرنا فالتولية لأهل الحل والعقد المتيسر اجماعهم هناك › وإن وجد الانقياد 
والطاعة من أهل جانب نى البلد فقطأو من قبيلة فقطوأهل الجانب‌الاآحر أوالقبيلة الأحرى 
لآخر فلكل حكه وتتفرتق الصفقة آل فلان وآ ل فلان » هذا سیدی ماعلمناه وأتم 
أعرف بعادة مناصبک فان هذه ليست بأو ل واقعة بطرفك فقد مات السيد فلان واينهفلان 


۰ س 

المتوى الان حال الصباو مات چ فلات واپته. فلان حال الصبا وهذاكله:على تقننا(ا) 
فا يسع إلا اتباعهم نى عملهم وقد حضر ذلك الوقت حققو علماء ذلك العصر وعارفوه 
خفيهم الأسو ة ومهم القدوة وزت آهدی من أن تہدی »واللّه دی من یشاء إلى صراط 


مستقم | 
کنتاب الر د 


1 سشل رضى الله عنه ] عن رجل مات وخاف تركة وورئته مسلمون فيهم البالغ 
الرشيد وفيهم الحجور بالصبا فطلب أحد الورثة البالغبن من دولة النصارى أن تةسم تركة 
الدولة الم كورة عا طبه وهو القسمة على الملة النصرانية والحال أن لطالب القسمة على 
الملة النصرا ية زيادة على الجزء الذى له على الماةالإسلامية ووقفت الدولة ال ذكورة البركة 
المذكورة وقسمما على الل النصرانية ومنعت بقية أهل الركة من الذين هم ى الركة على 
المد كورة أعلاه وتسلطه على الحصة الطائرة إليه محکم الدولة النصرانية ردة عن الإسلام 
أو «عصية كبيرة توجب التعزير وهل تلزم الشريعة الطااب المذ كور قيمة الحصة الى 

أخحذها > الدولة المذكورة بطابه للحيلولة أم لا؟ وهل إذا افتنع الطالب المذ كور عن 
أداء القيمة المذكورة بعد حك الحا الشرعی ا بیع الما م ماله آم ګبسه حى يبع 
أو يسام القيمة المذ كؤرة؟ وهل للحا أن راز مهالكتارة كام النصارى الذين تحت أيد مم 
الركة بالإذن م ى قسمة الركة غل موجب الشريعة الحمدية وتسليمها لأهلها آم ل 

1 فأجاب رقو له [ بام الله والتوفیق ایل الله وماتشاءرنإلا أن يشاء الله »ولا حولولا 
وة إلا اله E‏ لله الذى خلق أقوام' لحر أهلها يعماون وجلق أقواء) للتار 
وبعملأهلها يعماون حا للفانى على‌الباتق (أولئك الذىنخسروا أنفسهم وضل عنم ماكانوا ‏ 
٣‏ يقيرون س ومن‌یضلل اله فالهمن‌هاد-فاستحيوا إلياة الدنيا على الآحرة-أولئل ك كالأنعام بل 
ھم أضل. واستخبوا الكفر على الإعان )ومال مهم الطمع والهوى إلى البوار واللحسران 

(بریدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد مروا أن يكفروا به وريد الشيطان أن يضام 


(ا) التق + هو عه المرء بالشیء أو يخال بکونه گذا وكا أ مضححه ٠٠.‏ 


کے Fo‏ چ 

الإسلام وحک به له اللاك العلام الذى تولى قسمة الموازیت بنفسه تى حك كتابه بنصه 
قوله جل ذکره(ولک نصف)الخآية المواریث‌الذىهو معو ممن الد ن بالةرورة» فیکفر 
جاسحله . وح 4 طلبه الوارث. الأذكوز من قسمة تركة مۇرثە امس بين ور ته المسلمبن 
النصارى لامركة المذكورة ربب الطلب‌المذكور فعلة قبيحة ق الدين وعظيءة فاحشة بين 
لمن وهضيمة تقشع رهما لاود وتغضصب اللاك الحړارااودود ¢ فلقد واللّه ف شعری 
لذلاك واقشعر جادى لا سمعت عا هنالاك ولا ظننت أن أحدا من المسلمين ميل به الهوى 
إى طاب هذه اللحصلة القبيحة والفعلة الشنيعة »ولا عل خلافا بين المسلمين بنص كتاب الله 
ايبن نى أن اازوجة أواأزوجات تستحق زيادة على الثمن إذاكان لزوجھا فرع وارث 
ولا زيادة على الربع إذا آم یکن له فرع وارث» ولا عل أيضا خلافا بينم ى أن الأولاد 
میی کانوا ذکورا وإناٹا ہم يستوون فى المبراث » كلابل النص القاطع ف اللكتاب الذى 
(لایاتیه الباطل من بین اه ولا من‌خافه‌تزیل منحکم حمید) أن لاذ کرمثل حط الأنشين 
فن رضى فله الرضى ومن سخط فله. السخط ( ومن نم e‏ عا زل اله فأولئك هم 
الكافرون) ونآية أحرى(فأولثاث هم الظالون) وق أخري(فأو لك هم الفاسقون ومن يبتغ 
غمرالإسلام درا فلن‌يقبل منه‌وهون‌الاخرة من الاسر ن) وقدأجمع العلاء رحمېم اللهتعانی 
على أن السعاية عظلوم إلى ظالم کہہر ةکالغصب یفسق مرتکما ویکفر مستحلها فسکیف 
بالعاية إلى کافر› نعود باه ەن الحذلان ۇدى 81 درك الهوان ٤‏ فإن أستول المسعى اليه 
ب ب ذلك على مال المسعى به كان أفظع واشنع» وأما تغرم الساعى ففيه تفصيل لايتنا 
الشافعية رحمهم الله تعالى وهو أنه إن حصل معالسعاية استیلاء على مالفلا زيب ف غر عه 
وضمانەضمان الغصب ٴ ولاحفی‌مافیه من‌الشناعة والتقريح ءفإن کان مع ذلك مستحلا لاسعاية 
المذكورة أو لأحذ تلاك اأزيادة ععنی اڏه رعتةد حلها ڏه فهو کافر مرد مراق الدم جب 
اسنتابته » فإن تاب وإلا قتل وصار ماله رثا للمسلمين» وإن م حصل نه إلا جرد السعاية 
والدلالة لكا وضع يد وإعا الاسآيلاء حصل من اللسعى أيه فطل ¢ ففی تغرم الساعی وخم اه 
حلاف الأصج منه عند الجمهور والحققمن عدم الضمان لأن المباشرة أقوى من السبب فاذا 
وجدت قطعت آثر ۾ م يستحتى بذلاك التعزر البليغ والتأديب الشأيخ الرادع له ولأمثاله 
ا راه القاضی لاما معصية لاحد فما ولا كفارة وكلا كان كذلك وجب التعزر وصحج 


۳ 


ساطان العلاء العز ابن عبد السلام تغر عه وإن م محصل منه استيلاء ولا وضع بد . قال ابن 
زياد وأفى به الرداد قال ويتعن العمل به نى هذه الأعصار وأفى به الطنبداوى وأفتيت 
به مرارا ا هکلام ابن زیاد. وف فتاوی شيخنا العلامة عبد الرحمن بن محمد المشهور نقلاعن. 
الكردى والجفرى مايقوى ذلا . إذا علمت جميع ماذكرظهر لك أن الوارث المذكور 
اركب بذلاك كبمرة بل كبار بالإجاع جب عليه التوبة والرجوع إلى الله تعالى خوفا من 
عقابه وفرارا من سخطه على أن فى نفس الطلب من حكام النصارى قسمة كقسملهم مع 
علمه بأنا عالفة لقسمة أهل الإسلام ماينى“ عن اسنهانته بالدين والتجرى على شريعة 
سيد المرسلين ما یکاد أن تنخلع به رقبته عن التو حيد الذى هو الشرع الحمدىو عرق بذاك 
من‌الدين المنيفى ؛ فتعوذبالته من ذلك » وإذاقلنا بتغر عه إذاوضعيدهعلى ال ركةمطلقاوكذاإن ل 
محصل منه استيلاء ولا وضع يد بل جرد دلالة واستولى المسعى إليه يسما كما هو رأى ابن 
عبد السلام ومن تبعه وجب عليه رد ذلك خروجا من الظلامة » فإن امتنع أجبره الحا على 
ذللكفإن تعذر عليه رد عبن‌ذلك بان لم يقدر على اتنزاع ذلك من حكام النصارى المذكورن 
أولم يكن المغصوب نى بلد الغاصب بأن لقيه المالك بغبر بلدالغصب والعين المغصوبة باقية 
ياد الغصب ولنقلها مؤنة كا صرحوابه » ومثل ذلك ماإذا تعذر نقله بالكاية كالعةار كاهو 
ظاهر غرمه الحا م القيمة . فإذا تمكن من العين المغصوبة بأن ردت إليه رجع عليه الغارم 
المذكور يما سلمه له من القيمة المذكورة لأنها للحيلولة لاللفيصولة »وإذا قلنا بلزوم القيمة 
للحيلولة كا ذكرنا وامتنع عن أدائما أخذها منه الحاکم قهرا إن وجدت معه وإلا لزمه 
بیع ماله لذلات إن کان أوباعه عليه کا ذکروه ی المدين الممتنع وقول السائل وهل للحاکم 
أن يازمه الكتابة الخ جوابه » نعم جوز بل جب عليه ذلك الإلزام ما إذا تعذراستخراج 
الحق منه إلا بذلك سعيا فى إيصال المحق لمستحقيه وتسليمه لذويه وذلاف من باب الأمر 
بالمعروف والہى عن المنكر الواجبین على کل مكلف قادر واجبا ی الواجبکا هنا وندبا 
ى المندوب ويكون ذلك باليد وباللسان وأضعفها بالقلب كا هومنصوص الشارع صلوات 
الله وسلامه عليه وأخذا نماذكروه ى حمل الشمادة» وهذا ماظهر لى من كلامهم فإنوافق 
الحتى فهو اأغنيمة وإلا فالحق أحق أن يتبع » والله أعل بالصواب . 
ما كتبه الشيخ العلامة الفاضل أبو بكر بن أحد اللحطيب صحيح مقرر وف كتب 
الانعة مسطر بجحب اتباعه ولانجوز الفته علىكل متدين بدن الإسلام» والله دى منيشاء 
إلى صراط مستقم. قال ذلات وکتبه الحقر على بن زن بن محسن المادی ۲ 


— ۷ 
المد لته : ما أملاه من الجواب الأخ العلامة أبو يكر بن الوالد أحمد بن عيد الله 
اللاطيب صحيح معتبر بحب على كل مسل اتباعه والعمل به وامتثاله» وعالفة الشريعة 
المحمدية ضلال مبین » والله المادی من‌أراد هدايثه إل الحق والدن» وحرره وکتره محمد بن 
الحمد لله : وبعد فقد اطلعتعلىما كتبه الشيخالعلامة أبوبكربنأحمد اللحطيب من 
الجواب وهوصحيحمقرر معتبر » وهو التق الدامغ خيش الأ باطيل المؤيدباادليل والتعليل * 
والله المادى إلى آقوم سیل ۰ کتبه ناثب الشرع ببرمم على بن سالم بن عمر عرفان 


بارچا اھ ٠‏ 


كتاب النذر 


[ وسثل رضی الله عنه ] عن رجاين أخذا من رجل دارا منذ إحدى وعشرين سنة ثم 
نذر أحد الرجلين بنا صفته لأخيه فى الدار المذكور ثم نذر المنذر له فى حال صحته حلال . 
الدار جمیعا لزوجته ثم خرب شیء فى الدار بعد وفاة زوجها فصلحته مرارا وله حت 
معتوهة العقل شزيكة فى الدار المد كور واه ٠ن‏ الوالى علما نيابة فى الانفاق ثم ماتت 
المعتوهة وتركتما متعلقة بما النفقة المذكورة علما ومن جملة ورثتا البائع المذ .كور وحصتا 
فيا داخلة ف البيع المذ كور أكون البيع بعد وفاتها وحصته لأحت آخرى فيها ماتت 
وورثتها ناتا وأحت والأخ المذ كور ثم إن البنات المذكورات ادعين ی حصتهن ی آمهن 
وأقر هنور المنذورله المذ كور بقدرالحصة ا مذ كورة ثم إنهن ادعين شفعة فهلتسمع دعواهن 
بعدعلمهن با للك وعلمهن بالحصةوتقبل عندالشرع الشريف أم تستحقجوابا أميستحقن 
الشفعة على طول المكث وعلمهن بالملاف وتصرف اللاك ى الدار بالانذار والإصلاحات 
ومع ذلك آنہن ۾ علكن ما يشفعن به من‌المال ثم إن البائع المد كور نذر بعد مدة للمشترى 
مجمیع ما تملکه فىالحهة الحضرمية فهل يشمل ماتقدم ذ كره وهو الدار أم لا؟ وأيضا فقد 
ذكر فى صيغة البيع أنه مشروط على المشبرى أنه متى آراد البائم محل الدار المذ كور فاه 
خلت بکراء یالشہر ثلاثة قروش» وإن أراد أن يفك البيت ار ولل فيه الغبر فليس له 
ذلك مدة اللحمس والعشرين سنة المذ كور a‏ بعد مضي المدة المذكورة إذا أر اد البائع ابيع 


NFA —‏ — 
بالةعاع أو العهدة فالشيزران(1) مدان بذلا بتقو م العارف والبائع نققة عيتل ااؤرثة 
بنيابة من والي الاه ف مۇر س معتر هه ة العقل فهل طالب اہ مائ يالنفقة , 
7 فأجاب يھول ] إن اف البنات المذ كورات لايستحقن فما د شةعة ول وت 


هن ف الدار المذكورة والخحال م ذک ر السائل لأمور: 


. ( متها ) تراخہن عن طلبها الفورى ا علمهن وذللك مما تفوت وتسةط به اأشفعة 
الم يعذرن بشّیء من الأعذار الى تناها ألعل|ء رهم الله تعالی من الفورية لدیث 
« الشفعة كحل العقال» أى تفوت برل المبادرة كا يةوت البعيرالشرود عند حل العقال إذا 
لم يبادر إليه. ۰ 
(وملها) أن البيع ا مذ كور عقتضى ما ذكره الساء ثلبقوله وأيضا فقد ذ كرالخ «شتمل 
على شر طن مفسدین للممد»› فإن وقعا ف ‌صابه أوحر عه بظل وإذابطل ابيع صح النذرالعام 
التالى له المشتمل على الييع المذ كور » ومعلوم أن الشفعة إنما تلبت فما ملك عاو ضة والناذر 
لايقبل العوضس إل من أله تعالٰی . 


(ومنها) عدم الإجيار فى قمة غالب ديار حضر موت وکل مالا يقم إجباراً 


ا 


لاقثيت فيه اأشقعة لأنْها إغا شرعت ف المنقسم لدفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد 
ا لحصة الصائرة إلى الشريك بالرافق وهذا الضرر حاصل قبل البيع ومن حت ااراغب فيه 

ن الشريكين أن حاص صاحبه منهباأبيع له فلا باع لغبره سلطه الشرع على أخذه منه قال 
فى مجموعة السيد طه بن عر السقاف من أثناء كلام له فعلم أن شرط الإجبار فى النبخل ممتنع 


غالبا وف الديار لن شر ط القسمة عدم بقاء شىء مشبرك لا فی رقاد(۲) ولا رافق + 
قال‌شيختا عبدالته بن سرج : لایو جد دار ی حضر موت تكو ن القسمةفیه بالإجبار أیدا فا 

ف الأمور إلا امسايرة وأطال إلى أن قال «مسثلة» ديار حضرموت لانمكن قسمتا أى 

SL 


سراج لا لایکاد. 


بالإجيار على أی صورة كانت وإن کان الطالب صاحب الأ كر المنتفع يه لاه تھ 


ى الدار المقسومة ياخةلاط الدرات عاوا وسفلا قال شیخنا عل الله ین 


(۱) ای ھا الأو لى.بذلك ُه مص حه , 
(۲) الرقاد باللغة الدارجة الحضرمية : الارج اھ مصححه . 


س ۳۹ س 

القسمة مسثلة : قال الأذرعى فى القسمة من شرح الهاج فى الكلام على عدم الإجبار على 
جعل العلو لأحد الشريكين وانسفل للآحرء وعدم خرججه على قسمة التعديل عند عدم 
إمكان قسمة السنفل والعلو معا إلى أن قال وهنا لو أجبرنا لم تنقطع العلتق والاعتراضات 
. ينما بل لو .أراد صاحب العلى البتاء عليه لاعترضه صاحب السفل بأن مانحدثه يقل بئاى. 
ویفسده وکذا لوأرادأنيضع على أرض‌العلوشیئا ثقیلا وتسد فيه وتدالنازعه ومنعه» ولو 
أراد صاحب السفل الحفر تحت بتائه اعترض عليه الأخر انا ھی جد رئ لی 
إلى آخر السؤال .« الحوآب »أن ما ذ كره من أنه لو أراد صاحب العو البناء عليهأى زيادة 
على ذلاكلاعترضه صاحب السقل الخ صحيح الخ جوابه المقرر لذلك اه. ومعلوم أنديار 
حضرموت حیرعا لابد أن يبقى شىء شائع أما ضيةء(١)‏ آورقاد أوسطح أومحضرة أومطيخ 
والإجبار ىشىء يقم وشىء يبقیشائعا متنع »و إا تكون قسمة ديار حضرموت بالمراضاة 
اھ حل مؤذن ععتاه اه هن الحموع المذ كور . وبالحملة فلو م يكن إلا فقد هذا الشرط 
الأخبر لكفى تى عدم الاستحقاق ولابائع المذ كور بنفسه أو بوكيله أن يطالب بالنفقة الى. 
أنفقها على المعتوهة من ةركتا إذا لميستوفها وكانت بإذن الحا م بشر طا مقرر ‏ ىكلامهم »> 
والته أل بالصواب . 

[ وسثل رضى الله عنه ] فيمن نذر لبناته بالصيغة المرقومة أسفل ثم حصل الزاع 
فى ذلك بعد موت الناذربين الورڏة وهى : 

( ونذر) أيضا لجميح ناته عنفعة ا لحل اأذى معه وشو ڪل الرس وما تبعه و تعلق 
به وعصابة وكسرة الذهب وشكها وشكة الذهب يستعملنه بيهن بالمقادرة(۲) فإن حصل, 
تزاع من إحداهن ولم ترضص عا يرضينه أخواتما فليس فا المنةعة بشىء من ذلك وعتنع 
من‌استعاله وذلاف للقاطتات عحل كذا ويكون مستةره عند الرشيدة منهن وأرقبه لآخرهن 
3 تاو نذر أيضا نذر اعلا حسما ذکر اعلا بالسکى ف داره الكائن عكان كذا بساحة 
المسجد الفلای الذى ده ٠ن‏ فك ال ار التحديد ليناته الحاليات عن الأزواج والناشزة. 
مهن والغائب عا زوجها وأرقبه لآخرهن موتا . 


. الضيقة بالدارجة الحضرمية : الدهليز أه مصححه‎ )١( 


(۲) القادرة بالدار جة الحضرمية: اللياقة والمراضاة اه مصححه . 


E —‏ — 
] فأجاب قو له [ إن الذى دظهر لاير من صيغة الذاذريعد الاطلاع على صورة وصم 
البيوت المرقومة أعلا واستخبار أهلن اللحرة والمعرفة بقوانين وعرف أهل تلاك الجهة 
الناظر بن إلمما بالعبن الباصرة أنالبدت المنذور به نمور ۸۷ الذىهوعبارة عن الركن الأعلى 
الغریالمنوی رأ س کانفون عمد على بطري تانجوم فاقر وذللك لوجهین : «أحدها آنه هو 
الذى شرله تعریف الناذر وانطبق عله انطہاةا اما لايقبل شکا ولا ارتيارا بو له أبو ااركن 
الأعلى رأس كانفون محمد على بطريق تانجوم فاقر فهذا أوضح شیء ی تعیینه وأقوم حد 
لانہالیست بأعلی الرکن‌الغرنی » الذی هورأس‌الکانفون المذکور› ما نمور ۸٩‏ فنه‌وشالا آى. 
ميجدا فد جعله حدا للمنذور به »وما عور 1۸ وور ٥‏ فنه ومشرةا فمد جعلآحدھا 
حداكذلك ومعلوم أن الحد لايدحل ى الحدود» فتبين ذا أن المنذور به هو مور ۸۷ الذى. 
: يذكر له عورا ىصيغة النذر فتدبر.« والونجه الى »أنه حدده عد س‌الأول من جهة النجد 
الذى هو عبارة عن الشمال بتمور ۸٦‏ وواضح أن هذا حد للثلاثة من هذه الهة لأنه 
مسامت لحميعها »والثانى من جهةالمشرق.وذلاك بنمور ١٠ء‏ وترك التحديدبالأوسط نمور ٠۸‏ 
ما |كتفاء رالذی مره مشرقا غور 1o‏ المذكرر تقار ما بل تللاصةھما لاه یصدق عايه أنه 
شرقيه وإما غلطا بأن أراد أن يكب أويةول وشرقيا توكو ملاك الناذر عور ۱۸ فغاط فقال 
وکتب غور ٥‏ آظبه آذه هو الذییل اأبيت المذكورالمنذور به من جهة المشرق اعد عهده 
ما وھذا هو الذى رظهر ٥ن‏ حال آلتاذر»“ فقول يعض اسن إن المنذوربه عور 1٥‏ لان 
رسم نمور ٠١‏ واقع عاره وإن النمور بتللك الجهة هو معتما أهاها وإن خالف الحدود لأنه 
أقوى ى التعيبن مها غر صحيح .آم «أولا» فلأنه ٤ا‏ ذكر ذلك حدا شرقيا لامنذور به 
والاد غبر داخل ف المحدود ¥ا ذکرنا ولایس للناذر بیت آخر شرةیه‌حی مجعل حلا شر ةيا 
فهل هذا الإشبه تناقض أوهوهو«وأما ثانيا» فلأنا بفرض ونقديرآن هناك اشتباها انسل أن 
النمور قوی من الحدود ف التعيين بل ھی أقوى مه ۴ الإيضاح والتييین وأضہط منه ف 
الدلالةوالتعيين وأيضا فزن الناذرموأده ومنشژه ووقاتەووطنە وكثرة إقامتە هة لایعتمدون 
ف تعن العقارات إل ادود وأوصياؤه المعنيون رتفي ذلا کذلای »وأرضا فإن دلالة 
الحدود هنا تعدادت علاف ااتمور فإنه بفرض حصول الاشآباه بذكره دلالة »فردة وذلائ 
نظر تقدېم وة الشاهدين على ألشاهد واليمين لقو ما 4 والله عل بالصواب ê‏ 
الحمد لته ما كتبه وأجاب به سيدى الخ العلامة أبو بكر بن أحمد اللاطيب متع اله 


4 س 


حواضح» وإن اعتبر قوله ولىمدة حیانی فالنذر باطل ٤‏ ونی النہاج ی باب اللحاع قال نت 
ءطالقوعاياك أو لی علیلك کذاولم یسب طاا مال وقع رجعیاء فانقال ردت ما يرادبطلقتك 
بکذا وصدقته‌فکهو ى الأصحأىخاع » وتأمل قولهولى ألفوتأمل مابعده إذا تأملت هذه 
المسثلة لك أن خرجها على نظبر مسئلة النذر فان قوله ولى مدة حياتى إذا لم تسبتق معاوضة 
به ولم يرده عند الابتداء فيصح النذر ويلغو قوله ولى »وإن سبقت معاوضة بذلاث أوقصده 
وصدقه آنذور له فالنذر باطل على سبرلل المباحثة بلا جزم » اه أحد مؤذن. هذا ماظهر 
لراققه ولسنا آهلا للترجیح ولا للفتوی بأى مرتية فرضت ولكن نرجو من الله تعالى أن 
يوافق الصواب ماذ كرناء فان ظهر نقل .محلافه‌فا لق أحق أن يتيع » و الله أعام بااصواب. 

[ وسئل ] عن شخص باع حصة له ى عجز فی بر والبيع على سبيل العهدة ومات 
الشخص والعهدة باقية على حكمها م إن الوارث نذر يجميع ماعلكه لار فهل تدخل ‏ 
هذه الحصة فى النذر أملا؟. ' 

[ فأجاب بقوله ) لاتدخلالصة المعهدة عند الغبر فى نذر وارث العهدقيل فكاكها 
إذ لامللك له فيها قبل الفلاك فلا يتناؤها النذر» والله أعام 1 

[وسئل رض الله عنه] عن ر جل له أربءةبيوت فى سنغافورة اثنان مما سوط هشر وط 
واحد برقم ( ۸٩‏ ) وواحد برقم ( ۸۷ ) واثنان ی کانفون عمد على واحد برقم (۱۸) 
وواحد برقم )٠١(‏ ونذر صاحب البيوت لأولاده الحاجير بيتا من بيوته اذ كورة واشتبه 
علينا البيت المنذور به بالحجة الشرعية . هذا لفظ النذرية » نذر السيد فلان لأولاده 
الحاجير ذكر وأنى الموجودين ومن سيوجد منهم على السواء باابيت الكائن ببندر 
سنغفورة أبو الركن الأعلى رأ سكانفون عمد على بطريق تانجوم فاقر - الخاد للبيت 
المنذور به جد ياتوكو ملاك الناذر وشرقيا توكو ملا الناذر أيضا برقم ٠١‏ معروف ذلك 
#لبيت مشهور الخ »وهذه صورة البيت : ۰ 
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١ 2‏ - الفتاوى النافعة ) 


کے و 
1 فأجاب بقوله ع إن أنمتنا العلماء رحمهم الله تعالى ذ كروا أن العمرى والرقى 
حکھما حکم ابة فيعطيان حكمها ى الأركان والشروط إلا فالتوقيت بعمر الب فقط 
خان وجوده لا يؤثر الفساد فيهما لنص الشارع صلوات الله وسلامه عليه فخرجا بذلات 
عن القاس »وذ كروا أيضا أن غالب شروظ البيح والبيع تشترط ف البة من كوما لابد 
يها من [جاب وقبول فورى متصل والعلم با لموهوب وعدم التعليق واللاطاب وغير ٠‏ 
ذلك من الشروط الى تشرط نى البيع إلاما استئى تما هو معروف من كلامهم . 
إذا علمت ماذكرظهر لاثأن الرقى ق‌السؤال باطلة من وجوه كثرة(منها) جهالة المرقب 
بصيغة اسم امفعول (ومنها) كابعل من فحو ىكلامالسائل وواقعة الال عدم الطاب وعدمالقبول 
٠و‏ عدم آأرؤية من بعضهن حالة العقد وغبر ذلات ما لاعحفی . وحينئذ فالذى رظهر للفةہر 
ی جواب السؤال احمالان : «أحدها» صحة النذروإلغاء جملة قوله وارقيه لآحرهن موتا 
لاما جملة خر ية معطوفة على جملة النذر غير صالحة اشر طية وملغاة فى نفسها ما علمت 
من بطلانما لعدم اجتاع شروطها ولانقر ا ععی استقلاله بعقد النذر اشا حلاف عقد 
المبة ونحوها الرقى فلا يتا تىذلاكالاستقلال. «الثانى» بطلاهما أعنى النذر والرقىمعاوجعل 
الال تركةء مالا رقی‌فواضح )ا ذ كرناه» وأماالنذر فلحصو ل المنافاة بال يملة التالية للاسما 
مع جعلها رابطة للأولى عع آنا شرط فيها وقيد ها أو شاع أن ذلات لاشرط وقصده 
وذلاك لأن الجحملة الأولى الى هى جملة النذر تقتضى تأبيد امنفعة هن وبعد مونهن ترجم 
أورثهن » ومقتضى الحملة الثانية اختصاص ذلاث رقبة ومتفعة بعد بأحراهن موتا وذلاف 
عبن المتافاة » ولكن الذى يتجه لافةيرترجيحه الاحهال الأو ل٠‏ نعم إنعلمت إرادة الناذر 
با لجحملة الثانية نما شرط للاو لى وقيد فيها أو شاع أن ذلاف للشرط وقصده اجه بطلانہها 
معا أحدا ما ذكروه فى الطلاق نى قوم أنت طالق وعايات أو لى علاك كذا الخ لكن العام 
بذلك بعید جدا کبعد مابن المشرقين ثم رأيت فى جموعة السنيد العلامة طه e‏ 
-منه ماذ کرناه ومثاله . 
«مسئلة » قال شخص لاخر لله على لاك نذر بکڈا۔ ول مدة حیانی فهل یلغی قوله 
ول مدۃ حیاتی أو یکون کقولہ نذرت لف ہذا مدة حیاتی ؟ لم يظهر لنا جزم ونبدی ذلك 
على سبيل المباحثة. اعام أن قوقيت النذر مدة حياة الناذر باطل وتوقيت النذر بعدة حياة 
المنذور له صحيخ » ففى القلائد او قال نذرت لك بهذا مدة حياتك يصح ویکون مۇبدا 


کهبة العمری لاف قوله مدة حیاتی فیبطل اھ فان ألغی قوله ولی إلى آخحره فالنذر صحیح 


۳ 


حياته هو الحق الصحيح کا يعام من كلام الناذر الصريح فهو المعتمد الذى لايعول غلى 
غبره إن شاء الله > والله عام : وكتبه الفقير إلى الله فضل بن عبد الله عرفان ارجا 
الحضرمی الر ھی . ۰ 
[ وسثل رضی الله عنه ] عن رج ل كانت تأتيه وار رديئة ى بعض الأحوال نم 
ذات يوم ضاق من هذه المحواطر وقال إذا زالت مى هذه فقد نذرت لته أن أصو مكل 
اثنين وخحميس طول عمرى فهل يصح التعليق م لا؟وإذا قلم بصحته فمی یازمه الصوم؟ 
هل يازمه بانقطاعها بالكلية أو بأنقطاع بعضها ؟وإذا انقطعت ثم عادت مرة أخرى ماذا 
ازم عليه؟وإن صام تم عجزعنه لعذرشرعى كسفر ومرض هل بحب عليه القضاء؟ هلله 
أن يكفر بالاطعام أم لا؟ تم الآن بريد التخلص ما لىقه من المشةة الشديدة الى لاعتملها 
عادة فهل لنذرهحل بقول به أحد من‌العلاء ليعمل به قوم : إذاضاق الأهر اتسم ؟ المسئلة 
واقعة وأمعنوا النظر فما وأوضحوا » کان الله لک ومع . 
فأجاب بقوله ] إن الأصح المعتمد المفتى به عند المتأخرن صحة النذر المذ كور 
وأزوم الصوم عند وجود الصفة المعلق علا وهى زوال الحواطر المذكورة» والمراد زواها 
بالكلية حذا من قول التحفة فما إذا علق نذره بالشفاء > ويظهر أن المراد بالشفاء زوال 
e SAA NS EE EGE U ga RL N‏ 
المريض ولو بالتجربة اه.والذى يظهر أا مى زالت بالكلية أزمهالصوم وإن عادت مرة 
أخرى »> و٨یی‏ سافر أو مرض وآفطر بسبب ذلا وجب عليه قضاء ماأفطره منہما يام ' 
السفر وكذا أيام المرض كا اقتضاه كلام التحفة والماية .وى فتح المعين : لايازمه قضاء أيام 
المرض ولا يلزمه قضاء ماوقع مهما أيام رمضان اتفاقا وكذا أيام العيد والتشريق والحيض 
والنفاس على الأظهر» وأما التكفير فلا بجزيه إلا إذا عجزعن الصوم رم أو كبر أو مرض 
لار جی برژه کرمضان فیأتی فيه ما ذكروه فيه » وقؤل السائل ثم الآن يريد الخ جوابه مى 
قلغا بصحته ولزومه لاحياة ى حاه كما صرحوا به ى نذر القراءة وحوها كل يوم » نعم 
ذکروا ى صيغة نذرت خلافا ف كوا صيغة التزام آم لا . وبالثانى جزم ابن المقرى 
ف شرح إرشاده معللا له بأماليستبصيغة التزام »وكذا الشيخ نور الدبن‌الزيادى وعبارته : 
ولو قال نذرت لفلان بکذا لم ینعقد » وظاهر آنه لو نوی به الاقرار لزم به اه : وقال 
ى القلائد : قال الفقيه القاضى عيدالته ابن عبسين ولم يذكره أى لفظ النذر المتقدمون بل 
ظاهر كلامهم أنه لايصح: أقول وتراهم يحدون النذر بأنه التزام ولم يوجد ذلك هنا وذكر 


— ٤ 
أشياء تدل عايه ضربنا عن التطویل ہا لأن العمل على صحته » وأطال نى القلائد إلى أن‎ 
قال : وكذلك صرح ابن المقری نی شرح إرشاده أنه لو قال نذرٹ بہذا لفلان لم يصح‎ 
لأنه ليس بالتزام »> ومن أهل العم من رأى أن ٠راده أن صيغة نذرت ليست نذرا وفيه‎ 
. عندی نظر » وکیف کان فالفتوی حلافه م نکونہا صریح وصحةنذره اھ .فعلى کلام ھؤلاء‎ 
الأعة الثلاثة لا ينعقد النذر وهو وإن كان حلاف المعتمد المغنى به ون بعضهم حمل عدم‎ 
الصحة على ماإذا لم يذ كر مايدل على القربة كنذرت لله وإلا صح اتفاقاء دكن فيه‎ 
نوع قوة وجوز تقليدهم ی عمل النفس لا سما دند الضرورة وعظم الشقة والعامى‎ 
لامذهب له وكلنا عوام . ءلى أنى أقول صدعا بالق إن زوال الدواطر الرديئةعن الشخص‎ 
بالسكلية ما يندر أو يتعذر وجوده إلا على منعصمه الله وحفظه من استيلاء خواطر النفس‎ 
والشيطان و استرلى عليه سلطان القيقة وتوالت عايه مواهب الفضل والمعارف الإهية من‎ 
د ر لاہ سیا وتان کارت شر اظ اة راه وت عاضو فة ال هاه‎ 
آمدنا الله بامدادهم ونفعنا برکا مم وحشرنا ف زمرت م فى عافية وى الحديث« إن الشيطان‎ 
مجری من ابن آدم جرى الدم » وقد ذكر أهل الأصول أن « أل » للعموم ففى متنا أل‎ 
نى اللدواطر الرديئة تشمل كل خاطر شيطانى أو ننفسانى حطر على قلب العبد وانفكا كه عنما‎ 
نادر على الأ کثر لا من حفظه التهوعصمه «وقلیل ماهم »نمم إن أراد الناذر حواطر معلاومة‎ 
أو كانت أل للعهد وزالت جاءفيه ما ذ كرناء وهذا ما أجراه الله على لسان المجيب ما فهمه‎ 

من كلامهم ويرجو أن يوافق الصواب› والله آعل 
[ وسثل نفع الله به ] عن رجل نذر مجميع مامحخصه ويستحقه ى معايين ببندر الشحر 
وخليانما ومعيان الحرث وماخصه ويستحقه نى بيوت الحوطة الكل مشروك آل فلان بن 
فلان وعلى المنذور هم نفقة كرانمهم اأوجودات ومن سيحدث ان حرجت من زو جها 
ناشزة أو مطنةة أو لم زوج إلى حبن وفاتما نذرا معاقا قبل موته بثلائة يام إن مات من 

مرض وبساعة إن مات فجاءة نذرا صحيحا شرعياء أفتونا آجرم الله . 

[ فأجاب بقوله ] إنه مى علق النذر للوارث بصغة وجدت قبل مرض الوت صح 
وإن م جز الورثة» وإن وجدت فيه فلابد لصحته من إجازة الورثة » وحينئذ فى مساتنا 
المعلق فما الذذر عا قبل الموت بثلاثة أيام إن مات عرض وها قبل موته بساعة إن مات 
فجاءة بقال فا إنزاد مرض موت الناذرعلى ثلاثة أيام فلا بد الصحته من إجازة الورثةء 
فان أجاز ھپ قط صح ی نصیبه وبطل ی نصیب من لم مجر وإن ل زد مرضموته 


ك 
على ثلاثة أيام بأن كان ثلاثة أيام أو أقل أو مات فجاءة ومضت ساعة أو أ كثر بعدئلفظه 
بالتعايق المذ كور صح النذرء وإن ل جز اأورثة على المعتمد المفى به » ولا يژثر فى صحته 
قوله وعلى المنذورهمم الخ . هذا كله إذا كانت صورة التعليق إا قبلهوته بثلاثة أيام كما 
رسمه كاتقب الو صية الناقل له أعلا .وما إن كان صورة التعليق الملفوظ ماقبل مرض موته 
بثلاثة يام الخ کا هو الجارى غالبا من عادة المتلفظين ذا التعليق ونا أسةط کاتب 
الوصبة لفظ مرض فالنذر صحيح لاحتاج لاجازة إذا عاش زيادة على ثلاثة أبام» وبظى 
أنى قد سئلت عن هذه سابقا »فان كان الجواب السابق موافقا لما ذكرناه هنا فذاك وإلا ' 
فالعمدة على ٠اذ‏ کرته هنا » والله أعام بالصواب . 

[ وسثل رضی الله عنه] عن رجل نذر لأولاده الذ كور مجميع داره اعروق 
الساكن فيه وجميع ماتعاق بالدار المذ كور ونسب إليه شرعا وعرفا من أحرام وممرات 
وحجاو ودروع وبتر ومصلى وجابية » ونذر أيضا لأولاده الآ كورين أعلا #ميع ماق 
الدار المعروفت المذ كور أعلا من ماعون وفرش ونحاس وأثاث وغبر ذلاف فهل يشمل 
نذره هذا ماکان ى المربعات والحجاو الى خارج الدارأم لا ؟ أفيدونا. 

[ فأجاب بقوله ] إن الذى يظهر للفقبر من الصيغة أن النذر شامل لا فى المربعات 

والحجاو المذ كورات التصلات به الداحلات فق النذر أيضا وذلاك أن أل تى الدار للعهد 
الذكرى المشتمل على ماذكر الموضح بقوله الم كور أعلا ءعلن أنه أو ام يو ضحه ویبینه 
بالصفة المذكورة إبكانت أل وحدها مفيدة ها ذكرنا لاسما إن كانت أبواما منها قاسا 
على الببع قال نی القلائد: ولو قالبعتك الدار وفہا بیوت آبواہا تدخلمن خارجها ولا 
طريق منها إلى داحل فأفتى البكرى بعدم دخول البيوت المذكورة قال هو من الواضخح 
البعنء وقال بعضهم بدخوها أوضح لأنه جزء منها داخلة ى مسماها فيقال بيت منها وبه 
آفتی آبو قضام جازما به وزاد دخول‌درع بی متصلإما لهام انتفاع الساکن فیها به باب 
منہا إلیه وکذا ماقدام دهازها من بناء مر فيه اليه د قول لا مالصق ما کاصطبل دواب 
یدخله من حارج وإن فتح ليه باب منهالیتصل به من فمااھ على آن السبکی أفى ى حجرة 
متصلة ما ا تدخل ف بيع الدار حالة الاطلاق وإن كان باما من خارج فةط لاقتضاء 
العرف ذلك » ورده ابن حجر » وقول الةلائد وقال بعضهم بدخوها أوضح لعله وقول 
بعضهم بدل وقال فتصحت على الكاتب أو أسقط ضمير هو مع واو قبله بهن قوله 
بدخوها وبين قوله أو ضح ليستقم الكلام » فافهم ءوبذلك يع أن الملحظ نى ذلك الدحول 
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فى المسمى ولذلك قال نى التحفة وأحذ منه أى من التعايل بعضهم دخول بوت فما ون 
كان ها أبواب خارج بام لايدخل إلما إلا منها وخالفه غبر ه» والذى يتجه أنتلات البيوت 
إن عدها أهل العرف من اما المشتملة هى عليها دخلت لدخوها حينئذ فى مسماها 
حقيقة وإلا فلا اه . هذا من حيث الصيغة المرقومة ة بقطع انظ ر عن غير ذلاك ولا فالمدار 
عند عدمالمصادقة على الشهود وقيام الحجة بهم وماتؤل إليه شهادتم ¥ ا على ادى 
طالب » هذا ماظهر للفقبر > والله أء ع بالصواب . 

1 وسل رضی الله عه ] فیمن نذر بالحلال اوٴٌلا ف بیت معلوم لزوجته وبنته مدة 
حیاتہما ونذر بالبیت الد كور لابنيه قأراداحدهما بعداستئذانمستحقات الال وار حصة 
مهن بانتفاع عحل الطبخ وإصلاح ماتوضع عليه قدور الطبخ بقجدرد ها کعاد تا القدعة 
وکذا بانتفاع بانللاء وتجديد نورته الداسرة القدعة فهل جوز الشرع له ذلات لکونه 
مأذونا ومرخصا من من الال وتصف البيتعائد له و ادكه أم لا جوز الشرعله ذلك؟ 
وهل لەتعمىر ماخشى سقوطه ى‌البيت وخرابه أم لا؟وهل الانتفاع جميع البيت بالرخحصة 
إذا حصاها من مستحقات الال جائز له أم لا ؟أفتونا مأجورين. 

[ فأجاب بقوله ] نسألك الاهم توفيةا للصواب. إنصلاح ماخرب وتشعث من البيت 
المذ كور جاز لكل واحد من مالكى عبن البيت والمنذور هن بالحلال فيه 5ا صرح به 
الأنمة رحمهم الله تعالی تی باب الو و الموصى له بامنفعة وليس لأحدها منع الآحر 
من العارة کا صرح به النووى فى الروضة وغيره ولا ينافيه ما ذ كروه من منع الشريك من 
المارة فى الدار المشتركة بغر إذن شریکه لانه «فروض فما إذاكانا مالكين لكل من الرقبة 
والمنفعة خلاف ماهنا وهو ظاهر » وحك النذر تى ذلك حك الوصية كا ذ كرهالشيخ العلامة 
عبد الله بن یی بکر اللعطیب نى ضمن جواب له عن مثل‌هذا السؤال أوقريب منه فأجاب 
ما ذکرنا i‏ انتفاع الابن اكور بالبيت المذ كور بإذن من المنذور هن فالظاهر جوازه 
کما صرحوا به ی الوص له عنفعته مدة حیاته إذا عبر بالاسم کا فی متلا دون ما إِذا 
عبر باافعل ' وأطبقوا عليه فى باب الإجارة تبعا للشيخين لأن ذلك تملياك خحلافا ما ذكراه 
ٍ باب الرصية من أن ذللت أباحة وتيعهما على ذلاث بعض التأخحرين غفلة ۶ا قدهوه فى 
باب الإجارة من أن ذلا تمليلك » وح النذر فى ذلك حك الوصية كا تقدم نقله عن ‌الشيخ 
العلامة عبد الله بن أى بكر اللحطيب وشبه التناقض الذى أشرنا إليه بن الباببن بقولنا غفاة 
الخ وقع لاشيخين ابن حجر والرملى» وأما الشيح زكر يا والحطيب الشربيىفجزيا ف‌الباببن 
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علىوتيرة واحدة فجل" من لا يسنهو› أما او عبر بالفعل كأن قال لتحلا أوتسكنا أو تركبا 
مثلا فهو إباحة انماقا لاتمليلك لأنه لما عبر بالفعل وأسنده إلى الخاطب اقتضى قصوره 
على میاشرته فليس له أن بؤجر أو بعر أو بوصى : على أن الشيخ ابن حجر رجه الله تعالى 
صرح بالمناقضة الى وقعت للثيخين رحمهما الله تعالى فى باب الوصية بقوله ف فتحه 
بعد ذكره المسثلة هذا ماذكره الشيخان هنا لكمما ناقضاه ى الإجارة وقد بسطت 
اكلام فيه ف الأصل اھ فى التحفة بقوله على اضطراب فيه بدل قوله لكنما 
ناقضاه الخ اھ .و ذا يظهر لاك أن قو ة کلامه تقتضی ترجيح ٠اذكراه‏ فى باب الإجارة 
وهو يؤيد ماظهر لنا فى صورة السؤال من أن ذلك تليات لامنفعة مدة حياما أعى 
الزوجة وبتما. وإذا قلنا بذلك فلهماإعارته وتأجيره للابن اذ كوركما ملنا ليه فى الج و اب 
م رأیت ابن قاسم صرح باعماد مافى باب الاجارة. فالحمد لله > وقد أردت أن أبسط 
الكلام بذ كر عبارامم فی ذلك لیعم ماقى المسئلة من التنافى امذكور كنا اضيق القرطاس 
عن ذلاث ررمي جميع ما هنالاك اقتصرنا على ذكر الحاصل من كلامهم › والله آعل ٤‏ 

بالصواب . 

[ وسئل رضی الله عنه م ءن الأرض الى عرما لمزارع بمخابرة من مالكها إذا أراد 
مالسكها أن ينذرما لأحد هل يتوقف النذر على إر ضاء المرارع كالبيعأويصحالنذرمن غير 
[زضا ونکر ن که حلاف حك البیع ؟ فيد ونا فا5 الله تعالى . 

7 فأجاب بقوله ] والته أعلم . إن الذى رظهرللقير صحةاانذر بدون إرضاء العامل وإن 
لم يصح البيع فما وذلاك لم علاوا عدم صحة البيع فما بدون إذن العامل بتعذر الانتفاع 
با بدون ذلاك العمل وهذا التعليل لايطرد ف المنذور به لتر حهم بص<ة . نذر مالا بقدر 
على تسليمه أو تسامه وبصحة نذر مالا يتمول لاف البيع فما ومعلوم أن هذن لاإنتفاع 
la‏ مح صحة نذره| فافرقا > وأيضا فإنه يتوسع فى التبرعات مالا يتوسع فى المعاوضات 
توسعا ى طرق اللديرات ولذا صح النذر بالحهول والنجس علاف ابيع فہما. على أن فی 

إطلاق عدم صحة البيع ى مسئلمنا نظرا إذا متم iar‏ عرما وقطع شج رهاو إقامة ذرها(١)‏ 
بأن اقتصر على‌البعض فإن الظاهر هذه صحة البيع فضلا عن‌النذر إذ ليس له عمل عغبرم» 
والله اع بااصواب . 


)0( القبر : المد أھ مص ححخه 
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[ وسئل رضى اله عنه ] عن رجل مات عن ابنتين وأحت شقيقة وأخون لأب ف 
فرض المسئلة ثم إن اميت المذكور نذر والحال أنه صحيح قبل مرض موته بشهرین بثلث. 
ماله لأ ويه من جهة الأب نذرا معلقا ء شل المكاف(١)يريد‏ ابنته وأختهالشةيقةوشاو الملكلف. 
واليت المذكور حالة النذر هو صحيح البدن جائز التصرف عالم بأن النذر زيل الملك فا 
ا لحك نى ذلك ؟أفتونا مأجورين . 
[ فأجاب بقوله ] إن قسمة التركة المذكورة من ثلاثة أسمم ثلثان للبنتين لكل واحدة 
سهم والثلث الباق للأحت الشقيقة على سبيل التعصيب ولاشى ء لالإخوة من الأب مبراثا 
لاستغراق الال من ذكرن فرضا وتعصيبا › وأمامن جهة النذر. المذكور فيصح ف ثلث. 
جمیع المركة المنذور به ها متى وجدت(١)‏ الصفةالمعلق علما النذر المذكور وهىشلالمكلف 
كا ذكر السائل ورج الثلث من أصل الركة قبل اليراثوحينئذ فتكون القسمة بلا كسر 
على الكل من مانية عشر سهما ستة أسهم للأخوين المذكورين لكل واحد ثلاثة 
ومانية أسهم للينتمن لكل واحذ أربعة والأربعة ااباقية للأحت الشقيقة فصحت الجملة . 


غانية عشر ٤‏ واللة اع بالصواب . 


[ وستل رضى الله عنه ] عا يوجد على قبور بعض الأولياء هل يصرف على ورثة ذلا 
أم كيف الح فيه وفيمن آمل لول بأمل(۴) وأ به ووخعه على اتر . 
[ جاب بقوله ] الذى تحصل للفةءر من كلام أعتنا الشافعية رحمهم الله تعالى ملخصا 
من كلام طويل مم فى مثل هذه المسثلة أن ماتصدق به على النبى أو ااولى الميتين أو على 
قبرهما أو مشمدهما مثلا سواء كان بنذر أووقف ومثلذلات الأمل المعروف بالحهة عندنا أنه 
إن قصد به تياك الميث أو القمر أوالمشمد بطل لعدم صحة لياف من ذكر وكذا أو نوى 
بذلاك التقرب إلى من ذكر لأن القرب إغا يتقرب ما إلى اله تعالى لاإلى حلقه ومشل ذلك 


ماإذا کان المتصدق ډه شمعا أو زرا ومثاه الساط والقاز عو وقصد a‏ الإسراج امنور 


, المكلف : النساء والمراد بشلهم القيام باعالنمم اه مصححه‎ )١( 

(۲) ذكر فى فتاوى العلامة الحبيب عبد الرحن المشهور عن اأعلامة اليب عبد الله بن حسين بأغقيه 
أنالنلر اعلق بصفة يشترط النفوذه وقوحالصفة فىحياة التاذر فيطل موته قبل وقوعهاء فلوقال لولده إن خعمت 
القرآن نذرت لك بكذا اشترط أن عَم اواد فى حياة الأب أه مصححه , 

)۳( الامل : ما يعطى لاولى وغوه كا أنذر أه مصدحه. 
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تعظما للبقعة ۳ القةبر أو التقرب إلى من دفن فما أو سبت اليه 3 يعتقده يعض العامة 
فانهم يعتقدون أن هذه الأماكن حصوصيات بنفسها ورون أن التصدق علما ما يندفم 
يهالبلاء »حلاف ماإذا کان هتاك من ينتفع بذلك الاسراج من زار وغوه فإزه صح ؟ وإن 
م بقصد شیا ما کر بل قصد شيا من‌الةر ب الشرعية كعارة مسجد هو فيه أوةبته أوق.ره 
أو أولاده أو ذريته أوقرابته أو امه او اماه أو فقراء هتاك وان مجلس ف اھ2 ونحو 
ذلاك ما يكون قربة صح ذلاثء وكذا أو م بقصد شيا ما ذكر ولكن جرى بذلك عرف 
مطرد أوعادة زاد ابن حجروعام رذلك المتصدق صح جمیع ماذکر وصرف مصرف دلائ 
العرف والعادة أخذا ما ذكروه فى الوقف أن العادة المستةرة فى زمن الواقف تيزل ممزلة 
شر طه وإن ل يکن هناك ءرف مطرد ولا عادة وجهل مراد المتصدق قال الأشخر ونحوه 
الحطيب ف المغى' : فالقياس مر ف مصالح المسلمين فيدفع للوالى العدل إن کان ثم وال 
عدل والا صرفه من هو تحت يده لامصالح الأهمفالأهم حى ف بناء مسجدإن م يكن آم 
مه و٥٨ن‏ أثناء عار ة فتاوی شا عيد الرهن المشهور تقلا عن اللکردى ومن عاو ها آن. 
الناذرين لامشايخ والأولياء لارقصدون ملیکهم لعلہ م بو فام 4 وإعا رص دقون عم 
أو وءطون خذامهم فهو ينقد قردة لأن النذر عدا لاينعقد إلا ف اقرب والمندوبات الى. 
ليست بواجبة اه . أقول وأنت بير بأن العاى ا لجحاهل الصرف عفى عايه مثلملاحظة أن. 
هذا التصدق لاينءقد إلافى الةرب ومعرفة ٠أهو‏ ةررة وغعر قربة فليقنبه ۸ جيثون به لاولى. 
أو قيره أو مشمده‌وهو میت فان الغالب آم قصدو ن به تعظم ذات‌الولى أوقيره أومشهده.. 
وذلاف باطل کا تقدم » والله أعل بالضوات . 

7 وسئل ری الله عنه ] عن رجل له حصة فی دار فنذر محصته ی الدار لعمرو فات. 
عرو فبعد وفاته أراد ورته قس.ة الحصة المنذورة له من زيد فادعى pple‏ زید بقوله 
يعد صدور النذر هی ازم ل هرو رامحلة ى ف حصی مده حیانی وأا من دعل النذر لی 
اله «احایت ف اللصة المذكورة واشت عتاجا الان 4ا بل رعا فا 7 واحتاج 4ا 
وأنم ول قسمتموها فان قام المزام کرو أزید رانحلة صح فهل عادة فل تصرف ورثة 1 
عرو ى الحصة المذكورة بقسمة أو بیع ملا ؟ . 

[ فأجاب بقوله ] إن البيع إن كان لزيد الملاز ا لأنه ا لالات للمنفعة > 
وإن کان لغبره فلا على ‌العتمل قیاسا على اأوصية “م رایته ف‌القلائد صرح یما ذکرته» نعم 


إن اجتمم هو والورثة على بيعه لثالث صح وأما القسمة فان كانت أفرازا صحت وإن 
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كانت تعديلا أو ردا فلا » لأا حينئذ والمبيع غير منتفع به مدة حياة زيد فبطل › هذا 
ما اعتمده ابن حجر وانلطيب الشربيى والشيخ زكريا ى الوصية فى المدة الحهولة الغير 
المؤبدة كملة الدؤال واءتمد الرملى ى نمايته صحة البيع فيها مطلقا وقياسه صحة القسمة 
إن كانت بيعا وهو ظاهر واانذر كالوصبة » هذاکله إن ثبت الالتزامبأن صادقوهأو| ا 
بينة أو ل ین الرد وإلا فلاكلام و فى صحة القسمة والبيع مطاقا > والله أعم. 
[ وسا له رضی الله تعالى" عنه ] سائل عن هذه الصيغة وهى : الحمد لله أ مارعد فأقول 
ونا فلان بن فلان الفلانی لزمت ذمی الاما آوجبته على نتفسی بانی متی تزوجت على 
زوجى فلانة بذت‌فلان الفلائى بغر هھاآو طلقم ابائنا فةدنذرت ها جميح ماأملكه وأستحقه 
من الأعيان المالية والمستحقات الشرعية من مال وحلال عند من كان وبيد من كان بباد 
ببضة نذر تبرر وتيرع لا جاج فيه قربة لله تعالى معلا بوجود الصفة المذ كورة عالم مدلول 
الغذر أنه يزيل اللا عند وجود الصفة ورصبر المنذور به ملكا من أملاك فلانة ال كورة 
خذرت لامذكورة عا ذكر وأنا حتار جائ التصرف ونافذه ٠ن‏ غر إكراه ولا إجيار 
وبالله التوفيتق اه هل هذه الصيغة صحيحة وهل النذر نافد أم ل 
[فأجابه بقواء] مى ثبت ماتضمنته هذه الصرخة حجة شرعية أومصادقةالناذر علىذلاف 
آو ورثته إن مات نظر فى ذاك ٠‏ فانوقم التعليق والصفة المعلق عليها كلاه ى الصحةنفذ 
'النذر فى كل مانذر به وإن وقعا أى التعليق والصف ةكلاه)| ى مرض الوت نفذ فى الثاث 
فقط » وإن وقع التعليق فى الصحة والصفة فى المرض فبعضهم أطاق وقوعه فى الكل من 
واش المال وبعضهم فصل بين مايقع باختہارہ کا هنا فینفذ ى الثلث فقط وبين مايقع 
غر اخحتیاره فينفذ ى الكل نظبر ماذ کر ه فى التحفة فى مسألة العتق وصرح به ی القلائد 
وهذا هو الذى يظهر › ثم ثم إذا قلنا ينفوذه فى الثلث فةط لإيةاعه الصفة ف مرض الموات 
فى مسثلتنا باختياره كا نقرر فيحتاج لإجازة بقية الورثة فما إذا أوقع صفة التزوج فقط 
وبقيت ف نكاحه إلى أن مات لأغا حينئذ وصية لوارث » بحلاف ماإذا أوقع الصفتبن معا 
وشا أو أوقع صفة اعالاق فقط فلا عتاج إلا لفقسد ماعلانا به كا هو واضح جلى» 
وما لذا م يقع شىء من الصفتين أصاد م ينفذ النذر ىشىء مطلقا لعدم وقوع الصفة المعلق 
علا ۽ والله عل ډا[اےواب . 
[ وسئل رضی الله عنه ] فیمن نذر نذرا معلا فی ثلث ف بیته لابن ابنه وکان 
فه بیت واحد ئی المكان الفلانى والحال أن له بنن ثم بعد وقت قال جعلنا البيت كله 


E 


پاسمکہ آی بامم ابنن وجعلل لأولاد ابنه عله مدة حيانم فهل قوله جعلنا الخ ينقض 
النذر المعلتى آم لا؟ . 

[ فأجاب بقوله إن الذى يظهر للفقر أن الفظ الثانى لا ينقض النذر الثلث اانذور 
به لابن الابن بل مى وجدت الصفة المعاتق علما نفذ النذر فى الثاثء وى المسالة حلاف 
مشهور لاأ حاجة لنا إلى ذ كره ونشره على أن لفظ الجعل المد كور تمل لله.ة والوصة 
فيكو ن كتاية ء فإن علمت يته فذاك وإلا بطل منأصلهء على أن الوصية للوارثتحتاج إلى 
إجازةجميع الورثة إذا قلنا بصحما والعم بها » و الله آع . 

[ وسئل رضى الله عنه ] عن التصرف ف المنذور به نذرا معلا بصفة قيل وقوعها 
هل الأرجخ قىالافتاء وامعمول به الجواز أو المتع ؟وإذا قام بالجواز فهل إذا عاد المنذو 
به المذ كور إلى ملك الناذر قبل وقوعالصفة يعود إليه حك النذر المعلق أو ينقطع بالتصرف 
ولا يعود؟ . 

[ فأجاب بقوله ] إن الكشرين أو الأ كثرين من العلماء المتأحرين المفى بقوهم 
قائلون بالجواز وإنالقليلين أو الأقلين ٠نهم‏ قاثاون بانع فالةاضى والمفتى عبر بينمماء وإذا 
كان الأمر كا ذكرنا فيعمل القاضى أو المغى عا ققتضيه المصايحة كا ذكره العلامة عبدالل 
ابن آیی بکر اللحطیب قال والصلح فيما اذ به الاختلاف أولى وأصوب ونحن نقضى 
le‏ تقتضيه المصاحة اه. وإذا قلنا بعا رجحه الأكثرون من الجواز وتصرف ببيع وحوه ثم 
عاد إليه احلت الصفة ولم تعد قياسا على المدبر والمعلق عتقه بصفة ويستأنس لذلك أيضا 
ما ذكروه ى الطلاق والأعمان المعلقعن بغير « كلما ١من‏ أدوات التعليق »و لته أعام 1 
۰ [ وسئل رضى الله عنه ] عن شخص نذر لورثة زيد عال معاوم والحال أن الناذر هو 
من ورثة زيد فهل بزاح الورثة فيا نذر به على حب إرثه أم لیس له شىء ى ذلك؟ 

[ چات ولھ ی راج ا رق ن کب :ا معا الشافعية فلم أر مم نصا 
صر عا فى المالة » والذى رظهر للمقءر جريان اللحلاف فما أو وقف على ولده تم ورثته م 
الفقراء فات الولد وهو منهم» والذى مال إليه ابن حجر أنه يدخل ويستحق قياسا على 
مالو وقف على الفقراء ثم افتقر أو وهو فقبر ويدل عليه قوهم من حيل صحة الوقف على 
النفس أن قف على أولاد أبيه ويذكر صفات نفه فيصح على حلاف نى ذلاف مشهور 
ورجح المزجد نى العباب نقلا عن الماوردى والرويانى أنه لايدخحل ومثله ى التجريد وبه 
أقتى الغزالى كا نقله ابن قاسم ى حاشية التحفة وحينئذ فقياس كلام ابن حجر رجه الله 


کل کے 

الدخول والاستحماق هتا وقیاس کلام الاوردى والرویانی والغزالی والمزجد عدم الدخحول 
والاستحقاق. وعكکن أن يقال هاا أی ی مسئلة النذر بعدم الدحول مطلقا وهو الذى یل 
إليه القلب أخذا بعموم قوم يتعذر تايك الانسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه لأنه 
حاص لو عتنع حصیل الحاصل »و المىسلةإدا دعلكت ت موم کلامم كانت كالمنقول قال ` 
فى التحفة نقلا عن الحموع إن ما ذخل فى إطلاق الأصحاب منزل منزلة تصرحهم به اه 
وتؤيده القاعدة الأصولية وهى أن المتكام غير داخل تى عموم كلام إلا بقرينة على خلاف 
فی ذللت› الأصح ماذكرناه من أنه لايدعل إلابقرينة کا صححه النو وى فى كتاب الطلاق. 
من اأروضة ولا قرينة هنا فى مسئلتنا تدل على الدخحول »وقد يشرق بين ما هنا وبين الرقئ. 
على قول القائلين بالدحول فيه آى الوقف بأن الك ينتقل فيه لته تعالى و إنما بعالك الموقوف. 
عليه متافعه علاف النذر زظیر مافرقوا به ب بين الوقف والو صية فیا إذا وەی للفقراء. 
ووارثه فقر فانه لا یعطی ون کان بصقهم حلاف الوقف وهو بؤید ماد کرته أخيرا 6 
وأيضا فان الوجه الذى نظر إليه المقابل فى الوقف على النفس لايتأنى هنا هما تقرر من أن. 
األلت فيه لله تعای دون‌ماهنا» هذا ماظهر ف إلالة اأراهتة » قاڻ ظهر نص لاف ما قلتاه 
فالحتی حت أن يتيح وقول السائل فهل بزاحم الورثة فما نذر به على حسب إرثه كأنالسائل 
م آن القذر إذا صح يقم المنذور a‏ على حسب الإرث فیکون للذ کر مثل حط الأنثيين. 
مثلا ولیس کذلات بل النذر ووه كالوصية يقم بالسورة 2 ظاهر » والله أعلم ي ۰ 

1 وسثل رضی الله عه [ عن رجل نذر ف حال صحه لاولاده وخالف رىضا r‏ 
يدخله ى النذرية حيث هو عاق لوالده وقصد حرمانه فهل تصح النذرية لبعض الأولاد 
دون بعضصس رقصد الحرمان ام > ؟. 

[فاجاب بتو '4] إن النذر أبعض الأولاد دون بعض ديه عاف منتشر ن المتأخرن» 
والذى رجحه الشيخ ابن حجر صحته مطلقا قال ف نحفته وعل الحلاف حيث لم يسن 
إثار بعصم ¢ أا ذا نذر للغةبر أو الصالح أو i‏ بار ee‏ فیصح أتفاةا وح قال ف 
مس مانا ِن خصص الأنذور هه ٤‏ را نذر لکوم بارین أو فقراء أو صالحين أو فض لاء مئاد 
صح النذر اماه وإلا اء اللحلاف . قال سیدی العلامة عد الله بن ی الطیب من 
أثناء جواب له على هذه المسثلة » والوجه یبر الى والقاضى فاعی‌اد ی القولين كما | اله 
البصرى وعندا انا ی بالتخہیر ونقفى . £ رأیتاه راجحا بالصاحة والتوسط بالاصلاح 
فا اذ ره الاحلاف اصوب اھ » والله عل a‏ 


۳ 
] وسثل ری الله عله [ عا تضمنتەهذه اأصيغة وهی : المد لله وحده وبتاریخ شهر 
القعدة سنة ١١١١‏ أقر فلان بن فلان لفلان بن فلان والتزم‌التزاما أوجبته‌المروءة كالاقرار 
أن يرد لقلان ولإخوانه ماأخذه عليهم للمشايخ جميع ماسلموه كشرا أو قليلاوهم المصدقون 
غیه ویصیر استیخدامهم وما حسره المذ كور أعلاه لوجه الله تعالى ولمم المطالبة ما ذكر 
مى شاءوا »> وإن أحروا إلي التيسبر ففضلا منهم اتلهت والحال أن المازم توش قبل أن يرد 
للمازم ڏه شیا وتوف الملعزم ا4 أيضا وطلب إخوانه من ورثة الماتزم ان يسلموهم م\ العزم 
به فهل یازمهم ذلاث وهلی قکنی السكتابة بلا لفظ وهل جرد الصيغة حجة إذا كانت 

عط لمزم م ل؟ . ٠‏ 

[ فأجاب بقوله ] والله الملهم للصواب . إن الذى يظهر للفقبر أزوم تأدية ماذ كرمن 
المركة لاشتغال ذمته بالالىزام الصادر منه ف حياته كبقية الديون فاا ماٿ وجب قضاۋە 
من رکته راعءة للذمة. لايقال إذة وعل وا ازم اأوفاء يه لن الوعد الذىلايازم وفاؤه ال 
الشاذعية هو مالا عن صيدة الالىزام أوالتذر وماهتا ایس کذلات لأنه صرح ف الصيعة 
لظ الوعد الحالى عنهما أحدها لزمهالوفاء كا صرح به ق التحفة ولا تنحصر صيخ النذر 
نى لفظه فقط بل مثله أوجيت وأازمت وعلى وتحو ذلك من کل مافی' التزام کا 
صر حوا ِ ۰ 

( فإن قلت ) مقتضى قوله فى الصيغة أن يرد لفلان ولإخوانه ماأخذه علمم الخ أن 
المازم إنما هو رد الأخوذ بعينه ومعلوم من واقعة الحال أنه تألف فينبغى سقوط 
الالزام دغواته 

( قلت ) ليس المراد ذلاف كما تقتضيه القرينة والعرف الشرعى بل المراد أن رد ذلا 
أو مثله وإضمار فظ امل فى كلامهم شائع ذائم لاسما فى باى الوصية والقرض وقول 
بعصم لايازم ورثته قضاژه من رکته معالا له رنه م ازم شيا ف عين ماله وقد خحربت 
ذمته غر صحيسح لن الالتزام كا يكون ف عبن المال يكون فى الذمة أيضا فليس منحصرا 
ف العين فقط » ويؤيد ذلاث قوم يشرط ف انعقاد نذر القربة الالية الالعزام ها فى الذمة 
أو الإضاذة ی معن علکه أويعلقه علکه وهو صرح فم ذکرته ومسةلتنا غر خحارجة 
عن أحد هذين القسمين + ومحلخحراب ذمةالميت با موت هو فى غير هذه الصورة کا لامحفی 
على من تأمل كلامهم » هذا كله إن ثبت ببينة عادلة أو عصادقة الورثة ماتضمنته الصيغة 


E 
المذكورة وإلا جرد الط والصيغة لايازم به شىء ولا يثبت به حجة شرعية وإن كانت‎ 
عط الماعزم ها هو واضح جلى › نم ينعةد النذر بالكتابة لكن مع النرة كا صمرحوا به‎ 
والله ءل بالصواب »وكتب وصحح عليه العلامة أبوبكر بنعيد اارحن بن شاب والسيد.‎ 
العلامة علوى بن عبد الرحمن المثمور والشيخ الءلاهة محمد بن أحمد الحطيب رحمهم‎ 
. الله تعالى‎ 
وسثل رضى الله عنه ] عن رجل نذر لاخر جميع ماصار إليه بالإرث من والده‎ [ 
فلان بن فلان الفلائى جهةكذا ٥ن ديار ونخیل وذبور وغبر ذلا من کل مارطاق عاږه اسم‎ 
الال أوكان متمولا ماعدا الدار الوقوف والخل الذى ببلد كذا الخ الصيغة والحال أن‎ 
التاذر المذكور يظن أن الدار والنخل اللذين استاناها وقف على مصرف معاوم ثم بان‎ 
بطلان الوقف المذكور أوعدم ثبوةءبعد منازءة بعض الورثة أو ورثمم فهليدخل ماص‎ 
الناذر اكور من‌الدار والنخل المذكورين نى النذر أملا ؟وهل يصير مقرابالوقف باسنفنائه‎ 
المذكور فيؤاخذ به أملا؟ وإذا قام يؤاخذ هل هو فى حقه وح المنذور له أم ىحقه فقط؟‎ 
وهل يختلف السك بين أن يبقى الناذر مصرا إلى الآن على أنه وقفت لكونه من الموقوف‎ 
عل م أولم يكن من‌المو قوف علم لکنه قال م أرد دخولء نى النذر مطلةا؟ ولو كان الدار‎ 
المشار إليهمتعددا اثنن متلاصقين و قام ياخحذ فل يناوا أو واحدا فقط وعايه التعيين»‎ ٠ 
وإذا عبن أحده) وکان ى ا لمعن مربعات مثلا نى جانب الحجوة(۱) غير ملاصقات دار‎ 
. فهل قدخل ى الوقف أملا ؟‎ 
فأجاب بقوله ] انه لاخفی لدی کل ذی عام أن الاستثناء هو الإخراج ما لولاه‎ [ 
لدحل فما قبله فهو ععنى التخصص لاعموم او هو هو وأنه جری ف كل إخبار وإنشاء‎ 
كالإقرار والطلاق والنذر ونوها . إذا فهمت ذلاث علمت أن الدار والنخل المستفترين.‎ 
لايدخلان فى النذر مطلقا صح الوقف أم لا ووصفه بالوقفية لا يۇر ولايۋاخذ به لبنائه‎ 
على ماق ظنه. فو کا أو صالح على الانكار ثم و هب. أو أبراً بناء على صحة الصلح وكا‎ 
لو طلتق تم أقر أنه طلقها ثلاثا ظانا وقوعه ثلاثا وهو ليس كذلاك وكا لو كاتيه كتابة فاسدة‎ 
. ثم قال له نت حر فانه لايؤاحذ بذلاك كما صرحوا به نى العسور الثلاث المد كورة‎ 
علىأنە مك ن‌آن بقالإغاأن‌بالوصف خر د التعربت فةط › وا قررناهسةطقولەقالسۇال:‎ 
وإذا قام يؤاخذ الخ ولاتلف الح فى حق المنذور له بين أن يبقى الناذر مصراأم لا ؟‎ 


)0( الحجوة بالدارجة الخضرمية :ألفغاء الآمامى الوط التابع ألبيت أھ مصححه . 


0 - 

وسواء كان من‌الموقوف عام مأم لا؟ لأن الاستثناء صريح فى الاخراج لايقبلتأويلا »و قول. 
السائل ولو كان الدار المشار اليه متعددا اأخ . جوابه الذى يظهر لافقبر آنه برجع ی تعیین 
ذلا المستی لناذر وقصده إنکان حا فان قم دھا معا آو ماش‌اه ر م قبالة الوقف أوما 
شاع واشمر أنه موقوف مثلا وإن م يثبت شرعا فامرجع إلى قصده المد كور وإلا فقد. 
ذكر أهل الأصول أن الاسم المغرد المعرف بالألف واللام دل هو من ألفاظ العموم فيعم 
کل دار ی أى عل كان أى مالم يتحقق عهد وإلا صرف إليه جزما أو مختص بالدار 
الذى يسكنه مثلا لأنه المتحقق » والراجح عندهم الأول قال سيدى الحبيب العلامةعبدالله 
ان السين بلفقية ى أثناء جواب له من أو دی بالبیت وله بيوت متعددة بعد أن نی 
ماذکرناه عن أهل الأصول من القولين لكن الاب إل النانى أميل لأن العوام لايقصدون 
بعثل هذا اللفظ إلا دار السكى فقط ولا خطر بيهم مثل ذلك التعمى وهذا يكاد أنيقطع 
به اھ ومن هذا يؤخذ الجواب ولم أجد نصا فى المسئلة بعينما ولسنا أهلا لامرجيح بل ولا 
لافتوى وإما هو شىء سطرناه على سبيل المذاكرة فان وافق الق فذاك وإلا فالمرجو ممن 
وقف عايه أن يصاح ذلك وله الأجر والثواب» وأما المربعات فان عدت من مرافق الدار 
دخات كالبيع وإلا فلا. وعبارة الفتاوی لابن حجر ی جواب سؤال لاخفاء أنه دحل فى 
بيع الدار عند الاطلاق جميع ما أحاط به بنياما وكذا ما اتصل ما ما بى لمصلحتها 
کستحم وغره ون خرچ عن مسامتتا لن العرف قاض بأنه ما . 

« وقد سثل » الشيخ این حجر أرضا عمن نذر لاخر بدار ومجانب الدار جرين مثلا' 
خارج عن ربیع الدار وطريقها عر ى الدار فهل يدخل ى النذر بالدار . 

« فأجاب بقوله » صرح جماعة من الأصحاب بأن امبة تتناول مايتناوله البيع وألحق 
به غبرهم الوقف والو صية والصدقة ونحوها ولاشلك أن النذر كذلاك فيدخحل فيه ما يدحل 
فى البيع وقد صرحوا بان الحمام إن عد من مرافق الدار دخل وإلا فلا وبأن حرعها 
بشجره النابت فيه یدنحل إن کان نی طریتق غير نانذ وإلا فلا وبذللف علم آنا ذکر فی 
السؤال إن عد من مرافق الداردخل وإلا فلاء وإن أم يعدمن مرافقها بلمن حر عهاء فان 
کا ف شارع لم يدخل أو فی طزیتق غر نافد دخل » واللّه 2 .انهت عبارة الفتاوى. 
وی ذلاك آعدل شاهد لا ذ کرناه والله آعم : 


[وسثل رضی الله عنه ] عن امرأة تو زوجها من مدة وورٹت مره الام ماقته 


6 3 
وخلفت ابنتمن وعما فنذرت مجميع ماآملكه لبناتما وعياهن لأجل حرمان العم هل يصح 
تنذرها ما مما كلء أولا؟وهل الأصل بقاء المهر بذمة الزوج أولا؟ وإذا قام إن الأصل بقاء 
المهر بذمته فاذا ادعى العم محصته فره ولم بثبت آنا استلمته فهل پتہین بطلان تصرفاتما 
خيماورثته من الزوج لأن تركته مرهونة باهر أولا؟ وهل للعم حق فالاطلاع على خطوط 
طلنذر الذى جعلته المرأة لأجل أن يعرضها على العلماء أن شيا فما أو ماله حتق ى الاطلاع 
علا 3 
فأجاب ] ما صورته إن النذر المنجز فى الصحة أو المعلق فى الصحة عا قبل مرض 
لوټ سو اء کان لوارٹ أو ليره ع مطاةا وأو جميع م که إذا کان صر على 
الإضاقة أو يقدر على الكسب ولو كان النذر بقصد الحرهان حلافا للقاط : وأماإن كان 
ف مرض الموث أو معاقا باوت »› فان کان 4 أوارث فلا بد من إجازة بقية الورثة مطاعًا 
کالینات ھا وإِن کان لبر وارث کعياهن قیصح ف الثلث طاتا وفيما زاد عايه ياجازة 
الورثة » ولا فى السائل أن الحلاف المشهور فى صحة النذر وعدمها عند خصيص بعض 
الورثة إعا هو عند احاد الجهة دون ماإذا اخحتلفت كا فىمسئاتنا ودون ماإذا انفر دا لخصص 
بقضيلة زائدة كصلاح وبر و عل وفقر وغو ذلك وإلا فيصح باتقاق العلماء ى المسئلتين 
ماعدا القاط عند قصد الحرمان ولا يۋثر رقَأء اهر بذمة الأزوج لازوجة الناذرة ف صحة 
النذر با ورثته منه لسقوط قدر مایازمهاآداؤه منه لو کانلأجنی وهو تمن إذاکان فرضها 
الفمن إرثا أو ربع إذاكان فرضها الربع إرثا كا لو أدت ذلك القدر لوكان الدين لأجنى 
فانه ينفاف نصيما وتتصرف فيه ما شاءت علاف بقية البركة غير فرضها فتبقى رهنا إلى 
أن يۇدى ها بقیته کا هو ظاهر ¢ وهل تصح دعوی العم على بقية وة الزوج کصته 
سبعة أنان المهر أو ثلاثة أرباعه كا تقرر كوا لم تدخل نى النذر لعدم سقوطها وانفكاك 
مقاباها من بقية الركة إل بالأداء أو يقال YY:‏ تصح دعواه عا ذکر لاا داعلة فى النذر 
لان من نذر ا م ملکه دحل فيه یح ملا که حی الدين الذى له عند غ٧ره‏ ل ار 
ى ذلك نصا فليبحث عنه » والظاهرالثانى أظهور علته » وقول السائل وهل للعم حق ' 
ی الاطلاع الخ جوابه أن الذى بظهر للفةير أن له حقا فى الاطلاع على ذلك كا صرحوا 
بذلاتفی طلب الموقوف عم من الذاظر نسخة الوقف لیکتہوا مله ڏسيخة ْ وهن ناء 
جواب اسیدی العامة عل الله س ای بكر الحطايب الر عى ویاز م الرصی کتاب 
الوصية للورثة أو بعضهم إذا طابوه وتمكينهم منه ليتذ كروا أو يتوصلوا به إلى إثبات 


او کت 

! الت کا آفتی بذلك بعض العاماء المعتمدن أخذا م نكتاب الوقت الذى صرح به الأنبة 
حيث طلبه المستحقون من ناظر الوقف ليكتبوا نظبره ام وذلك بعد أن سثل عن سؤال 
لويل قال السائل ف آخره وهل بحب على الورثة إحضار الوصاة إذا طلما بعض 
#لورثةأولا؟ حيث تعذر الشهو د بعدحضورها لتردد حصل معهم اهو ذلك یدل ا ك ناه» 
والله عل 8 


[وسثل نفع الله به] عا تضمته هذا الحط . المدلله ونحده» وبعدفلماکان فی رات 
الأولى سنة 1۲۹۹ حصل النذر الصحيح باللفظ الصريخ الشرعى من السيد فلان بن 
غلان الفلائى للسيد فلان بن فلان الفلالى وذلك عصته فما صار إأيه من بيت الحبيب فلان 
ان فلان الملانى بالنذرمن ورثة الحبيب فلان بن فلان الفلانى وذللك المكان المعروف 
المشهور بالحاوى محده من قبله شم محضرة الحبيب علوى بن‌فلان الفلانى الشرق البحرى 
«وعلى طياله ميحر الل الأنخر ومنجدا على طياله إلى سبرة(۱) الحجوة النجدية ومن شرق دار 
الحبيب فلان المذ كور والنقاول وحدودهن ليست داخلة نى ‌النذر المد كور ولا لاسيد فلان 
أن طلم مناز ل لکشف دارا بيب ‌فلان أو يضر ه وداخل ف البيع الم كورالدرع الو ا الميزل 
المصيناع على حسب حدوده المد كورة والثمن ثلاثون ريالا فرانصة مقبوضة بيد البائم 
.والله حبر الشاهدين» أقر بذلا فلان بن فلان الفلانى وشهد به فلان وفلان وفلان الخ هل 
هو صحيح أم لا؟ وهل هو بیع أو نذر؟وإذا قلم بالصحة هل تدخل السبرة النجدية أملا؟ 
وإذا أقر الناذر أو البائع المذكو ر بصدور هذا منه وقاتم ببطلانه فهل یژاخحذ باقراره 
ام لا ؟ وإذا ادعى الناذر أو البائع المذ كور بطلان أوفساد ما ذكر بعد إقراره به»والمنذور 
له أو المشبرى الصحة فمن المصدق؟. . 
[ فأجاب بقوله ] اعلم أولا أنه لاعءرة عجرد كتابة الصيغة بل العبرة بالواقع فى نفس 
الأمر الذى وقعت المصادقة عليه أو ثبت حجة شرعرة من إقرار أو بينة أو مين مردودة 
کا هوشأن المغاملات عخلاف العبادات فالصحة والفساد مناظهما فيا بالواقع فى نفس الأمر 
وظن المكاف فالحجة أى الط المذكورة دالة على صدور عقدين : نذر بالضراحة وبيع 
بالمفهوم ومحتماة لصور متعددة بآنى بعضها» وعليه فلا لو الحال بين أن يتقدم البيع ميعقد 
النذر أو بالعکس وعلی کل إما آن يقع المتأحر مما فى مجلس الحيار أو بعده فى الحالة 
)١(‏ النثرة :الجدار . والحشم: الركن أه مصححه , 
( ۷ س الفتاوى الئافعة ) 


o YON —‏ 
الأول وهى ماإذا تقدم ايع ثم أعقبه النذر» فان صخ ابيع بان اجتمعتشروطه ووقع النذز 
ده ی جلس الحیارانة نفسنخ البيعوصخ النذرووجب ردا ن » أوبعده غا النذر وصح البيع > 
وإ 1 يصح ابيع بأناختلفت بعض‌شروطه آو اُرکائه صح النذر ماعا سواء کان ف زەن 
الحيار أوبعده »رف النانية وھی مأ ذا تقدم النذر أعقبه البح فالنذر (E‏ والبیع لاغ 
وهذا واضح جل من کلامم 4 نم إن قال زذرت هذا لفاان بکذا ونوا ابيع ينعد 
نذرا لان النذر لایقبل العوضس إلامن‌الله تعاٰىولا نيعا قاله ابن‌زیاد وذللك أنه لیس صر حا 
فيه ولاكناية > وحيث قانا بصحة البيع هنا فهو حیث لم یقرن به شرط مناف له کالشرط 
المذكور بقوله فى الحجة المذكورة ولا للسيدأنيطلع الخ » وحيث قلنا بصحةالنذر فهو حيث 
: يبرن يه ءوض کا ف الصورة اى نقلناها عن ابن‌زیاد کاهومعاوم من کلامم ¢ والظاهر 
أن واقعة الحال الي تضمتما الحجة المذكورة من قبيل القسم الأول من الحالة الأولى الى 
حا رصحة النذر هى الصورة الى يتعاطاها ناق ااباین عند ند شککیم 
للمبيع تأ كيدا كما هى العادة المطر دة عندنا » ومحتمل آنا من قبيل الثانى أيضا ولیس 
الشرط ى قوله نى الحجة ولا للسيد فلان أن يطلع الخصرعا ى رجوعه للبيع حى ببطله 
بل الظاهرمن السياق آنه راجع للنذر وذلك لايقدح تی صحته کا أن ذ کر المن‌راجع بیع 
2 
فقط المفهوم من السياق المنفصل عن النذرفلا يقدح نى صحة النذر أيضا فإفتاء بعض 
العصر بين ببطلان ما اشتملت عليه تلاك الحجة على كل تقدر بلا تفصيل غير صحيح . 
ور ضا أن صيعة عقد النذر ىو أقعة الال وقعتبالعوض الذى هوالثلاثون رالا 
ران قال متلا زذرت لاك بالشىء الفلا یکلا وكام ن المن وف صوره ة الجمع بین ا 
وشرط کبعتك الشیء الفلانی بکذا بشرط أنلا. أوعلی آن لاتطلع منازل آوکااصور رة الى 
نقلناها عن ابن زياد صح ماقاله من البطلان ولیس ذكرالعن وقدره واستلامه صر عاف 
أن العقى ع3 واحد فةيل إا ج أو نذر وأذه عول معاوضة ها فهمه بعض يم لله أو کان. 
نذرا لقال فيه بدل قو لە ف الحجة دال فى البيع داخل ئی الندذر أوکان بيعا فةططا صدرها 
يقو له فد حصل النذر اأص ,سح باللفظ الم ريح > وأطال إل أن قال : :والتقاول وحدودهل 
ليست داخلة E‏ النذر الذكور؛ وأما قوله فپاوداخل ف المع ا الخ م مع آنه ۾ يتقدم 
ذكر لفظ البيع فما فلعله مر نی غلط کاتہا أوجهله بكتابة الوثائق بأن أراد أن کب وداخل. 
ى ابيع اوا قبل ا e‏ اانی به تا کیدا واحتیاطا الدرع الخ فأسةط لظ قولدة 


۴۹ - 


الواقم قبل ولفظ قوانا المأنىبه تأ كيدا أواحتياطا غاطا أونسيانا فتدبر » وإنا أولناه ماذكر 
أخذا بقاعدة أن كلام السكلت يصان عن الإلغاء ماأمكن وبقاعدة آنه إذا دار الأءر بن 
ن شىء وفساده كان الأولى الأخذ بالصحة كماصرح به الشيخ ابن ا ر 
أجوبة الشيخأحمد مۇذن : ۰ 
( مسألة ) لفظ الورقة الذى يقتضى #ابطلان بصورة جهل شىء من المن ليس حجة 
عجرده إلا إن قامت بينة بان العقد جرى على ذلك»ء فإن م تقم بينة فندعى صحة البيع 
بعلت أن البيع الصار إليه بيع صحيح شرعى وكذلك الذى باع إليهكذللك وقد ذكر الانمة 
رضى الله عم أن إطلاق العقود أجمع يستلزم بقية شروظها اه .وقول السائل هل تدحل 
السبرة الخجوابه لاتدخل لأن الغاية والبداية لاتدخلان كا صرحوا به ف الاقرار والضان 
وإذا أقر الناذرأو البائع عا تضمنته الحجة أوخحذ به ولاتقبل دعواه فساده بعد إلاللتحليوت 
كا صرحبه الأصحاب قالوا والعبارة للمنهاج مع التحفة : ولوأةر ببيع مثلا أوهية وإقباض 
بعدها م قال ولومتصلا فع نجرد الرتيب : كان ذلك فاسدا وأقررت لظن الصحة م يقيل 
لان الإسم عند الاطلاق حمل على الصحيح ولأن الإقرار راد به الإلزام فلرشمل الفاسد 
إذلا ارام فيه نعم إن قطع ظاهر الحال بصدقه کہدوی حلف فینبغی قب وله » وأطال یذلا 
إلى أن قال وله تحلیت امقر له أنه لیس فاسدا لامکان مایدعیه ولا تقبل پینته لأنه کذہا 
باقراره » فإن نكل حلف المقر على الفساد وح به وبرى* لأن العين المردودة كالإقرار» 
وحوها عبارة الفتح والنهاية وا مخنى وغبرها ومن قال بعدم مؤاخذته باقراره المذكوركمن 
عقد عقدا ثم استظهره بالإقرار ثم بان فساد العقد فقد وهم لأنه ى مسئلتنا لم يبن الفساد 
وبفرض تبینه فلا بد ی الحم بعدم المؤاخحدة من وحود قرينة تدل عايه تؤيد عذره. 
على أن کلامهم ف باب الإقر ار صر بح مۇاخذته مطلقاوجدت‌قرینةبعذره ملا ولمیستئنوا 
إلا من قطع ظاهر الحال بصدقه كبدوى حلف كا تقدم نقله عن التحفة والاستثناء معيار 
العموم وما الباب مقدم على إز مافى الباب فيكون الأخذ به أحق » وإذا اختلن الناذر 
والمنذور له أو البائم والمشترى ى كونه فاسدا أو صحيحا فالمصدق مدعى الصحة تقدعا 
لاظاهر من حال المكلف وهو اجتنايء لافاسد على أصل عدمها لأن الأصل نى العقود 
الجارية بين المسلمين الصحةهذا ماظهر لكاتيه .فان وافق الحق:فذاك وإلا فالحق أحق أن 
يتح والرجوع إليه أولى من المادى ف الباطل» والته أعل ١ e‏ 


[ وسثل رغى الله عنه ] غن صيغة نذزهذا لفظه الحمد لله » فقد حصل النذر الصحيح 


۹۰ س 
الشرعى باللفظ الصريح المرعى من فلان بن فلان لعمه فلان بن فلان وذلك جميع ماانجر 
إليه بالإرث من والده فلان بجهة حضرموت قسم والللون والسوم وحدرى تخل وذر 
وديار نذرا صحيحا شرعيا بامجاب وقبول فورى وأعطاه ى مقابل ذلك خسةعشر قرشا 
وما عاده من دين عنده لوالده فلان نذر بهفلان المذكور لعمه المذكور وكفى بالله شهيداللخ 
هل هذه الصيغة صحيحة أوباطلة لذكرالعوض ؟ 

[ فأجاب بقوله ] الذى يظهر لى ألا صحيحة بقسممما وذلك لأن بذل المنذور له 
الدراهم المنكورة للناذر وإعطاءها له ليس على سبيل العو بل هى مكافأة وإحسان على 
فعله‌اليرمعه‌وذلك هو موضوعالنذروهذا هوشأن أهلالفضل والإحسان قال تعالى (هلجزاء 
الإحسانإلا الإحسان) وأما العوض الذى هوم‌ناف له فهو كا لوقال مثلا فى نذره نذرت 
للك ذا بكذا ونحو هذه الصيغة فثل هذه الصيخة هى الى تنافيه وف كلام سيدى عبد الله 
ان حسين بلفقيه مايصرح بصحة النذر ق مقابلة كذا ويۇيدە كلام أىقشر ىقلاثدەوغىرە › 
والله اعلم . 

كتب على هذا الشيخ العلامة فضلبن عبد الله عرفان بارجا مامثاله: الحمد لله ماكتبه 
ا الفاضل أبو بكر بن أحد اللطيب صحيح والله أعلم . 

[ وسئل رض الله عنه ] عن رجل نذر لبعض أولاده نذر حرمان نذرا منجزا بنخيل 
وديار والحال أنه لاعلات مها إلا البعض وا كثر مها ملاك الغير وصدر منه ذلك النذر 
قبل موته بأشهر زو منڏ سنتهن أو أ كثر مقعد مريض واستمر به ذلك المرض إلى ان 
مات فهل يصح منه ذلاك النذر أم لا؟ وإذا قلم لايصح أو ف المسألة حلاف فا .المعتمد 
والراجح ى المذهب؟ وهل يبطل النذر من الشخص إذا اشتمل المنذور به على ماعالدكه وما 
لا عادکه الناذر أم يصح فما هو ملسكه ويبطل الباق ؟وماقولنك إذا كان أحد الشهود على 
النذر بعل ويعرف أن النذر مشتمل على ما علکه وفيا لاعلکه الناذر فهل تقبل شهادته 
آم لاتقیل؟ : ۰ 

[ فأجاب بقوله ] إن فى تخصيص يعض الأولاد بالنذر دون البعض خلافا مشهوراء 
والذى عايه الأ كير ون عدم الصحة ومهم الشيخ ابن زياد وشيخه الطنبداوى والكال 
الرداد والقماط واقتضاه كلام اللعطيب الشربيى وشيخه الشيخ زكريا وعللوه بن النذر 
قربة والتخصيص مكروه والكراهة تنافها وبعضهم قال بالصحة وممم الشيخ ابن حجر 


ES 
وأبومخرمة تبعا لابن القرى قالوا لأن الكراهة غير ذاتية بل لأمر حارج » نعم إن كان‎ 
التتخصيص لفضيلة زائدة كعم وصلاح ونحوهما صح باتفاق الجماعة هذا كله إن صدر‎ 
منه وهو صحیح عقلا وبدنا وتصرفا ولا بأن ضدر منه وهو ى مرض الوت » فان قلا‎ 
بالبطلان کا هو رأى الا كثرين الذين ذ كرناهم فلا تفريع وانقضى الوطر وإن قلا‎ 
بالصحة كا هو ورأى الشيخ ابن حجر ومن تيعه فلا بد من إجازة بقية الورثه وحيث قلنا‎ 
بالصحة فا غا ينفذ فما علكه فقط تفريقا للصفقة كما هو المرجح «للحر لانذر فا لاملك»‎ 
نعم إن قدم نذر مالا ملك ثم عطف عليه ماعلات جاء اللعلاف المشهور فى بطلان نذر‎ 
ماعلكه. أيضا لأن المءطوف على الباظل باطل فهو كقوله نساء العالمين طوالق ونت‎ 
ازو واا فا الد وا ج فاد ا کال الت رن‎ 
خير المفى والقاضى بأحڌ أي القولين‌شاء : وقال العلامة الشيخ عبداللهبن أنى بكر اللحطيب‎ 
وعندنا ننا نفى بالتخيير ونقضى يما نراه راجحا بالمصلحة والتوسط بالإصلاح فما مجاذ به‎ 
الاختلاف أصرب > وقول السائل إذا كان أحد الشهود الخ جوابه إن أداها فی الکل مع‎ , 
علمه بالبطلان فما لاعلك بطلت شهادته لأنبا شهادة زور وشهادة ازور من السكبائر‎ 

بل من أ کرها فر شهادته ف الكل لفسقه ٠‏ والله أعام بالصواب . 

٩‏ وسثل رضی الله عنه ] عن رجل نذر ماله الفلای فی حال صحته ءقلا وبدنا لمن 
يقوم من أولاده بعد موته بكفالة مكلفه من أهله وعاجيره فقام بكنالهم وضمهم أحد 
الأو لاد بعد موت الناذر ثم إذه كتب بعد موقه حط نذر من بقيةالورثة مضمن أنم نذروا 
بعد موت الناذر المد كور لذللت الولد اقام بكفالتمم بالمال المذ كور احتياطا للنذر السابق 
من أبهم الناذر الأول والحال أن الناذرين عالمون دلول النذر ثم بعد ذلك حصل الانكار 
من بعض الورثة المذ كورين للنذرين من أصلهما جميعا ووقع التزاع والتداعى بيهم فى 
ذلل › فإذا أقام المنذور لهأو ورثته أو أو لياؤهم إذاكانوا حجورين بينةعادلة بعد الدعوى 
الصحيحة عند قاضى الشريعة فهل يثبت النذر بذلك ويصح أم لا؟ . 

[ فأجاب بقوله ]إنه مى شهدت البينة المذ كورة وهى شاهدان أو شاهد ومين بالنذر 
لمذ كور والحال ماذكر السائل ثبت النذر الم كور وصح » نعم إن وقعت الدءوى على 
مؤرلهم الميت وهو الناذر الأول فلابد فى صحة الحكم به من بين أخرى تسمى عين 
الاستظهار » والله أعلم 1 
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. 1 وسئل رضى الله عنه ] عن مسألة يكثر وقوعها وهى أن الشخص إذا أراد أن ينذر 
لأحد ورت لثلا تاج للاجازة فينذر فى صحته بقوله نذرت لفلان بكذا نذرا معلقا ما 
قبل مرض موی بیوم مثلا إن مت عرض وعا قبل موت بساعة إن مت فجاءة ثم يعن له 
اارجوع عن ذلك وينذر به قبل وقوع هذه الصفة لآحر مثل هذه الصيغة جرفا حرف 
فلمن یکون مما عند وقوعها ی الصفة ا مذ كورة مع انحاد ازمن اعلق عايه : 
[ فأجاب بقوله ] إلى ل ار من تکل م على هذه المسثلة بعيما والذى يظهر لى الآن 
خرجها على مسألة العتق المشهورة i‏ بين الأصحاب الى نشا ما الحلاف بين 
متأحر مم کالشیخ زكرياء والشيخ ابنحجر ومعاصر مما فى صحة التصرف بالبيع ونحوه 
فى النذر المعلق بصفة قبل وجودها هل ينفذ أم لا ؟ومسألة العتتق الى جرى فما الحلاف بن 
الأصحاب ای تلنا بتخریج مسئلتنا علا هی ٥اإذا‏ قال فی نذره إن شی الله مريضى فعلى ٠‏ 
عتق هذا م قال إن قدم غائى فعلى عتقه فحصل الشفاء والقدوم قال ى التحفة :فى هذه 
آراء» رآی‌القاضی كا فهمه ف ‌التوسط عته عدم انعقاد النذر الئان ويعتقعن‌الأول» ورأى 
العبادى الانعقاد ويعتق عن السابق كا نقله القاضى عنذه ولايوجب الأخبر شيا فان j‏ 
معا أقرع بيهما ونمرة الإقراع أن أى نذر حرجت القرعة له أعتقه عنه» ورأى البغوى أنه 
موقوف » فإن وجدت الأولى عتق عنما وإلافعن الثانية » والذى يتجه ترجيحه هو الأخبر 
اه عبارة التحقة ورجح ف النهاية رأى العبادى تبعا ۸ا فى الروض واعتمد الاسنى والمغى 
ما قالهالبخوى كترجيح التحفة » وإذا كان الأم ر كما ذ كرنا .فعلى الرأى الأول الذى هو رأى 
القاضى أن المنذور به ينتقل عند وجود الصفة للاول لا للثانى لأن النذر الثانى عنده باطل+ 
وعلى الرأى الثانى الذى هو رأى العيادى يقرع بينهما فن خرجت له القرعة فهو له. وعلى 
الرأى الثالث يوقت الأمر »فان بيا كلاهما إلى وجو د الصفةأو الأول فقط فهر للا“ول» 
وإن مات الأول قبلها دون الثانى فهو للثانى »والته آعم 2 


[ وسل نفع الله به ] عن جواب سوال هذه صورما «ما قولگ» ف رجل له ثلاثة 
ذکور وثلاث بنات ومع زوجته حمل فنذر بداره لأولاده الذ كور نذرا معلقا ما قبل 
الموت بساعة إن مات فجاءة وبا قبل مرض الوت بثلائة أيام إن مات عرض ثم ولدت 
زوجته بولد ذکر ولکنه توق قبل والده وقبل وجود الصفة المعلق عاما عدة فهل‘يستحق 
شيا ئى الدار المنذور به أملا؟ 2 
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ا قا ارات أن الحمل لار بستحن شیا ی الدار المنذور به للاٴولاد 
#لذكور لن الحمل ليس بولد كما صرحوا به ف‌الوقف على الأولاد والنذر مثله ولأن 
العيرة نى النذر ولو معلا حالة النذر أى حالة التعلیق كما فى فتاوى مشهور فالنذر حختص 
به الولاد الثلاثة امذکورون ئى السؤال »والله أعل . كتبه عبد الرحمن بن عبيد لله : 
[ فأجاب ] عا مثاله ما أجاب به سيدنا الحبيب العلامة الوجيه ابن سيدنا وشيخنا 
العارف بالل عبيد الله بن عسن السقاف من عدم استحقاق الحمل المنفصل بعد النذروموته 
قبل وجود الصفة المعلق علما هو الذى يظهر لنا قياسا على الوصية وقياس المجيب على 
الوقف فيه مافيه » وقوهم باتحقاق الحمل فى الوقف بعد انفصاله لايتآنى هنا إذ لاتبعية 
نى مسئلتنا كالوصية لاف الوقف وأيضا فان الصفة المعلق علما النذر ل توجد هنا فى 
حقه و٬سدألة‏ الوصية المقاس علما ماذ کر هی ماصرح به الشیخ ابن حجر تى فتاوه وص 
عبارما : 
(وسئل) عن أوصی لأولاد زید وله مل حال الوصية فهل يدخل ئى أولاده. 
كالوقت وإلا فا الفرق.» ٠‏ 
- (فأجاب بقوله )بشهد للفرق قوم الوصية للمعدوم باطلة والباطل لا ينقاب صحيحا 
را لحمل معدوم وإن نزله الفقهاء فى البيع ونحوه منزلة المعلوم للتبعية ثم لطا هوكالجزء منه 
وهنا ليس كذلك » وحيذئذ فالفرقأن الو صية للمعن لاتصح إلا إذاكانالموصى لهموجودا 
كما تقرر لاف الوقف فإنه يصح على المعدوم بالتبعية فدخل فيه ا لحمل تبعا للموجو دين 
ا-كنه لا ستحق إلا عند الانفصال إذ. لا يسمى ولدا إلا حينثذ أه» و التہ اعم بالصواب . 


[ وسثل رضى الله ءنه ] عن شخص بلغه عن آخحرأن من حفظ الكتاب الفلانى فقد 
ضمن له أحد هل الفضل بال جنة ثم إن ذلك الشخص نذر أن محفظ ذلك الكتاب ويصوم 
يام الحفظ وحفظ الكتاب كله ولم يصم إلا بعض الأيام ماذا يلزمه أكفارة أم قضاء تلك 
الأيام ؟ أفيدونا . 

[ فأجاب بقوله ] الحمد لله > الجواب والته أعم رالصو اب : أنه می کان الکتاب 
المنذور حفظه من الكتب المطلوب تعليمها إنعقد نذره > لاف ماإذا م یکن کذلاف بان 
كان من الكتب الحرمة ككتب الفلسفة والتنجم والشعوذةأو کتب الود والنصاریوغبرها 
من اكب الى ليس فى الإشتغال ما قربة ومتى صح النذر وجب عليه الصوم یام اظ 
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لالنزامه إباه يالنذر زر ماقالوه فیہا إذا نذر صیام سنة معينة 2 إن ترك الصوم بعض 
أيام الحفظ كما دو "فرض السؤال لعذر بأن كان الوقت لا يقبله كصادفة أيام العيدين 
والتشريتى أو رمضان أو أيام الحيض والنفاس فيما إذاكان الناذر امرآة وكأيام الجنون 
أو مرض لزمه القضاء» أما الأول فظاهر » وأما أيام السفر والمرض فلقبول أيأمهما للصوم 
وهذا مارجحه الشيسخ أبن حجر ف فته واعتمد الشيسخ الرملى أنه ١‏ جب قضاء أيام. 
امرض» والله أعلم بالصواب . 
1 وسل ری الله عنه ] عن رجل نذر جميع ماعلکه لاینه وهو جاهل بشروط النذر 
وصيغته والنذور به مجهول هل يصح النذر آم لا ؟ وان قلتم يصح هل جوز له 
الرجوع م ل 

[ فأجاب بقوله ] إنه مى كان الرجل التاذر المذ كور لابنه يعرف معن النذر ولوعلى. 
سیل لإجالبأن عرف ان هذا اللفظبؤق يه لانتقال اللاف صح نذره ونقذ ولو کان‌المنذور 
بهمجهولا لأنمن شروطالنذر أنيعرف معناهولو معرفة إجالية »ت إنادعى الناذرأنهلايعرف 
م دلول التذر أصلا لاتفصيلا ولا إجالا نظر » فإن دلت قرينة حاله على آنه لايعرف ذلاف 
أصلاصدقبيمينه وإلابان لم تدلةرينة حالهعلى ذلك صدت‌المنذورلهآنه يعرف ذلك وبجرى 
هذا التصيل ى ساثر اأعقود والحلول كما نقلوه عن ابن عبد السلام وأقروه وذلاف كما 
لو لقن كلمة الكةر وهو لا يعرف معناها ولامجوز له الرجوع فيه مى صخ ونفذ حلاف 
الهبةکما صرح به ابن زیاد ی فتاويه» نعم إن كان الناذر غير قوى على الكسب ولارصير 
على الإضاقة أ 


۴ 
آخرو ن لے ع ھم شیثا و ل يكن فيه صفة زائدة تقتضى التخصيص من نحو صلاح أوحاجة 


يصخ نذره» على أنه لو حصص هذا ااولد المنذوراه بالنذر وله أولاد 


أو زيادة فضل بطل عند جمع كشرمن العلماء إذ هوحينثذ غير قربة» و لله أعلم بالصو اب 

[ وسثل رضى الله عنه ] عمن نذر بعدة الشاهی ومايتيعها بعد وفاته لولده فلان هل 
يصح آم لا؟ . 

[ فأجاب ‏ بأنه بفرض صحته وثبوته أو تصادق الورثة عليه يسالك به مساك الو صي 
أوارث فلابد فيه من إجازة الورثة والته عل 

[ وسئل رضى الله عنه ] عن رجل حلاف بالله أن لا ينظر إلى امرأة أجنبية ثم 
ارتکب E‏ أيمينة آم لا ۶ 
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[ فأجاب بقوله ] تلز مه كفارة عن والمحال ماذكر » وإن كانت عينهطاعة ى صورة 
السؤال فحدثه معصية تلزمه به الكفارة وعبارة .المغى ولو حلف ا 
حرام أطاع باليمين وعصى بالحنث وعليه به الكفارة انتهت »وال أعام بالصواب. 
[وسثل رحه الله تعالى ] عن الصيغ الثلاث الا تية هل مااشتمات عايه من النذر 
صحي جح ونافذ ملا ؟وإذا قا بصححته فهل لاناذر الرجوع قبل وقوع الصفة ف المعلق بنحو 
رجعت عن النذر أو أبطلته ام لا وهذا نص الصيخ باختصار : )١(‏ نذرت فلانة لأولاد 
اينما فلان الذ كور والإناث بالسدس الذى الجر إلما بالارث ى تركة ولدها فلان نذرا 
منجزا. (۲) نذرت فلانة نذرا معلقا عا قبل ٠ى‏ اموت بثلاثة أيام وما قبل موت الفجأة 
بساعة لأولاد انها فلان الذكور والإناث يثلث فيما انجر إلا بالإرث من تركة والدها 
ووالدتا. (۳) نذرت فلانة عا قبل مر ض مو ممابثلاثة أيام و ماقبل مو ت‌الفجأة بساعةلأولاد 
ايا فلان الذكور والإناث بكذا > وكذا . 
[فاًجاب بقو له] أن النذرالمذ كور ف ‌الصيغةالأو ليقع حالا وف الصيغتنالأخبر تن بقع عند 
وجو دالصفةالمعلقعلما وذلك ظاهر معو جود شرو طالنذرن‌الناذرةمن كو نها صحيحة العقل 
والبدن جار ة التصرف عتارةعالمه بمدلولالنذرأنهيزيل اللاك جانا أى بلا ءعوض.وأماالرجوع 
عذه فان كان نى الصورة الأولى فلا فائدة فيه لكوته منجزا والمنجز يقع ی الحال وکذا ی 
الأخبر تەن إذاوقع الرجوعبعد وجؤدالصفة وإنوقع ةبلهافان كان صادرامابقوغامثلارجعت 
أو أبطلت فلا يفيد ذلك شيا كرقية التعاليق وقياسا عءلى‌المعلق عتقهبصفة »وإن كان الرجوع 
المذ كور بتصرف ناقل للملاف كبيع ونذر ونحوها ففيه حلاف مشهوربين التأحرن 
والأكثرونقائلون بجوازهوصحته» والمسألة مدو طة نى بغيةا مس :رشدس‌فتاوى شيخناالعلامة 
عبد اارحمن بن محمد المشهور فلينظرها من أرادها » والله أعلم بالصواب . 
کتاب القضاء 
وسثل رضی الله عنه ] عن رجلولاه آهل الل والعقد ببلد م یکن ہا سلطان أم رتلا 
الاد إايه من تولى أمر أموال الغائبن و لاولى ها وكل أمر يتولاه القضاة بالبادان 
أن يشاور أهلا لحل والعقد ىبعض التصرفات الى محتاج إلى مشاورتمم فما وارتضى 
ك المناب باشتراط ذلك عليه وعمل بتلك النيابة سنن م إنه استد بالتصرفات من غير 
«شاورة فعزله أهل ا لحل 6 ل وکان بعد العزل كأحدهم فولوا بعض الور غبره 
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وکان منا لو لین م [نه رفع‌سۇال أبعض العلماء پأنه ل دصدر منه خلل» » فأجابه ذللك العام 
اڏه لا بنعزل والمالة هذه ذه والواتع خلافه وخلله ظاهر ظهور الشمس فى رابعة المار بل 
ی بعض جواب السؤال منه أنه ينعزل ىكن حب من سادق الجواب عن هذا السؤال 
ليطمين اللءاطر ويظهر المطلوب . 

7 فأجاب بقوله ] قد تکر ر علیما مثل هذا السؤالمرات وكأن أهل جهته لايسمعون 
ولا يعون للحق . وحاصل الجواب أن لأهل الحل والعقد عزل من ولوه لظهور خال منه 
ککٹرة الش کو ی مته أو زوال هيبته من القاوب أو ضعف عن القيام ما تولاه قال بعضهم 
أو صلحة كوجود أصلح منه أو مساویه أو دونه وف عزله تسكن فتنة كما صرح بذلك 
شیخنا ف فتاویه » وغبره ومنه کما هو ظاهر بل ول مالو استید بالتصرف فیشیءمشروط 
ا فيه المشاورة ول یشاوربل‌لاینفذ منه ذلك صلا بدونمشاورة ٬فعلم‏ حینئذ عاذ کرتاه 
ہما مى انتفيا أعى الحلل والمصلحة كلاها حرم عزله مطلقا ولا ينفذ حينئذ إلا إن كان 
صادرا من عا ک أو ذى شوكة مع الحرم ة كما ذكرنا لاف ماإذا كان صادرا من هل 
الحل والعقد فلا ينفذ والحال ماذ كر من انتفائهما لأن ماأبيح للضرورة يتقدر بقدرها 
والله أعلم . 


7 وساله رضی الله عنه سائل بقوله] ماقو لك نى الغاثب عن عل ولاية القاضى وأكنه 
ف حل قریب ما جدا هل يصح ا لحك عليه أم لاوهل هناك حيلة تجوز الحكر على 
المحاضر فى البلد مع عدم حضوره ف مجلس الك أم لا ؟ وهل يتعين على الحا ى الح عا 
فى التحفة والماية آم جوز له الاعتاد على كلام اللحطيب وابن قاسم آم لا؟ 

[ فأجاببقوله ] الحمد لله الجواب والته الموفق للصواب أزه يصح الح على من 
كان غاثبا بغر حل ولاية الحا ج وإن قربت المسافة بيمما كا نقلوه عن الاوردى وأقروه 
وعللوه أنه لاولاية له عليه » ولو طلب إحضاره م تازمه إجابته » وقول السائل وهل هناك 
حياة الخ جوابه ز نعم ذکروا لذلك حيلة فى صور ومن ذكر ذلك الشيح ابن حجر فی 
ختاويه الفةهية قلا عن ابن الصلاح وأطال النقل ى ذلك فلينظره من أراده »وقول السائل 
وهل پتعین على الاک السك م الح جوابه ى ذلك حلاف منتشر بين المتأحرين الذين جاءوا 
E E‏ حجر والرملى فبعضهم قال لامجوز الافتاء والحسك عا 
حالفهما وأنه يتعين ما نصا عايه» وبعضهم وهم الأكثرون قالوا تخیر بن کلامهما 8 
غي رهما کالشیح زک را اطي ای وان زیاد وآ خرمة وا قامم وغبرهم 


۷ب 
وقد ذ كر جل ذللف شيءختا العلامة :عبدالر حمن‌المشهور ف فتاويه فمن شاء قرا لقالون ومن‌شاء 
قرأ لورش والإصلاح فبا مجاذبه الاختلاف أحرى وأصوب» والله أعلم بالصواب : 

[ وسثل رض الله عنه ] عن رجل أنابه هل الحل والعقد ف بلد وولوه علما قولية 
عامة فى حفظ أموال الخائبين والحاجير وتزويج من لاولي هما وغير ذلا من كل مايولى 
فيه القاضی مم إنه تول على ذلاك واستمر عليه سنن فى خلال هذه المدة مات أغلب من 
ولاه فهل تنفسح بمونہم نیابته م لا؟فإن قلتم لا تنفسح فهل يتجزل إذا عزله أهل الحل 
والعقد منولاه سابقا ومن غيرهم مع أنه م يظهر منه خلال ولاقدح وهل يسوغ مم عزاه 
1 لا وبفرض ظهور الحلل هل ينفذ عزهم له عن ذلك أم لايثم إنه إذا م يكن ف البلدمن 
هو أصلح منه هل له عزل نفسه ام لا؟ 

7 فأجاب بقوله] إنه متى فقد الوالى أو مأذونه ولو بالشوكة صحت تولية أهل الحل 
والعقد للشخص المذ كور ولا ينعزل بوهم قياسا على موت الإمام أو السلطان الأعظم 
اأذى ليس فوقه أحد» ولا جوز عزل المولى المد كور إلا بظهور خاللأو ظهور مصلحة 
کو جود أصاح او عحصل بذزاك تسكن فتنة وإذا لم يكن هناك خلل ولامصلحة» فإن صدر 
العزل من السلطان” أوذى الشوكة نفذ وإن كان من أهل الل والعقد فلا » وأما عند ظهور 
العلل أو المصلحة فينفذ العزل مطلقا سواء كان من السلطان أو من هل الحل والعقد هذا 
حاصل كلامهم ى هذا المبحث. إذا تقرر ماذكر وأراد عزل تفسه والحال نەم يو جد فيه 
حال ولا ظهرت مصلحة فإن كان هناك من بوم مقامه جاز له عزل نفسه وإلا فلالتعينه ' 
عليه لالا يبقى الناس فوضى ولايتفذ عزله لنفسه والحالة هذه والله عل 

كتب على هذا السيد العلامة أحمد بن عر الشاطرى ماصورته : الحمد لته الجواب المذكور 
سدید ولاعلیه مزید اھ . 

1[ وسثل رضى الله عنه ] عن رجل أنابه أهل الحل والعقد فى بلدهم علىقبض وحفظ 
مال غائب وحجور منذ سنان ې تم عذلوه ولا اععزل ٥ن‏ ن بعحض‌وز عم معه وكالة من رجل 
غائب والرجل المذكور الذى وكل يزعم أنه معه وصية من الميت على الحاجير والحاصل 
بعد عزل آهل الحل والعقد وعدم مصادقمم للذى يزعم به من الوصية الى من الميت 
للوصى والوكالة الى من الوصى لازاعم المذ كور فهل جوز له آن يقيض مال المحجورين 
والغائبين بعد العزل الذى من أهل ا لحل والعقد قيل إثبات وتصحيح الذى يزعم به عند 
حا شرعی آم لا؟ٍ : 
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[ فأجاب بقوله ] إنه لا جوز لازاعم الم كور قبض شىء من مال احجور أو الغائب 
وال جال ماذكر السائل إلا بعد ثبوت وكالة أو وصاية والح بصحتہما من حا م شرعی 
وثبوت ذلاف بشاهدین عدلین لدی حا م شرعی أو عل قاض أو تولية أهل الحل والعقد 
انلم یکن تم حا م وعند فقدذلك لا جوزله قبض ولا استیلاء علی شیء ما ذ کر وها من 
الواضح الجلى الذى لاحفى على أدنى طالب ءوالله أعلم بالصواب . 

[ وسل نفع الله به وبعلومه فی الدارین‌آمین] عن رجل وقع‌بینه وین آخر قنازع ی 
دواره حمرا(۱) ولارجل شرکاء غائیون م وقع بینه وبىن خصمه تکفاة فح اللكفون 

بالحمرا للحصمه فهل ا یکون فی حصته فقط آم ی جمیع الدواره ولیس وکیلا 
اش رکائه 
[ فأجاب بقوله ]إنه إن جرى الحك الم كور على وجهه الشرعى والدعوى توجهت 
على الحاضر والغائبون لدى المكفى الذى هو حا کے عام شرعی واجتمعت شروط الک 
على الغائب وفرها عمن الاستظهارعم الحكمالحاضر وشركاهء الغائبين» وإلا أن لم تجتمع 
شروط الحکم على الغائب أو اجتمعت ولکن لم تکن عند حا کم عام شرعی بأن کانت 
عندمکفی أو حکے کا یفھم من السؤال لم یتناول الحم الغائبين إذ لم یکن وکيلا عنهم بل 
تھ ی حصتہم کا کات وت الحكم E‏ فقط إن جرى على وجهه الشرعى ٠‏ والله 
آل بالصواب . 

7 وسثل رضی الله تعالی عنه ونفعنا به ] عن شخص جندى أخذ نيابة من قاض علن . 
غائبین مجاوة فى شىء لم ' علاك كالشراحة والولاء المعلوهمن عند الأجناد هة حضرموت 
وهى أعنى الشراحة أخذ الشارح من مال الماللك اللحمس أو العشر أو أقل أو أكثر من غبر 
وجه شرعى ولا رضى من ال مالاك والولاء هو الاستيلاء على مال الغبر من غبر رضى الالك 
أيضا فيتصر ف الستولى باجارة وإعارة وتعطيل من غير إذن ولا وكالة ولارضى من ا الاك 
فهل يسوغ للقاضى المذ كور أن ينبي وال حال ماذ کر ألا وهل تصح النيابة فى ذلاك ما؟ 
وإذا ج.م فى النيابة بين ماذكر وبين ماهو ملوك للمستناب عنه فيتبعض الحم وتېطل 
ی الہاطل و تص بح فى الصحيح ام لا واذا ادعى على الغيز بالنيابة الم كورة فهل تسمح 


¥ 


دعواه آم لا؟ . 


)١(‏ الدوار: جموعة نى حفيرة واحدة والمرا: نوع منآنوإع للخل أه مصححه ,م 
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فأجاب ] بقوله إن النيابة اذ كورة باطلة وغبر صحيحة ولايسوغ للقاضى ولا جوز 
له إنابة الشخص الم ذ كور »إذ الاستيلاء على مال الغبر غدوانا حرام منالكبائروتواية الظالم' 
على ذلاك كذلك» والذی‌یظهر أنه إذا جمع فی النیابة ہین ماذکر آنا تبطل فى الجميع لان 
إنابة الشخص .الم ذكور والحال ماذ كر مفسقة وبالفسق ينعزل > وإذا انعزل 
بطلت توليته فى الجميع وما ذكروه فى قاضى الضرورة من عدم انعزاله بالفستق عله 
ش مفسق لم يزد أو علمه الحا كم اللهم إلا أن بقال أن القاضى الم كور ةدم الصحيح ف 
النيابة المذكو رة فيصح ف الصحيح ويبطلفى الباطلأخذا ما ذكروهف) إذا باع حلا وحرما 
هذا إذا كان الشخص المذ كور أهلا للاستنابة وإلا فلا تصح مطلقا ويئيغى لمولانا القاضى 
يده الله تعالی بل جب عليه سما فى هذه الأزمنة الى عم فبا الفسق و ار والفساد أن رتأنى 
ويتثبت وحتاط ى الأحكام والتولية وغبر ها ما هو متعلتق به بأن يبحٿث عن عدالة وعم 
وورع من يوليه غلى أموال الغائبعن والمحجورين والأوقاف بالنسبة لأهل الزمان لأن 
العدالة الآن متعسرة بل متعذرة كماذ كروه فيقدم الأمثل فالأمثل ويسأل العلاء فما اشتبه 
عليه ولا يستبد بريه سما مسائل اللثلاف والمشكلات ومعلوم آنا إذا بطلت النيابة بطات 
دعوى الشخص المذكور وما ترتب عايها»والته أعلم بالصواب . 


كتاب القسمة 


[ وسل رضى اللعنه ] عن رم(۱) حق ميسمه ملاصقه لست مشاع ومربعة(۲) للغر 
ولارم المذكور مفقر مؤسس قبل القسمة ونمره من رقاد المريعة حق الغبر» ثم إن صاحب 
الرم أراد العبور إلى رعة من رقاد المربعة الحارجة بالقسمة لخر منعه منه ولامكنه منذلك 
ومع ذلك لم يذكر فى خارج القسمة أن صاحب الر مم تمنوع من العبور إلى رمه ولا العبور, 
مثبوت لصاحب الرم ف خارجه فهل يسقط عبور صاحب الرح من رقاد مربعة الغبر 

ومفقره مفكول ولا عليه حجة غنعه من العبور الإفادة مطلوية ٠‏ 
[ فأجاب ] إن الذى يظهر للفقر اڏه می کان مر رم الميسمة المد كورة ف دم 


)١(‏ الريم :السطح. و الميسمة:النز ل منمتاز لالطبقةالأر ضية.والمسلف : الباب الحا أوالخانيى اه مصححه 
(۲) المربعة: ازل من ممازل الطبقة الأولىأوالانية : والفةر : المنقذ . والرقاد : الارج أةافض خا 
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الربعة الم كورة ورقادها من زمان مؤر يم مستمرا إلى حال القسمة سابقا علا لم يكن 
أصاحب المربعة المذكورة منعه من المرور أخذا من مسألة العرصة المشهورة بالحلاف بين 
ابن الصلاح وغيره المذكورة فى التحفة وغبرها وما ذكرناه من عدم المع هو الذى رجيحه 
الشيخابن حجر تبعا لابن الصلاح ى نظبر مسألة السؤال وهى مسألة العرصة المذكورة 
وکذللك رجح الشيخ ابن زياد ق فتاويه فى مسألة مصب اليزاب المع أرضا نظر مسألة 

السؤال وال آعل بالصواب . 
[ وسثل رضى الله عنه ] بما مثاله امتنع القاضى عن المقاسمة فى قطعة الأرض الى 


#وار حمطوط عحجة وإن كانت القسمة إفرازا فانه لابد من شاهدين أو شاهد وعىن 


لاثبات اللاك للاجبار على المقاسمة »ما شهادة الضعيت بر تب اليد والتحديد نى نحطو ط 
قطع الغبر امجاورة ها فلا يعتد بذلك وقد سألتاه عن الموجب هذا التشديد نى هذه الواقعة 
خاصة مع تساهله المعلوم ى وقائع المقاسمات من كو نه قد یقادم بنفسه وبانابة غبره عن . 
الأغياب بدون مطالبة شهود على ملك ما يقسمه وآخحر هذه الوقائع واقعة قسمة ذبور 
وأموال فما أغياب بيننا وين أعامنا فما أبدى شيا من هذا التشديد وقانا له هناك أيش 
خله على هذا التشدد من ل عع أو منازع ف ملكية هذه الأرض أو مانع انحر علمه 
وخی عنا فأًجابنا على کل هذا بالنی والإصرار على تشدده وتعنته وأنه سيۇدى فتخ 
القاضى هذا الاب فى آرہ إلى التغلب على کل مال لایکون لضاحبه شهود حاضرون 
بثبوت ملکمته وفيه من المغسدة مالا حى وستتعرض بذااك للضراع حقوق وأءوال كانت 
مصونة »وإنا ترجو أن تفيدوناهل جوز لنا العمل مع ماشرحناه ٠ن‏ تشدد القاضى وتعنته 
الذى لايقهم منه إلا امتناعه أو تمنعه وذلك عا نقله مشهور فى فتاويه عن القغال وهو( أنه 
إذا امتنع القاضى من قسمة الماثل فلاشريك أخذ حصته بلا قاض ) 

[ فأجاب بقوله ] أما من جهة القاضى وتشديده فال آعم محقيقة حاله فان كان ذلا ` 
لأجل الاحتياط فى دينه وتورعا منه عن أن يعمل مخلاف الشرع فياحبذا وهذا يعد من 
حسناته وفضائله وان کان لخر ذلك فالله يعلم المغسد من المصلح وقد جاء البارحة 
عندی وجری ذكر قضيتک هذه فأخبرناه بأنلك مى كنت أنت عالا ولو بالاستفاضة أن 
هذه الأر ض ملکھم کی علمات وإلا فشاهدان أو شاهد و عن ولو کان استناد الشاهد 
إلى الاستفاضة أو اليد والتصرف مدة طويلة وأظن أن الجاورين ها يشهد أ كثرهم إن 
م يكونوا كلهم با للك لاسادة آل بلفقيه المذ كو.رين اعتادا على التسامع المذكور إلا آم 


۷ 
لا كانوا عواما صرفا لابد أن تفهموهم أداء ذلك أن يشهدوا بالك وأ: نهم لايعلمون 
مزلا له فيجوز مم الجزم بذلات وإ ن کانوا معتمدین ی ذلك على الماع والاستفاضة 
المذ كورين أو على اليد والتصرف مدة طويلة إن كانوا عالين بشى ء مهما » ولا يذكرون 
الماع أو الاسثفاضة أو اليد والتصرف المذ كورين فى أداء الشهادة عند القاضى »وما أظن 
أن ماذكرناه متعسر فضلا عن التعذر »وأما ماقاتنوهعن فتاوى شيختاالعلامة ءبدالر حمق 
المشهور ففيه خلل زيادة لفظة القاضى » فصواب العبارة' نعم أفتى القفال بأنه أو امقنع من 
قسمة المهاثل فللشر را لك أحذ حصته بلا قاض »وقيل جوز الانةراد بالقمة ى المتشاہات 
مطلقا إلى آخر العبارة فضمبر الفاعل راجع للشريك لا للقاضى كا أفهمه نقلكم لعبارة 
الفتاوى والأشخر الناقل عنه شيخنا رحمه الله تعالى ونفعنا به اخحتصر العبارة من عبارة 
شيخه الشيخ ابن حجر فليعام > وعلى كلام القفال إدا أحذ الشرياكف حصته فا أًحوذ باقعلى 
شرکته حتی لو قدم الغائب شارکه فیا أحذه کا صرحوا به فلا فائدة نى الأحذ حينثذ 
إلاجواز الاقدام عليه فقط تأملء نعم إذا أر دتم تقليد الةول جواز الانفراد بالقسمة فى 
المتشامات فلك ذلك بشرط أن تعملوا بشروط القائل بذلك ف القسمة عنده كا صرحوا 
بذلاك نى شروط التقليد : ومذهب الإمام أحمد رضى الله عنه أن القسمة مطلها إفراز وأن 
الممتنع مما لامجبر بل يباع ويقسم ننه وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الممتنع ما 
جير بكلحال ونقل عنه أيضا أن الاجبار على القسمة حيث ينتفع الكل وإلا أجبروا على 
البيع إن نقصت حصة كل منفردة وهو أشهر. ومذهب أي حنيفة رضى الله عنه قريبا من 
مذهبنا وأيضا فعندنا وجه مرجوح موافق للقول جو از الانفراد بقسمة المتشامات وأحذ 
حصته ما ولو بغیر إذن شريکه وبه أفى النووى وابن الصلاح فيمن غصب دراهم 
وخاطها عاله ولم یتہیز اھ فان عملم عاذ کرناه لک أو لا من إقامة البينة #سب ما فصلناه 
ل أول التعريت هذا فهو أحوط وأضبط وأسام وأعل م و إن عمام بالقول أوالوجه القائل 
جواز الانفراد بالقسمة وأحذ الحصة فل ذلك ى عمل النفس ولسكن ا ات يڀ 
فما بعد وأراد إبطال القسمة المذكورة ورفع الأمر إلى الحا م أبطلها لجريانما على حلاف 
المعتمد المرجح ولامخفا م مايبرتب على البطلان خحصوصا فما إذا تصرف بيناء أو غبره 
مما ينف فيه إتفاق کثر هذا سيدى والعفو مطلوب وهذا ماعندنا من العلل والنصيحة لكي 
ولغیرم والدعاء والسلام ی ٠١‏ ربيع الثانى سنة ٠٠٠١‏ + 
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[ وسل أیضا ععاصورته ] ماقو لکنا إذا طلب الشركاء الكاملو ن قسمة ديار وذبور 
حوا و‌ بعض‌الدیار آبار وفہم حاجر ورأی ولی المحاجبر ورشيدهم الخبطة ممق القسمة 
آليمتازوا حصصيم ولكوما تحتاج إلى عمارة ولو بقيت مشبركة ها عمروها وراضوا على 
القسمةأو بايعوا الماجير أعز الأماكن وأنفسها من غبرقرعة بقدر حصمم بتقوم القاعن 
هل جوز ذلك للولى أم لابد من ‌القرعة؟ وإذا كاذالولى المذكور شريكا هم فهليوكل غبره 
عم أويقوم الجا مقامه؟ وهل إذا أراد الولى اللحروجمن ش رکم یبیع حصته علی آخر 
أوهبتما أو النذر ما لاخر یکی ویکون هوالقامم عنهم آلا وإذا قام مجواز الاتفاق بهذه 
الق مة فهل تاج إلى الراضى بعد ذلاكوكيف لفظ الرغى بالقسمة بعدالقرعة وما يتلفظ 

به الولى عن الحجور ؟ . 


٩‏ فأجاب بقوله ] اع آنه لای علیکل ذی علي عام أنه جب على ولى الأيتامو حوهم 
نى تصرفه مم الجرى م الغبطة والمصلحة هم جابا للأحظ الأغبط لقوله تعالى (ولا تقربوا 
مال اليم إلا بالی هی أحسن) وحينئذ فإذا كانت المصلحة همم ىقسمة ماذكر وعدم إبقائه 
مشاعا جاز بل وجب عليه الإقدام عام! والإجابة إلما فان کان شر یکهم فى امسوم فلابد 
من إقامته آخر بقوم مقامهم فما أوبقيمه الحا نعمإن أراد أن بفرز نصیبه ونصیمم مشاعا 
بينه وبيهم جاز أنيستقل إذ لاعذور منخوف ترك الأحظ هم وله أن يتةل نضيبه لاخر 
قبل القسمة بيع أو نذر ونحوها لتبقى ولايته صحرحة فى القسمة عم وهذه حيلة ى صحة 
مقا مته عنهم لکن عليه أن محتاط هم كا محتاط لنفسه بل أكثر > والته يعلم المغسد من 
الصاح ولیست القرعة ركنا ولا شرطا ف القسمة کا صرحوا به وأما الرضی فان كان ى 
قسمة إجبار فلا يشرط وإن کان فى غبرها كا هنا فان حا القرعة فلابد من الرضى إلى 
خروجها(۱)لفظا بأن بمو لوا رضنا هذه القسمة أو أمضيناها کنا هومعلوم من کلامهم وان 
م اها كا ى مسثلة السؤال بأن اتفقا علىأن يأخذ أحدها هذا الجانب والآخر الآخر 
فلا حاجة إلى تراض ثان وعبارة التحفة ولا يشترط لفظ بيع فان لم كا القرءة كأن 
اتفقا على أن يأخذ أحدها أحد الجانبن‌والاآخر الأخر أو أحدها اللحسيس والآعر النفيس 
ورد زاثد القيمة فلا حاجة إلى تر ت ثان »أما قسمة الآجبار فلا يعتبر فيها الرضى لاقيل 
القرعة ولا بعدها اه عبارة التحفة ويؤخحذ من قوله فلا حاجة إلى تراض ان أنه ا 


)0( آی إل ۔ابعد خرو جھا کا ی المنھا وغیره أھ مصححه . 


NES 

الإتفاق بأن هذا كذا ولمذاكذا لؤم وليس له غير مااختاره أولاء ثم رأيت الحشى صرح 
بذلك بقوله ( قوله فلاحاجة إلى تراض ثان ) وعتنع على كل منهما بغد ذلاك ظلب قسمة 
ری ویتعین له مااختاره اھ چیری‌عن‌الهز زی »و بذلكبعل الجواب عن قول السائل وإذا 
ولم مجواز الإتفاق الخمن أنه بعد الإتفاق لامحتاج إلى تراض آنحر وال أعل باإصواب . 

[ وسنل رضی‌الته عنه ] عن رجل توفی وخامت مالا وأولادا بالغین رشدهم عقال 
واقتسموا ماخلفه و الدهم طبن محده وحدوده مع عرفهم بالطبن ورشدهم وکل متهم نذر 
لأحيه بما هو تحتيده وبعد إحدى وعشربن سنة قامواحد يطاب من أخيه أنمعك زيادة 
هل تقبل الدعوى عند الشرع بعد ماذكرنا من مدة ونذر أملا ؟ 

[ فأجاب بقوله ] والله آعم بالصواب إن الدعوى تقبل من المدعى مالم يصدر منه 
إقرار للمدعى عليه بالمدعى به ى غبز الضورة الى تأتى آخحر الجواب وإذا قلنا بقبوها فى 
آثبت المدعى الزيادة الم كورة ي نصيب أخيه باقامة بيئة أو عين مردودة أو إقرار با من 
المدعى عليه فان كانت‌الةسمةالواقعة بينهم قسمة إفزازفسدتونققضتوعادالإشتراك کا كان 
وإنكانت قسم ةرد أوتعدل فلافساد ولانقض وتبقى كاهى صحيحةو إنثبتت از يادةالمذكورة 
نما بیع والخن ف البیع لایفسده لر ضاه بنرك حقه فهو کمن اشتری شیا وغن‌فيه» هذا من 
-حيث القسمة صحة وفسادا وأما النذرالواقع بينم فان صدر قبل القسمة وكان مستجمعا 
لشروطه المعتيرة شرعا شاملا لازيادة الم كورة فهو صحيح ونافذ والقسمة بعده باطلة 
بأقساء ها الثلاثةإذ لاش ركةبعده بينهم لأنالفرض أن كل واحد نذر لأخيه ما کت و اة 
خلا فائذة ى القسمة ينك واللال ماذكر إن صدر يعد القسحة كاهو :العهود عن إتبان 
الشركاء به بعدها تأ كيدا واحتياطا فينظرفيها فان بقيت صحيحة ولو مع ثبوت الغبن 
بالزيادة المذكورة بان كانت تعديلاأو ردا لم ينفذ النذر ولم يصح إذ لاملاف له باق فما تحت 
يد أخيه ليقاء صحا وعدم تأر الزیادة کا ذكرنا فيها وإن تبن فسادها بوجود الزيادة 
المذكورة بأن كانت إفرازاً ففى صحة النذر تفصيل وهو أنه إن أن بالنذر معتقدا بطلان 
القسمة أو مترددا ی صحا صح ونفذ لأنه من قبيل الإنشاء والتجديد وإن أنى به معتقدا 
صحتما بلا تردد فهوباطل لأنبنائه على اعتقاد صحنما وقدبان بطلا مابثبوت الزيادة المذكورة 
غھو کا لوصااح على إنکار مم أقر بأنه يبق له شىء أوأبراً أوو هب معتقدا ضحة الصلح 
فانه لاي اخذ بذاك كا نص عليه الشافعى والأصحاب وخالفت ماقبلها بأن إتيانه به فہامن 
قبي الإنشاء والتجديد نبة على ذلاك بعض المتأخر ان من أنتنا ولا بمنع صحة الدعوى 

( ۸ س الفتاوى النافعة ) 


. ۷٤ 
> سكوت المدعى المدة الطويلة وإن زادت على المدة الى ذكرها السائل بكشبر والله أعلم‎ 
وسال رغی الله عته ساٿل بقوله ] طاب أحد الشركاء ف ار حرٹث قسمة بعض‎ [ ۰ 

ذبر ها الذى معاد حرثما الحراث هذا الوقت بسبب عدم لته ی الحرث ومنع الشركاء 
الذين هم ناثبون عن المساجد من‌القسمة. هل جرون على القسمة أملا؟ والحال أن عبن الاء 
مشيركة موچب الذر . ۰ 

] فأجاب بقوله ] ظهر للغقبر بلا مراجعةکتاب ee‏ لامرون على القسمة الال 
ماذ کر الساثل وإن اسټوت أجزاء الأرض مء العاق بم ی عین ابر فم جروا ذلاک. 
و اه آعل 2 ۰ 

[وسأله‌سائل] بقو لهطلب منا فلان نر حص له فى جرورة يوم من طن الخرابة الى باحيضرة 
بر م حق الد فلان وفہا ش رکاء وأغياب الأخوان والعم فلان وأولاد العم فلان وکلف 
علينا نى لاك وخقنا من الحخرج الآن نسألك هل غاينا فى ذلك حرجأم لا ؟ 

[فأجا به]الذى ظهر للفة ير أن انر ابةا م ذكورة ى السۇ ال بل غالب ااخراثب الى با حير ةصارت 

الآن طينا متاثلة الأ جزاء وقدأفى الإمام‌القفالمن کار أصحابنا بجواز انفرادالشریا بأخحذ 
حصته منه إِذا امتنع من نى القسمة وكذا لوغاب ونؤيده المسثلة المشهورة عن التووى فا لو 
اختلطت دراهم لماعة أو خلطوها أن .لكل واحد أخحذ حصته منها إذا امتنع الشريلك 
أوغاب على أن لنا قولا مجواز الإنفراد بالقسمة مطلقا فعلى ماذکر يجوز لك أن تأذنوا له 
فى الأخحذ من حصتك حاصة وتحسبون هايأخذه من حصتك خاصة لأا تفىء عا يطلبه بل 
أ كر أضعافا مضب اعةفة وقد رخص له شریککم فلآن کا قول نه رخص له قبل سفره. 
وعام اأرضى من کک وخحصوصا مع فلان المذكور وأما من كان حاضرا من. 
الشركاء فيأخحذ منه رخصة 

] وسثل نفع الله به [ عن أرض مشت ركة بين ناس فہا بناء وبر وشجر أبعضص الث م رکاء 
ولأجنى فطلب من ليس له فہا شىء من الشركاء قسمة الأرض فهل حبر الباقون على 
القسمة أم لا؟ وإذا قسمت وخرح ى نصيب غل فهل يازم إبقاۋه 
ام ل 

1 فأجابٰ رقو له [ إن الذى يظهر للفةير ف هذه المسغلة الاجا ر لاا ما قسمة تعدیل, 
أو إجزاء وكلاهما قسمته قسمة إجبار بشرط أن عكن الطالب ها الانتفاع بعد القسمة 
محصته من الوجه الذ ى كان ينتفع به وبشرط ارتفاع الشركة ى ا)مشبرك بينه و بینم بالكاية 


No 
وبشرط أن لاحتاج فا لرد مال أجنى من غير المقسوم فمى اجتمعت هذه الشروط‎ 
أجبر الممتنع عا عاما أما قسمة. المتشامات الى هى قسمة الأجزاء وهى ١ا تساوت‎ 
الأجزاء فيه صورة وقيمة فالاجبار فما واضخ والامتناع مما تعنت عض وأما قسمة‎ 
و احتلفت فيه أجزاء الأقسوم صورة وقيمة أو صورة فقط ولم محتج فما‎ 
 ذفنيحو لرد مال جني فالأصح الإجبار فم' إلاقا للتءاوى ف القيمة بالتساوى الأ جزاء‎ 
. بقال فى صورة السؤال إن لم حتج فما إلى رد مال أجنى واجتمع فا الشرطان الأولان‎ ٠ 
اجر الممتنع علما ا ذكرناه نعم إن كان فما جيد وردىء وأمكن قسمة اأردىء. وحده‎ 
والجيد وخده أجبر | على قسمة کل واحد دته وقوله إذا حرج فی نصيب أحدهم الخ‎ 
جوأبه أنه خير صاحب الأر ض الليارج فما نحل الآحر بين ثلاثة أشياء إبقاؤه بأجرة أو‎ 
: قلعه وضمان أرش نقصه أو تملكه بقيمته كا نى العارية قال فى التحفة‎ 

( فرع ) قال الماوردی والرویانی لو كان بأرض مشتركة بناء أو شجر هما قاراد 
أحدها قسمة الأرض فقط لم جز الآخر وكذا عكسه لبقاء العلقة بيمما أما برضاهما 
فيجوز ذلاك ولو اقتسما() الشجر وعبزت حصة كل ثم اقتسما الأرض فان کان فیا 
حصهما أو أحدهما شجر لاحر فهل نكلفه قلعه جانا أو يأتى فيه مامر آخحر العارية؟ لأنظر 
فما جال والوجه الثانى مجامع عدم التعدى اه فان قيل كيف قلتم بالإجبار فى مسئلتناو العلقة 
تبن بین الشرکاء فا إذا خرج لأحدهم نخل فى نصيب الآخر قات : كن الانةصال عن 
هذا الإشكال بأحد أمرين : 

( الأول ) أنه لاشركة بين الطالب لاقضمة وبين بقية الشركاء فى النخل والبر والبناء 
ي بعال قا عاق ى القن بعد اة ن الرجار : 

( الثانى ) أنا لو فرضنا احتياج طريق إلى النخل لأجل عمارته وسقيه وتأبره وأخحذ 
مرته مثلا فابقاء حو الطريق إذا م هكن إفراد کل بطریق لاعنع الإجبار ق الخفة 
. ولا ينع الإجبار فى المنقم الحاجة إلى بقاء طريق ونحوها مشاعة بيهم بمر كل فبها إلى 
ماخرج له إذا لم كن إفراد كل بطريق» ولو اقتسما بالتراضى السفل لواحد والعلى لآخر 
ولم یتعرضا لاسطح بھی مشبرکا بینہما کا أفى بعضهم ومر عن الماوردى والرويانى 
مايصر حبه وكأنه لم ينظر لبقاء العلقة بينم ما لأنالسطح تابح كالطريق اه «فان قلت» الشركة 


)0 آی بالتراضی کا نی البصری اھ مصححه 


— ٣۷۷ 
باقية ىمغرس النخل«قلت» هو تابع أيضا لامقصود ويختفر نى التابع مالا يختفرق المقصود‎ 
ومر عن التحفة فما إذا حرج فما حصهما أو أحدهما شجر للآخر مايفهم منه ما رج‎ 
2: عن الإشكال بقرض وروده والله أعل بالصواب‎ 
. م أعيد عليه هذا السؤال ) ثانيا‎ ( 
فأجاب ما صورته] الذى يظهر للفقبر نى هذه المسثلة الإجبار لأما قسمة تعديل‎ [ 
وقسمة التعديل جير الممتنع منها.علمما على الأظهر بشرط أن عكن انتفاع الطالب بعد‎ 
القسمة محصته من الوجه الذى کان ينتفع به قبل القسمة وبشرط ارتفاع الشركة ى المش.رك‎ 
بيهم بالكلية فلو فرض اشتراك الكل نى الشجر والأرض أو أن أحدهم رةى بقسمة‎ 
البناء أو الشجر فقط دون قسمة الأرض أو بالعمكس بأن رضى بقسمة الأرض فقط‎ 
دوېما وامتنع الآحر لم جير الممتنع لبقاء العلقة بينهما امؤدية إلى المنازعة والمضارة فى‎ 
اجتمع الشرطان المذ كو ران ولم یکن فما رد مال أجنى أجير المتئع وإلا فلا إجبار‎ 
وحينعذ يقال نى مسثاتنا إن كان الطالب أحد المشتركين فى البناء أو الشجر مع الأرض‎ 
ووجدت اأشروط المذكورة من انتفاع الطالب عصته بعد القسمة من الوجه الذى كان‎ 
ينتفع به قبلها وارتفعت الشركة بالكلية بالقسمة ولم يكن فما رد مال أجنى أجر الممتنع‎ 
وكذا لو كان الطالب ها هو الشريك م فى الأرض فةط فيجبرون كذلاف بالشروط‎ 
. المذكورة الخ ماتقدم فى الجواب الأول والله أعلم‎ 
8 وسئل رضی الله عنه ] عن ذبر مشترك بن حاجبر وکاماین تم ہی احد السكاملين‎ [ 
الذبر المعلوم دارا له والحال أنه وصىعن بع الحاجير ثم بعد مدة قسىم هو وباق الورثة‎ 
ماعت أید بم من الال والحال أن بعض الحاجبر المتقدم ذكرهم تحت نظر الشخص‎ 
الذ كور ووضعوا صحاتحهم على اللنوارج وأعلنوا أنه م يبق بيهم إلا الذبر المعلوم وال حال‎ 
أن الدار المتقدم ذكره نى الذرفهل يصبر إقرارهم المتقدم مقضمنا للاذن فى البناء أم لا؟‎ 
. وإذا قام لايصر مقضمنا للاذن هل تسمع دعواهم مع سک وتم منذ مدة مديدة؟ وهل‎ 
يصبر البناء قادحا فى ولاية الشخص ال مذ كور وإذا صار قادحا ف ولايته هل يفسقولاتصح‎ 
قسمته عن المحاجبر ؟ ثم إن أحدا من الشركاء المتقدم ذكرهم نى الذبر المعلوم أيضابى فيه‎ ٠ 
دارا بإذن من بعض الشركاء الكاملن عن أنفسهم وعن حاجير تحت نظرهم وعن أغياب‎ 
با'وكالة عم المطلقة ف التصرف وشرطوا على صاحب الدار آنه إذا اجتمع أرباب‎ 
الحصص فم اللميرة نى أخذ القيمة أو ترك الذير لصاحب البناء من نحصته فى الذبر المعلوم‎ 


— ۷۷ — 
فهل يصح إذنالأوصياء والوكلاء والحال ما ذ كر أم لا؟ وإذا قلم لايصح هل يقلع البناء 
إذا طلب غير الكاملين والإغياب قلعه أم لا ؟ وإذا استحق القلع. هل يضمن أهل الإذن 

آُرش مانقضص جچمیعه أو قدر حصصهم؟. 

فأجاب بقوله ] إنه لايصر إقرارهم‌المذكور متضمنا للاذن لابالإلتزام ولابالتضمن 
وتسمع دعواهم ولو بعل م طويلة کا هو المقرر فى مذهب الشافعی لاوا لأ حنيفة 
رضى الله عنهما وأيضا فإنهلاينسب لساكت قول » هذا كله فى حق الكاملىن إذا م يصدر 
pr‏ إذن کا کر وأما الحاجہر فلاعبرة باذم أوفرض حال الجر آم أذنوا ویفسق 
الولى بذاك مع العلم والتعمدويكون قدحا تى ولايتهإذ يصر بقعله ذلاكغاصبا للمحل الذى 
بی فیه بغر لذن معتیر کیا ذکرنا نعم إن کان جاهلا فلا بسكم بفسقه لأن ذلك مما 
نى على أهل الزمان غالبا وأما مقاسمته عن الخاجر وعن نفسه فإن قلنا ببقائه على ولايته 
ووقعت على وجه الغبطة والمصلحة هم آُوکانت إجبارا وطلما الشرياك وكان الخارج ف 
الصورتين له وهم على سبي الإشاعة صحت القسمة وإناختل شرطا ما ذكرنا فهى باطلة 
وأما الشريك الآخر الذى بى باذن بعض الشركاء دون بعض فحكه كذلاثلا جوز له البناء 
والحال ماذكر وقد قررنا أنهلاعير ة باذن الحجور لوفرض إلا إذاكان الإذن من وليه وكان 
بصورة أجارة شرعية پاجرة المثل مع وجود مصلحة آے فیعتبر وأما الوکيل فکذللك لايعتهر 
إذنه م مح إطلاقها إذ لايتناول الإطلاق الآذن ی ذلك کاهو و اصح ولایفید اشبراطهم عل 
الباى u‏ لأرباب الحضص ف أخحذ القيمة او ترك عل البتاء أه من حصته الجواز ڏه 
فيه مع عدم إذن البقية كما ذكرناءإذا تقرر جميع ماذكرنا فللشرياك الغز الآذن وهو 
الغائب أو الحجور إذا بلغه :أو وليه قلع البناء جانا وأقصى أجر حصصمم من البقعة المبى 
فما مدة بقائه وأما الآذن الىكامل عن نفسه من الشركاء إذا رجع فحكء حك المعير إذا 
رجع ولا يستحق أجرة لحصته لاذنه مع کاله ولا يضمن شيا كبقية من اذن إذ لا استيلاء 
ولا إتلاف حى يقال el‏ يضمنون علاف البأنى والله أعل بالصواب 7 

ا 0 تعای ] فما وچ ا من القاضى قسمة ا ee‏ 

فأجاب نه i‏ إلى ذلك إلا بشروط o‏ ن تكو ن قسمة ماذ کر 
قسمة!جبار بأنتکون إفرازاأو تعديلا مخلافمالذا كانت ردارالانى) أن يشبتواملسكهم لذلاف 
المقسوم بشاهدین عل الشيخ ابن حجر والرملى واعتمد الشيخ زکریا وانلطیب انه یکفی 


VA —‏ 
شاهد ومان ولا یکفی اعادهم على جرد اليد بالاتفاق ونی التحفة طلب أحد الشركاء من 
الحا قسمة. مابأیدہم لم جیهم حى يتوا ملكهم ون لم يکن هم مازع لن تصرف 
الحا کم ى قضية ظلب منه فصلها حک وهو لا یکون بقول ذى الحق وسمعت البيئة وهى 
هاا غر شاهد وين ق عدم سبی دعو ی لاحاجة ولأن القصد نعم من الاحتجاج بعل 
تصرف الام اھ وبذلك يعم صحة ما أجبنا به هنا والله أعلم . 
[ وسل رضى الله عنه ]عن أرض بين رجلين لأحدها الالثان فطلب هذا من شريكه 
القسمة أو البيسع أو.المعاوضة أو النشر فتعذر بكون الباق وهو الثلث لأغياب فهل جوز 
له الاقدام على شیء مما کر بوجه‌ شرعی آم لا؟ 
1 فأجاب بقوله ] لا علو الال بن أن یکون متو الانث وکیلا والوكيل لا یتعدی 
م آم a‏ وسن أن یکون قم من جهة الاک ينيارة عام فيعمل ماقيه اأصلحة من تأجبر 
وعمارة ونشر وقسمة وكحوذلاك وأماالبيع والمعاوضة فلا بجوزان له إلا إن كان لدين لزم 
الغاثب أو نفقة من تازمه نفقته من زوجة وقريب أوخوف تلم للكل أوالمعظم وأمالحرد 
٠‏ المصلحة فلا جوز البيع حلافا للقفال وأماالعارة فإن أذن له فيها وشرط الرجوع لزمته 
وإلا فلا والله أعلم . 
[ وسئل ری الله عنه ] عن أرضٍ بین رجلين لأحدها امس فہا فطاب الشرياف 
من هذا القسمة أو البح أو المحاوضة أوالنشر فامتنع لكون الحمس وقفا هل ګز على 
القسمة أم لا لان الأرض مستوية ون ذبور صاب الأكرخ .` 
[ فاجاب ا صورته [ می کان الحمس ê‏ امتنع البيع واعاوضة وما النشر وان 
کان نشر سوم امتنع كذلك وإنكان نشر حلى ورأى المصلحة فيه جاز وأما.القسمة فإن 
كانت الأرض متائلة الأجز اء ولم یکن فا رد من صاحب اللاك جازت وبجبر الممتنع . 
متها والءال ماذکر »هذا إن کانتوقھا کا ذکر وإن م تكن وما ب لکانت حص ة صاحب 1 
الحمس طلقا جازت القسمة وأو تعديلا والله عل : 
کناب الشہادات 
1 وسل رضي الله عنه] فیمن وحد شهادټه ف ل وهو متحھفق آنه کتارة و ده 
ول پتيقن می کتبه وف ی موضع وای وقت کتٿبه وم يتحقق على الشهادة وأما الكتاية 
فهو متحقق علماً هل جوز له أن يشهد والحال ماذکر آم لا ؟ 


4 


۷۹ س 
فأجاب بقوله ۲ إنه لا جوز له أداء الشهادة والحال ماذكر حى يتذ كر الواقعة 
ویتیقنھا کا ینبغی لقوله صلی الله عليه وسل «على مثلها فاشهد » وأشار: إلى الشمس وأما 
الاعياد على جرد اللحط فلا جوز ز وان م حتمل النزویر بان کان عفوظا عنده ومصبانا ديه 
هذا هو المقرر من مذهب الشافعى والله أعام بالصواب . 
[ وسثل رضی الله عنه ]عن رجل هو وإخوانه وكلوا ابن الرجل فهل تثبت الوكالة 
بشهادة أولاد الموكل أعی‌الرجل المد کور آم لا؟ . ٠‏ 
[ فأجاب بقوله ] إا تثبت الوكالة بشهادة إخوان الوكيل المذكور الذين هم 0 لاد 
أب الوكيل أءنى الرجل الم كور إذ شهادة الأخ لأخيه مقبولة ولا يضركون الشاهد فرعا 
للموكل إذ هى شهادة عليه لا له وبقرض کكونما له فهى لا تقدح أيضا إذ النہمة إنوجدت 
فهھی ضعيفة لا تؤثر وغبر مقصودة وإذا قالوا مجواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الموكل 
والوکیل فسئلتنا من أولى إذهی‌عینها لا غر(۱)و صورة «اأجبناعنه آنماتصحوتثبت ما الوكالة 
َ1 صرح به فى التحفة والماية وعللوه اقا ی ذلك ضعيفة وغبر مقضودة وإعا امتنع 
إثبات الو صاية ابعضهلأن ساطنده قوی وأوسع وام وهذا ظاهر والله عل 1 
وسل نفع الله به ] عن حط من امرأًة مكاتبة ما وضانة على زوجھا ی دين عايه 
لاحر إن المرأة المذكورة أنكرت من الضمانة فسئل الشاهد واستفصل عن شهادته فذ كر 
أن ازوج المذ كو ر ظلبه ليشهدعلى زوجته على الضمانة ويكتب‌الكتاب فأتى إلىبيته و تحمل . 
الشهادة اعتادا على صوتها وعلى إخبار زوجها المذ كور بأ نما هى زوجته الضامنة فهليشبت 
ماف الط هذه الشهادة المبنية على إخبارمنيدعى ور النفعلنفسه ومع ذاكقد اشتهروانتشر 
عن اأزوج المذ كور مايوجب عدم الثقة به . 
[ فأجاب بقوله ] إن التحمل المد كور والحال ماذ كر السائل غبر صحيح كا صرح 
به متنا رهم الله تعالى فتكون الشهادة المبنية على ماذ كر غيز مقبولة ٠‏ وی فتح الجواد ثم 
المشهود به إماقول كالعقود والفسوخ فلا يشهد به الامن "معه من رآه حال تلفظه به دون 
آم وأعى ولا يصح تحمله اعمادا على الصوت لتشابه‌الأصوات وإغا حل له إجاعا وطء 
زوجته اعمادا على صوتما للضرورة وکذا لا تقبل شهادته علیها اعمادا عليه ولا يصح 
التحمل أيضا على منتقبة اعتادا على صوتها بل لابد أنيعرف اسمها ونسما أو عينهارؤية 
وجھههاوميل المنهاج إل آنه بکتفی بتعریف عدل‌اه ونو ذلكعبارة التحفة والنهاة وامغى 
وغبر ها وأماقو ل الهاج ى على المنتقبة ولامجوز e‏ بتعریف عدل أو عدلین 


(۱) هنا بیاض بالأصل اد . 


A ۰—‏ — 
على الأشهر والعمل على خلافه مع قول شيخنا فى فتاويه وله الاعاد على قول عدل إن 
هذه فلانة وإن لم يعرف نسم والفتوى والعمل على ذلك فضعيف كما صرح بذلكالشيخ 
الحلبى وعلى الشبر املسى وبقرض اءماده لو قلنا به فالخبر للشاهد وهو الزوج غير عدل 
کا يفهمه كلام الساثل بل يصرح به «ح ما انتم إلى ذلاك من جر النقع إليه فااوجهعدمالاعیاد 
عليه ولو علل هذا الوجه وهذا ظاهر لاحماء فيه والله أعل بالصواب. وصحخ على هذا 
الجواب الشيخان العلامتان عمد بن أحد اللحطيب وفضل بن عبد الله عرفان بارجا . 
( سمل ) سيدنا العلامة أحمد بن عمر الشاطرى عن امرأة ادعت بواسطة وكيلها على 
رجل ی نخلة تحت يده أا معهدة عند مورثه عهده إياها أبوها وإن E‏ صارت الا 
بالقسمة بينها وبين ورثة ابا وطلیت فسخ العهدة فأنكر الرجل العهدة من اا 
واستحةاق حت الفكاك عليه فأقامت المرأة شاهدا على دعواها أخاها الذى هو أحد ورثة 
أبما المقاسمين ها ى البغوات اى نركها أبوهم فهل تقبل شهادة الأخ مطلقا أى سواء 
قاما بصحة القسمة أم لا أو لاتقيل مطاقا لدفع الضرر عنه ى الأول ولکونه شريكا فى . 
الثانية أو يفغصل؟ أفيدونا . 
[ فأجاب رضي الله عنه بقوله ] الجواب والله أل بالصواب اع أنه إذا مات المعهد. 
فالذی ب رکه لورثته قى الال المعهد إعا هو جرد حق ااوعد وأيس مازادف القيمة على 
ما دفعه الأتعهد ببركة فلا يتعلق به الدين مثلا والقول حلافه غير معتمد عند التحقيق كا 
قالهى شرح الزبدة: وحق الوعد لايقيل النقل بسبب من‌الأسباب غبر الإرثعلىالصحيح 
الذى عليه العمل كا قال أىشرح الزبدة لا جوز القضاء ولا الإفتاء ولا العمل عقابله فإذا 
علمت أن الذى ركه المعهد على مازعته الماعية إنما هو جرد حق وأنه ثابت لحميع 
الورثة ومهم الأخ ى مسئلة السؤال وأنه لاجوز لأحد منهم نقل حقه بسبب من الأسباب 
وإن كان جوز إسقاطه وأنه إا ينتقل بالأرث فقط علمت أن حق الأخ الذى أسمته 
بالأرث إن صدقت الدعوى باق لم بنتقل إلى سواه وأنه إن شهد لاحت بالق الى 
ورثتء من أبما فقط ردت شهادته لاستازامها حصول شىء له وهو إرثه حق الفسخ من 
ابه كسار الورثة وما كانكذلاث لاتقبل الشهادة به للہمة کا ذكره ابن زياد وغبره وإن. 
شهد باتجقاقها للحق وحدها دون سار الورثة لانتقال حقهم الما بقسمة البغوات كما 
السؤال ردت أرضا لكذم|ا شرعا على الصحيح بالنسبة لما سوى ماورثته من آبما و للہمة 
المذ كورة بافسبة الي فلا تفرق الشهادة سينا لاظن به لظنه جوازالتقل بالقسمة شرعا مثلا 


- ۸۱ - 
وكذا رد على مقابل الصحيح القائل جواز النقل بالأسباب الى ذ كروها لنهمة أيضا لأنه 
يدفع ما ضرر الرجوع عن نفسه وقد صرح ف التحفة وغرها بأما لاتقبل شهادة من 
يدفع ما ضرر الغرم عن نفسه ومسئلتنا مثلها إن بی ما حصه من البغوات أو ھی هی إن ل 
ببق »عل .أنه لافائدة هنا لذكر القبول أو عدمه على هذا القيل إلا جرد التفريع فةط إذ 
لا جوز العمل به ولا الافتاء ولا القضاء كا ذكرناه عن شرح الزبدة والله أعلر اه وكتب 
حت هذا السيد العلامة عد الرحمن بن عبيد الله السقاف ماصورته ماذكره الحيب من 
امتناع قسمة الغبطة فى العهدة هو الصحيح عند القائامن ما وشهادة الخ لاحت لا تعتبر 
ولو سلمنا جدلا صحة القسمة وقداعتمد «حج» عدم قبول شهادة البائع عا يدفع عنهضرر. 
الضمان والفسخ لو وقع ول ترا منه ی موضع فقد اعتمده ی آخر على أن ماقرأ مئه 
معتمد لدیه لتفریعه عليه وما ذکره ی موضع آخر من حلاف عن البخوی فی غمر باږه 
وليس معتمدا له وإنما حكاه فلا عهدة عليه فيه وإغا أطلت فى هذا لذهاب الوهملبعضهم 
إلى خلافه مع أن مسثلة السؤال لا تحتاج اليه والحال أن القسمة غير صحيحة والشاهد إغا 

يشهد لنفسه فالحيب ف ذلك مصيب وال عر ٍ“ 


قال مصححه هكذا وجد هذا السؤال و اب عليه بهامش النسخة وهو كالتعقيب. 
ما ذكره صالحب الفتاوى رحمه الله وكالايضاح والتبيين للمقرر المعتمد نى مسثلة البغوة 
وعدم صحة نقلها بغير الإر ٿث على المعتمد فينبغى أن بلحق كحاشية على هذه الفتوى 

[ وسثل رضی الله عنه ] ع جواب سؤال أجاب عنه بعض الطلبة وهذه صور تما 
هل تقبل شهادة بعض المعهد للبعض الآحر على المتحهد أو ورثته بوجوب الفسخ والفكاك . 
و الال ان ورت اليد الد كر قد هرا رة المهدة الد كررة ورج ال ةا اة 
لابعض المذ كور وهو المدعى أملا؟قد أجاب على ذلك السيد الفاضل أحمد بن عر الشاطرى 
ما صورته بيان الممة ف هذه الشهادة فما يظهر للفقر أن الشاهد يدفع بها عن نفسه 
ضررا وذللك لأنه حال قسمة تركة والده أحذ بعض الركة فى مقابل البغوة المذكورة وإذا 
لم ثبت البغوة المذكورة لأخته لاشلك آنا سترجع عليه فا أخذ بقدر ما خصها بحسب 
المراث وهو ضرر عليه فهو بشهادته هذه يدفع هذا الضرر» وف المسئلة أيضانظرمن وجوه 
خر اھ ثم کتب نحته الشیخ صاحب الفتاوی املاء ما صورته الحمد لله ماذ کره سیدۍ 
من منع الشهادة بوجود الممة عا ذكر ظاهر ولكن يشكل على ذلك قول التحفة ولو 


YAY —‏ — 
#قتسموا أرضا وانفرد کل عد فتنازع اثنان فی حد بیمما م تقبل شهادة الآحرين على 
ماأفى به بعضهم لاشركة المتقدهة ودفع ضرر فسخ الفسمة لو وقع ويؤخذ منه أن کل 
۰ من باع عیا لا تقبل شهادته فہا عا يدفع عنه ضرر فسح ابيع فہا لؤ وقع اھ ومعلوم من 
مصطلحات الشيخ ابن حجر لاسما ی تحفته آنه می عبر بعل فهو متبرى من الحم 
والمرجح عنده مةابله وعليه فظاهر هذا أنها تقبل شهادة الأخ نى مسئلتنا لأنما نظير مسئلة 
القسمة الى حگاها الشيح و قردبة ة ما والله اعم : 
وكتب حت هذا الشيخ العلامة فضل بن عبد الله عرفان بارجا ما صورته الحمد لله 
ما فهمه الأخ العلامة الفاضل ابو بکر ین أحمد اللحطيب من قيول شهادة الأخ ف المسسثاة 
المسشول عا ذا من عيارة التحفة المنقولة أعلا هو اذى ٫ظهر‏ لامقہر والله آعم اھ 
2 باغ الشيخ بابک رضی أله عنه أن بعضں الطلية أف عع الشهادة الم كورة ن 
ذکر مطلةا مستدا بعد م صح فسمة البغوة الم كورة فبی الاشيراك دن جدیع الورثة 
کا کان فامتنعت الشهادة مطاقا اه . 


فكتب الشيخ تحت هذا إملاء ما صورته الحمد لله ما ذكره بعض الطلبة من منع 
صحة قسمة البغوة مبنى #لى المربجخ عند بعض علماء العهدة من منع صحة نقل للك 
فا أى البخوة المذ كورة بنحو بيع أو نذرأو غير هما وأما ماء نا اليه فى الحواب من صحة 
الشهادة فهو مبنى على من يقول بصحة نقل اللاف فما ما ذکر ونحوه وهو ما جنح اليه 
کشیر من ۔علائنا ف#كون صحة القسمة من باب أو لى وعليه العمل من قدم الزمان فى جهتنا 
ی غالب چ القسمة إذا كان هناك معهد ويضع کشر من عاماء الحهة أقلامهم على هذه 
الصيغ فما رأيته واعل عملهم اذ كور مبى على هذا القول والله أعام اشرات : 


کات ادعاو ی 


[ وسثل رضی الله عنه ] عن غائب ادعی على غائب ديا فأقام المدين ى الدائن 8 
غائب وکیلا ثبت ما ادعاه عند قاض فأثبت القاضى الدين بشاهدين بدون ع٤ين‏ استظهار 
م بعد ذلاك طلب الو كيل من ذلك القاضى آن ملكه من مال المديون الخائب بقدر الذين 
والمدين والمديون غائبان و ايس ذلك القاضى ولاية على بلدهما الى ما المال ولا لموليه 
شوكة ولا ولارة «عابهما ول لذلاك القاضى ولاية من أهل الح والعقد ا فباع القاضى 


۳= 

إلى الوكيل من مال المديون خلا مشتركا بين صاحبه والعويل(۱) قبل عتقه وقسمته من 
غر عرض على الغر ر ومناداة به لحصول الزيادة ى الشمن كا هو المطلوب الح ل 
. القاضى لأنه قائم مقام الغائب فن طلب الزيادة ونظر المصلحة إذا قلم بصحة ثبوت a‏ 
بدون عين استظهار ولا ولاية فان قلي بعدم صحة ثبوت الدين بلا مين فواضح وإن قلم 
بصحته فهل هوالمعتمد أم لا؟فان قلع على المعتمد فواضح وإن قام على خلاف المعتمدفهل ‏ 
بطل بیعه أمينفذ؟ ومع نفو ذه وعدم جوازالنقض هل عليه ام ا ءلى حلاف العتمد؟ 
ون قام بصحة ثبوت الدين مع المطالية بالیمن ن فان كان المدين الذى لايقبل اليميت إلا 
منه هل یبتی یطالب به إلى حضوره و ابيع ينفذ قبل استيفاء اليمين الذى هو شرط 
نى صححة الثبوت وإن قلا موته هل ببطل بوت الدین رأسا وإذا لم يصح ثبوته م يصح | 
بيع القاضى أو مم يبطل وتطالب به ورثته وإذا كان للمديون أمو ال كشرة وديار كثرة 
غبر المبيع والمبيع المذ كور أعز أمواله وأحسنا وتحم الوكيل بتمليك القاضى لهإلا ذلكالذى 
فيه ضرر ومشقة على المديون الغائب و قام بثبوت الدين بلا عن أو مع المطالبة به وبصحة 
بيع القاضى فما ليس له ولاية عليه هل ينفذ بيعه فى أعز ماله وما فيه مشقة وضرر عليه 
وبدو ن عرض ومتاداة للبيع وغيره على الغبر فان قم بنقو ذه وعدم نقضه فهل يأمالقاضی 
ى الإقدام والتساهل فى حق المديون الخائب وعدم نظر المصلحة له فى عرض أمواله لحصول 
الزيادة الحققة والإضرار تى بيع أعز أمواله إذا قام بصحة بيعه بعد صحة ثبوت الوكالة 
بلا مين أو بالمطالبة أفيدونا ببيان الأصح فى جميع المسائل مع التفصيل والإيضاح نى كله 
وما »رتب على القاضى. ى الصحة والبطلان ى أصل ثبوٽت 0 وصحة البيع و 

الإم وما ورتب على الك على الغائب بيانا شافيا واضحا والسلام 
[ فأجاب بقوله ] إنه مى اده کل غائب إلى مسافة جوز القضاء فما علىالغائب 
وأقام بيثة صخ الح بذون مين‌استظهار وعلاوه بأن الوكيل لايتصو ر حلفه على استيحقاقه 
ولا على أن موكله يستحقه إذلا يستحق الشخص بيمين غبره شيثا وأو وقف الأمر إلى 
-حضورالموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء فان کان لحل ولایته‌مال قضاه منه‌إن کان 
من جنسه‌وإلاباعمنە‌و لومن‌الوکیل‌قدرالدین المدعی به بشرط أن يقدم ف‌البيع مايسرع واف 
فساده تما لوان تم العرض تم العقار نظرا للمصلحة وآنيكون بشمن‌المثل حالاوعن المثل على 


)0( الحلم الادخل ف قوة نمو والمويل القاع بس النذل چزء مته أھ حه n‏ 


A 
الأظهر ماتتهى إليه الرغبات بعد النداء والإشهار »وحمل أن يكتفى أيضا بتقوم عدلمن‎ 
خبیرین ى ‌انناء القيمة قیاسا على‌ماذ کروه ف بيع الحا المرهون على ‌الميت »قال ف التحفة:‎ 
ومرن الدين لاعتع الارث فن ثم اشبرط ى بيع الحا ج المرهون على الميت عرضه على‎ 
الورثة وأوليامم وكيبرهم بعد انتباء قيمته إلىنبمن معلوم إمابالإشهارأوالنداء عليه وعرضه‎ 
على ذوى الرغبات الأيام المتوالية وإمابتةوم عدلمن خبيرين بين الوفاء من ماهم وبيعه‎ 
ا انى ليه اه واعتمد ابن زياد أنه لاعبرة عا قوّمه المقوّمون قال كما حققه السیكى‎ 
رحمه الله تعالی اھ وإلا یکن له مال عحل ولایته فان سأل المدعی إنہاء الخال إلى قاضى‎ 
بلد الغائب أو الال أجابه القاضى ا فى اليتق لهلأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولس له أن‎ 
یستوی له من مال خارج عن عله ولا أنيتصر ف فيهبالبیع کما اعتمده أ كر المتأحرين‎ 
كالشيىخ زكرياوالرملى وأىعرمة وابن حجر ىفتحة وفتاويه وأماالتحفة فهو فما كالتردد‎ 
أعنى فيما إذا غابا(١) إذا فهمت ذلك علمت أن ح& الحا کم بثبوت الدن صحیح وأنه‎ 
لا يتوقف على ین الاستظهار لا تقرر أن الوكيل لاعلف نعم قد ينازع علن بعل‎ 
ی صحة الحم بقول التحفة تعم له ليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بحو إبراء‎ 
وأنه لا يع أن موكله أبرأه مثلا أصحة هذه الدعوى إذ لو أقر عضمونما بطلت وكالته‎ 
قال الرافعى وقياس ذلك أن القاضى علفه أنه لا یع صدور مسقط طا يدعيه من عحوقيض.‎ 
وإبراء وحمل قوم لا حاف الوكيل على الحلف على البت ١ه لعدم تحليت القاضى‎ 
الوكيل اليمبن المذكورة فإن عبار نما تفيد وجوب ليفه أنه لا یع الخ وفره مافيه فتأمل.‎ 

وف اأروضة : ۰ 

(فرع) إذا م یدع بنفسه بل ادعی وکیله على غائب لا علف بل یعطی الال إن کان. 
لامدعی عليههتاكمال» لو كان‌المدعى عليه حاضرا! وقالللمدعى بالوكالةبعدأن أقام‌البينةعايه 
أبرأنى موكلك الخائب وأراد التأحير إلىأن عضر الموكل فيحلف لم عكن منهبل عليه تسام 
الحق ثم يثبت الإبراء من بعد إن كانت لهحجة» وكذا لوادعى ولى الصى دينا للصبى فقال 
المدعى عايهإنه أتلف على من جنس مايدعيه قدردينه لم ينفعهبل عليه أداء ماأثبته الولىفإذا 
بلغ الصى حلفه» ولوقال المدعى عليه نى مسئلة الوكيل أنه أبرأً نى مو كلكالغائب فاحل ناك 
لا تعل ذلك قال الشيسخ أبو حامد له تحليفه على نفى العم ومن الأصحاب من غالفه ولا 


(۱) آی المدعی عليه وماله أھ مصححه 


— 0 س 

يحلف الوكيل »ولك أن تقول مقتضى ماذكره الشيخ أنه عاف القاضى وكيل المدعى على 
نفی لعل بالإبراء وسائر الأسباب المسةطة نيابة عن المدعى عايه فما يتصور منه لو حضر 
ما ناب عنه فی تحلیف من یدعی‌لنفسه وقوله وهلیہقی یطالب به إلى حضوره الخ جوابه 
قضية كلام الشيخ عبد الحميد فى حاشية التحفة وجوب التحليف قال فيها وهل محلف 
الموكل بعد حضوره فيه نطر وقضبة مايأتى عن اغى وان قاسم آ نفا وجوبه بعده 
فليراجع أ ه وقياس هذا وجوما على الورثة أو مات قبل التحليف ويؤيده قول الشيخ . 
ابن حجر فى فتاويه بوجوما على ورثة الطفل إذا مات قبل البلو غ وبعمكن أن يفرق بيمما 
رن الح هنا متوقت على اليمين حى يبلغ فيحلف فقام ورثته مامه لاف مسئلتنا فان 
الحم فما پنفذ ویستو یالوکیل الحتی بلا کفیل »على أن ی وجوم| عليه إذاحضر بعد الحم 
إشکالا > سما إذا استوف الحق وتصرف‌فيه› بقی أنه لوحضر بعد الحكم وطولب 
باليممن فنكل عنها فا يكون الال وقد قالوا لاترتد بالرد فليتأمل» وبا لحملة فالمسثلة مجحل 
إشکال و ل أر من ذكرها فلتحرر وأما بيعه انلالع فباطل من وجهين : أحدها أنه بغير 
من الثل والثانى أنه بغير حل عله وقد تقرر أنه أيس لهالتصرف بغز محل عله على المعتمد 
هذا إن كان الغالب المدعى عليه صاحب اللحشية وإلافلاكلام فى البطلان لأنه غير مالك 
اله ولا جوز القضاء بغر المعتمد وجعله السيكى من المحسكم بغبر ماأثز ل الله ومن لم حکم ٍ 
عا أنزل الله فأولثات هم الظالمون والكافرون وقومم حكم الحا برقع اللحلاف حمول 
على الحكم بالراجح المعتمد أو المرجوح فى المسائل الى استشنوها لاضرورة كقبول شهادة 
الأمثل فالأمثل » و الرشد صلاح الدنيا فقط وغير ذلك ما ذكروه تخلاف ماهنا والسؤال 
غير حرر وفيه من التكرير والتحريف والةلاقة ما لاحفى وهذا ماظهر من الجواب على 
N‏ منه والله سبحانه وتعالي أعلم . ۰ 


[ وسل رضى الله عنه ] عن رجل لأبيه أرض ق غبر باده ثم مات أبوه وهو لايع 
ملف أبيه ثم بعد مدة من اازمان حصل مرقوم الأرض المذكورة وحضر هو والباسط على 
الأرض عند حا م البلد الذى فما الأرض المذ كورة وادعى علية بأن هذه الأرض ملاف 
ای فلان مات وھی نی ملکه وخلفھا لی ترکة وھی باقية فى ملك إلى الآن فاظلب من 
غلان رقع یہ عنھا ودفعها إلى وبلزمه ذلك شرعا مایقول؟ ذقال اللا کر الباسط ماتقول من 
این دخات عایات هذه الأرض؟ فقال إن فلانا منحهاآی وصرفھما إلى حا کم الشرع وادعى 


1 
مذ كور على الباسط بتللك الدعوى اذ كوزة فأجاب عايه بأن هذه الأرض يدى مبرتبة 
علہا حق من قدم اازمان فأاز م الحا المدعى البينة فأحضر أربعة شهود شهدوا بالل آن. 
هذه الأرض المذ كورة ملاك أبيه ومات وهى باقية فى ملكه وخلفها له تركة ولا نعام ها 
عزیل . ے أحضر المدعى عليه بينة بأن هذه 'الأرض ملاك أبيه وباسط عا ا من قد م الرمان 
ونعام هذا من زطق اانه 4 م ٣ن‏ ا ملکها هل ستحق الأرض المد كورة المدعى 
المذ كور أم لاأفتونا جزا ى الله حبرا . 

۰ [ فأجاب بو له [ إنه اذا أقام المدعى نة المذكورة وصرحت يما من هل البرة 
الياطنة وأنه > وارث أ سواه استحقی المدعى ذلا وإِن تصرح دنه باه عا که الآن. 
خلافا لبعضهم لأن اللاك ثبت بيامه فيستصحب إلى أن بعل زواله فان م تصرح بنا من 
آهل اللدعزة ولم يعم الحا کم باہاکذلاف فلا کر ما الآن للمدعى نعم ثبت أنه وارث وان 
الأرض میراث أبیه فتنتزع من ید ذی اليد ویتعرف الحا الحال حى یتبمن آنه و کان له 
وارث آخر أظهر فحينثذ سبلم ها أ قال ف التحمة وقل تسوج الشهادة وإ ل تتعرضص 
للملات حالا کا انی نى مسئلة الإقرار وأطال إلى أن قال وکان قال عن عبن بید غہره ھی 
١‏ ی ورٹہا م ن ای ولا وارٿ له غیری فشهدا له بذلك وقالا عن من آهل الحبرة الراطية ل 
فیقضی لہ ہا لما إِذا ثبعت إرثا استصحب حكمه فان سکتا عن حن من آهل الحمرة 
ولم يعلمهما hs‏ ثم إن ثبت أنه وارث وأن الدار ميراث بيه لزعت من 
اذى الید وتعرف الحا کک الحال حى يتين آنه لو کان له وارث آحر أظهر فحینئذ يسامها 
اليه اه عبارة التحفة وف عماد الرضا . 

( مستا ) ادعی دارا بيد يره وأہاکانت لابيه ومات وترکها رثا ولا وارث آه. 
غبره وآقام بذلات بينة وقالوا نحن من أهل اللحبرة الباطنة حك له بالدار وقیل لابد أن تشهد. 
البينة بأن الدار الآن ملك للمدعى وإلا فهى شهادة علاك فان ووا ہا إذا ثبتت إرثا 
استصحب حکه فان لم يقولوا نحن من هل انليرة و يعلم الحا فلا مح ما للمدعی 
نعم بثډت أنه وارث ون الدار معراث أبيه فزع من يد ذى اليد ويتعرف ا الال 
فان يان آنه أو کان له وارٹث آخر أظهر سلمت له الدار اھ ولا تعارضها بينة صاحب. 
اليد الم كورة نى السؤال لاستنادها لقول انلصم فلا اعتداد ما ولغبر ذلاث أيضا من وجوه 
عدم المع ارضة ١ا‏ لاى الفقيه السائل حفظه الله نعم جواب المدعى عليه المسطر ف السؤال 
غي ركاف فما يظهر للفةءر لعدم صراحته فى الإنكار وال عل : 


— YAY — 

[ وسئل رضی الله عنه ] فيمن ا ا ت ر وکیله حصة معاومة ٍ 
دار ودروع دعوى صحيحة وأجاب الوكيل بالإنكار فطلب المدعى مين الإنكار وذكر 
أن له بينة تشهد له باقرار المدعى عليه ما للمدعى المذ كور يريد إحضارها وإقامتها بعد 
اليممن فأعرض الا الشرعى عن طلب اليمين من المدعى عليه مم أنه حاضر بالبلد وعن 
ماع البينة وعن الح بين انلحصمين المذكورين بغير مانع فهل يأثم الحا م المذ كور بهذا 
الترك والإعراض عن فصل هذه القضية أم لا؟ وهل إذا أقام المدعى بينة باقرار المدعى 
عليه آنه طلب من المدعى شراء البصة المذ رة المدعى ما تكونحجة لامدعى الم ا ٍ 
م لا ؟ وإذا ثبت الحق يبينة الاقرار فهلتسمع دعوى المدعى عليه بالحصة المذكورة 
بعد أم لا ؟ 

[ فأجاب بقوله ] لا جوز للحا ك المذ كور الإعراض عنما وأركهما متنازعين بلامانع 
بل الواجب عايه متى كان الأمر كا ذ كر السائل تحايف المنكر ثم سماع البينة وتعديلها ثم 
الک بعد طاب المدعى عا آنزل الله ومن ل بک ما آنزل الته ذاو لثاك هم الظالمون وق 
آية أحرى فأو امك هم السكافرون وفى أخحرى فأولثلك هم الفاسقون فصلا للقضية وإزالة 
لاشكية وإذا امتنع عن‌الحك بعد وجود مقتضيه بلا عذر دخل فى حاز كام العام الموعود 
بالا جام إذ هو من كم الفتوى» وطلاب المدعى عليه من المدعی شراء ماذ كر إقرار له ا 
وک به حجة فلا تدصح دعواه ہا بعد حی بذ کر انتقالا کا صرحوا به والله 
أعلم بالصواب . 

7 وسئل رضی الله عنه ] عن أمہن عنده آموال لغائب منذ سنتین ثم ادعی عليه آخرأن. 
موکله الغائب اشنراه له ونی بصيغة حط الشراء القطع المعقب آحره بالنذر المنجز 
استظهارا ولم يصدقه فهل للامين المذكور تسام ذلك مجرد إتيان حط الشراء أم لا ؟ 

[ فأجاب بقوله ] ماظهر لنا من كلامهم والعلم عند الله أن الأمين الذى تحت يده الال 
المنذور به إما أن يصادق على ما ى اللاط المذكور أولا فان صادق وجب عايه الدفعم 
لاعترافه له بالك قیاسا على الموصی له بشیء إذا ادعی على من تحت يده الال تسلم ذللف 
وان لم يصادق من الال نحت يده فان آثیت انتقال المال المنذور به بالنذر المدعى به حجة 
شرعية وهى إما شاهدان أو شاهد وين مع حلفه مين الاستظهاز لكون الدعوى على 
غائب إن کان حيا أو على ميت إن کان ميتا سام له ذلك حا لقيام ا لحجة کا ذكرنا » ثم إن 


~~ ۲ - 

#دعى آخر أنه انتقل اليه الال الل كور بنذر كذلك فان أقام حج ةكالأول وحلمت معها 
مین الاستظهار کا ذ کر نا فينظر فان قويت إحدى الجتين عرجح فدمت على الأخحرى 
ولا 7ء ارضةا وبقی الال کا کان ت ید الأمن ومن المرجحات لتقدم إحدی ا جتن 
على الأحرى شاهدان ءل شاهد و عین فقط وقدم التاريخ وما جرد الط بلاحجةشر عية 
-حاضرة كها ذكرنا فلا عمرة به هذا ونرجو أن يوافق الحتق فان صادف التق فهو المرجو 
من فضل المولى و إلا فالرجوع إلى التق أحت أن يتبع والله أعلم . 

[ وستل رضى الله عه ] عن رجل اشہری أرضا وخا فہا وتحت يده منڏ سٽوات 
ê‏ ادعی عايه ق مسجل ران الأرض المذكورة للمسجد ومعه‌ شه بصيرة وماع غر عقق 
من أهل الجهة قا الحم ی ذلك ؟ . 

[ فأجاب بقواه ] الذى يظهر من حيث ظاهر الشرع أن القوة مع صاحب اليد وهو 
المسمى بالداحل وأمانائب المسجد فعايه أن عى ویسمی عندهم خارجاء ولا محفی أن 
١البينة‏ على المدعى واليمين على المنكر ومى طلب الدعى اليمين ا عن الإنكار حلف 
المدعى عليه إن أقام النائب الذ كور بينة عا ادعاه قضى له ما إلاإن عارضما بينة من‌المدعى 
عليه رجح ٥ن‏ رة المدعى 4 والنظر ف تعارض البينات رطول کا هو مین ی کتب المقه› 
م لو رد المدعى عليه اليمن على المائب المذ كور فلاترد" عليه انه زاٹب بل بعد صدور 
:الدعوى الصحيحة ذا ل یکن للمدعى بينة وطالب ينين يازم‌المدعى عليه بالاقرار أواليمين 
ولا من ردها على النائب كا ذكرنا » هذا من حيث الظاهر وأما اللاطوط فليست عحجة 
ى الشرع مالم تقم بينة حاضرة عادلة با فما وأمامن حيث الباطن فان كانت اليد الى تلةاها 
المدعى عليه من المشبرى منهم قوية ليست يد ظل والحطوط الى معهم قوية قوبمة وعكن 
الانتقال من اأسحد وظهرات زذلات قردتة واضحة تقو ره فا پاس أن عحلف ومان کان 
هناك ريبة جدها ئى صدره فالاو لى له التسلم وترك اليمبن فالإم کما قال صلی الله عایه 
وسل ماأحاك ف الصدر وف رواية حواز القلوب وف الوسط مسجد والته عل 

7 وسئل رغى الله عنه ] عن دكانىن فا منذ مائة وعشرين سنة وها مبنيان وبقر مما 
أرض بى فما آحر وله أربعون سنة وخلف المذكور نحو ذراعين بين البفاثمن وليس 
بطریق م جاءثالٹ واشرى الدكانين وخر مما وأدخل الذراعن‌فہما ثمادعى أهل الأرض 
السايقهعلى المشبرىبأنالأرض عندهم والذراعن كذلاك فهل عليه البينة بالشراءلأن الدكانن 
خد انتقلا إلى جملة أناس بسبب طول المدة ؟ م 


١ — ۹ —‏ 
[ فأجاب بقوله ] لامخلو الحال إما أن يكون المدعى عليه مقرا مم ملك الأرض 
سابةا» وإغا انتقلت إليه منهم بشیء من آسیات اللاك كبيع ونذر وغہرها ولاه فن کان 
الأول فالبينة عليه بالانتقال إليه > وإن كان الثانى فلا خلو إما أن كون اليد له فقط أوله 
وهم أو لاتكون لأحد أصلاء فان كان الأول بان كانت اليد له فقط كما هو ظاهرالسؤال 
فالیمین ئى جانبه وعليهم البيغة لأنه الداخل وهم الحارجون» فإن أم تكن هم بينة حلت 
واستحق »وان کانت اليد له وهم أو لايد أصلا فن أقام البينة استحق ؛ وإن أقاماها قساقطتا 
و 2 وإن تكن بينة مع أحدها تعالفاوقسم ينما » و إن كانت اليدلثالث فان أقرلأحد 
منهما بالات فله »> وإن لم يقر حلف لكل منهما وانصرفت عنه الحصومة وبقيت له» 
5 اله أعل : 
شرعية له من نت أخيه فباع بعضا من مال بفت آخيه پوکالته ومات فبعد و فاته ادعت 
بت أخیه على ورثته ی من الذى باعه ٠ن‏ ماها ولم يسلموها شيا وجوامم علما بقوهم 
مۇرثنا مات ولم رتا بشیء لش قبل موته ولا له وصية ولا دفر وما معش من حجة 
عليه دخلا عند الحا م ولم یکن عع بنت أخيه عليه حجة .بكتابة غير أنه قبل موته تکام 
عند رجل واحد ثقة بقوله مابعته من مال بنت خی باش:رى ها بدله بقرب الجهة ومات 
ولم يشر ها شيا وأنمان ماابتاع من ماما ظاهر »فان قلم نکی شهادة ايت على نفسه عند 
الرجل فعرفونا عاد شىء يازم بين على الحرمة أم لا ؟ 
] فاجاب بقوڵه [ إا م ادعت ھی أو وکیلها امن على عها اميت ف وجه ورثته 
عند حا ک أو مک بشرط دعوى صحيحة وصادقها الورثة على أن مؤرنمم قبض الثمن 
من المشترى أوثبت ذلك محجة فلا محلو إما أن يعترفوا بيقائه ف الركة أم لا؟ فان اعترفوا 
وجب علہم تسلیمه ها وهذا ظاهر ؛ وإلا فان ادعوا الرد من مؤر هم ها أو التلف فده 
قیل هو ته بلا تقصبر أو بعد موته وقبل تكم من الرد بلا تقصر أيضا صدقوا بيميمم ٠‏ 
لاف ماإذا ادعوا الرد بأنقسهم فلابا من البينة- ولو قالوا لم ندرهل تلف أم لا؟ أوهل 
سلمه ها أم ل؟ أو لا نعلم حاله ویمکن آنه تلف على حم الأمانة فلم يوص به لذلك ضمنه 
ووجب عليه رد مثله ؟ لاهم لم يدعوا مسقطا قال فى التحفة: وقول الوكيل ف تلت الال 
مقبول بيمينه لأنه أمعن كالوديع فيأتى فيه تفصيله الآنى فى الوديعة ولاضمان عليه إلى 


٧۹ (‏ س الفعاوى النافعة ) 


۹۰ س 
أن قال وكذا قول كسائر الأمناء إلا المرتهن والمستأجر نى الرد للعوض أو المعوض على 
موکله مقبول حیث ل تبطل آمانته اھ. وفہا أيضا من كتاب الوديعة ودعواه تلفها عند 
مؤرثه بلا تعد أو رد مورثه هما مقبول کا قاله ابن یی الدم ی وارٹ الوکیل ورجحاه فی 
الثانية وإن حالف ف ذلك السبكى وغبره» ولو جهل حالما ولم بقل الوارث شيئا بل قال 
لاأعام حالة وأجوز أا تلفت على حك الأمانة فام بوص ما لذلك ضما کا اقتضاه كلام 
الرافعى وغيره وأطال إلى آن قال ولا يقبل قول وارٹث الأمن آنه رد بنفسه اوت 
عنده إلا ببینة وسائر الأمناء کالودیع فیا ذ کر اھ وقال ی آخر الباب . ( تنبیه) ما ذ کر 


من التفصيل نى التلف والردر مجرى فى كل أمين إلا المرنمن والمستأجر فانمما 


لارصدقان ی الرد اھ وجواہم علا عا ذکر ی السؤال غہر کاف ولا مغن شیا 
عم ف انصراف الحصومة عم بل يازموا إما بالإقرار أو الانكار ثم رتب الح على 
ذلاث بعد اجماع شروطه ومعتبراته وكلام الميت مع الرجل عا ذكر غير حجة ها إلا فى أنه. 
مقر بالبيع وبقیته وعد والوعد لایازم ولا یازم علما عین نم إن طلبت مهم عبن الإنكار 
وردوها عاما فان شاءت حلفت واستحقت المدعى وإن م تحلف فلا تستحق إلا إنأقامت 
بينة شهدت مدعاها والته أعلم ٠‏ 

[ وسثل رضی الته عنه ] عن امرأًة حضرموت اسمها هند وها ناصفة بيت فى أرض 
الأفرنج (۱) جاوه وكلت عمرا ببيع الحصة المذ كورة وبرسل الثمن ها فباع عمرو الحصة 
المذكورة على زيد وشركائه الذين علكو ن الناصفة الأخحرى واستلم الثمن مم . رده هم 
بعينه وقبضو ه مه عن دن همم عنده خحاصة والحال أن الئمن المذكور ملك هند ليس . 
أعمرو فيه حق والمبيع لذ كور ى أرض الكفار المذ كورن ولعاد تقبل عندهم دعوی 
على زيد ولا على عمرو لأنه قد صحح على ورقة البيع بالبيع واستلام الدراهم ا 
وطالبت هند عرا بالئمن فام يسام ها شيعا لأنه الآن ملس والبيت المذ كور الان ى يد. 
زید وشرکائه فعلی من‌تکون الدعوی من هند. عل‌زید وشرکائه أو على عرو؟ 

[ فأجاب بقوله ] إنه مى صح البيع المذ كور من عمرو لزيد وشركائه بأن اجتمعت 
شروطه وكان بثمن المثل حالا أو بأنقص لكن عا يتغاين به فيه ملك زيد وشركاؤه البيع 
وملكت هند الثمن إن كان ينا و إلا فا سلموه عا ف الذمة إن کان البيع فى الذمة وإذه 


(۱) کذا بأصل السوال أ مصحخه . 


۲۹۱ — 
ملسكته فلا جوز لأحد التصرف فيه إلا باذن صحيح ما. إذاتقرر ذلك علم أن الثمن 
المذ كور الذى سلموه لعمرو ثم قبضوه منه ف قبل الدين الذى هم عنده باق على ملك هند 
جب رده ها أو اوکیلها إن بی آومثله إن تلف وتکكو ن الدعوى على من الئمن المدعى به 
تحت يده وهو زد وشرکاؤه وها الدعوى على عرو الوكيل أيضا لأنه المف رط بتسليمه أن 
ليس مأذونا له نى القبض من الماك ثم يرجع هو عامم به أو ببدله إن تلض لأن القرار , 
pele‏ وها أحذه ولو بوكيلها استقلالا إن لم تحخف مفسدة وإلا وجب الرفع لی حا £ 


الشريعة الحمدية دون غمره» والته أعلم 


وسثل رضى الله عنه ] عن امرأة ماتت وخلفت ابنقن وابن ابن مها وخلفت مالا 
کشبرا ثم إن ابن ابن العم طالب نی إرثه فأظهرت البنات نحطو طا بان مهن باعت الال إلہن 
وهی ى الحياة باعت ثلئى امال هن ونذرت بالئلث لابن بتتما فأنكر ابن ابن العم البيع 
اكوا سارحة على الال إلى أن ماتت ولم يشهدوا الشهو د على لفظ البيع وأيضا الثمن 
قلیل جدا لایساوی تمن الال وم يشهدوا الشهود أرضا على قسلع الثمن  .‏ , 

1 فأجاب بقوله ] إنه إن أقام البنتان حجة عادلة بالبيع الكو ر وأنه فى حال الصحة 
لظا لاعجرد الكتابة وهی إما شاهدان أو شاهد وعبن صح البيع مطاقا سواء کان رمن 
امثل أو بأقل» فا ن كان صدور البيع الم كور ى مرض الموت وكان بأقل من تبن المثل 
ففيه حلاف مشهور»والمعتمد البطلان فى الكل »وقيل بيبطل فى قدر الحاباة فةط. و 5 
جرد الكتابة فلا ينعقد ما البيع ولا النذر إلا بالنية ولا بد من الاعبراف ما منه أو من 
الوارث نطقا. وإذا قلنا بصحة البيع بالقيو د المذ كورة فان صادق ابن ابن العم على قسايم 
الئمن فذاك و إلا فهو باق بذمة البنتعن مام تقما بينة عادلة بالتسام أو الإبراء وال 
أعام بالصواب . ) 

1 وسئل رضى الله عنه ] عن صيغة حط م شخص ضمنه ععناه اشہزی عہرمن حسن 
ماخصه ی تركة أبیه بكذا وکذا على سبیل العهدة بتاریخ فی ربیع ول سنة ٠۳١۲١‏ الخ 
والحال أن المشترى عمر المذكور لم يبرح على الما ل() المبيع إلى أن قسم الال بينه وبين بقية 
ورثة آبیه فی سنة ۱۳۳۷ ثم إن حسنا اذ کور باع حصته على آخر بالقطع وم یکن ى 
حط العهدة المتقدم ذكره إلا إقرار البائع حسن بقامه وحضر کاتبه زید فةط وصار زید 


(4) آی م يستول على الال .اه مصححه ء 


- ۹ 
المذ كور الآن وكيلد عن البائع والمشبرى الثانى فلا ادعى وكلاء المشبرى الأول وهو عر 
بعد ریم وعشرین سنة آنکر زید المذ كور البيع من أصله وبقى E‏ 
تقول العلأء ف حک هذا اللاط ۴ صحة مافيه وعدمها؟ . 
3 فأجاب بقوله ] إن مینی صحة مارسم ى الط المذكور عل اجټاع شروط ابيع 
فى نفس الواقع وعدمها على فقدانما كلها أو البعض فى نفس الواقع » هذا من حيث الرجوع 
إلى ما نى نفس الأمر الذى يقع به الثواب والعقاب نى الآحرة» ثم إن وقع التصادق على 
مافيه بمن المتداعيمن اللذين هما الحتق أو وكلاؤهما فذاك واضح وعايه فالبيع القطع المتأخر 
باطل قبل الفسخ بشروطه المقررة فى جلهاء وإنلم يقع التصادق من الباثع حسن المذكور 
ولا من وکيله زيد المذ كور فلابد فى صحة المع الأول الذى هو العهدة من شهادة عدلين ؛ 
أو واحد مع بين المدعى بوقوع البيع الذكور عوجب ماتضمنه انحط الم كور ء وال 
أعام بالصواب 4 

7 وسل نفع الله به ] عن رجل صار له نذر من ورثة أخيه منذ سنة زمان واليوم 
دخلت دعوى عليه وحك الحا م بيمين على الورثة ومن جملنهم الرجل المذ كور فحلف 
مذ كور الذى صار له النذر ثم طلب الحلف الذى له اليمين مينا أرق على الذن قد 
نذروا فمنعوا وقالوا نحن قد نذرنا ولعاد ملاك شيا هل جب علمم عبن أو لا؟. 

[ فأجاب بقوله ] إنه إنما تكون الدعوى نى صورتنا على من لعن تحت يده » فان 
کانت الععن حت يذ الرجل المذ كور فالدعوى واليمين عليه دوم ولا عن علم لان 
اليمبن لا تكون إلا بعد دعر ی صحيحة ولم تصدر دعوی عليهم »> وإن صدرت علیهم 
وعایه أو عليهم فطل وقوع النذر e^‏ انصرفت الحصومة عم اليه فطل وکن 
للمدعى أن حلفهم أنه لايازمهم التسلم رجاء أن يقروا أو يردوا اليمن الم كورة فيحلف 
ويستحق عايهم القيمة للحيلولة ‏ وال عل 

[ وسئل رضی الله عنه ] عن ورثة ادعی عام شخض وهو أحد الورثة بو صية من 
مۇرنم لموليه فأددكر الوصاية والوصية بقينهم من أصلها وطلب المدعى عبن الإنكار 
فحلفوا بام يعلموا ما ولم تصدر من مؤرنمم وصية قط ثم أثبت المدعى الوصية 
بشاهد وينه وحکم الا م بصحا وبلازام التسلے للمحکوم له به واستلم بعض ماله من 
التركة ثم إن بقبة الورثة ادعوا أن مؤرنهم رجع عن الوصية المذكورة فهل تقبل دعو اهم 
واا هذه وهل حلفهم بعدم العم واا ل تصدروصة من مۇر ېم قط مناقض لدعواهم 


| A 
الآن بالرجوع أم أم لا؟ وهل إذا تعددت وصايا المؤرث المذكور عختلفة التاريخ فهل يزم‎ 
الشاهد بالرجوع' تعيين المرجوع عنها فى شهادته أم لا؟وإذا كانت هناك عداوة بن الشاهد‎ 
بالرجوع والمشهو د عليه تصح شهادته أم لا وهل يكتفى فما عجرد الخاصمة أملا؟ ومالو‎ 
. کان أحد شهو د الرجوع ول حجور من الورثة هل تقبل شهادته أم لا ؟‎ 

فأجاب بقوله م الحمد لته والتهأعلم بالصواب إن الدعوى تسمع والبينة تقبل بشرط 

أن يكون الشاهد خاليا عن النمة من نحو عداوة وولاية وتحوها من كل مانع من الشهادة 
وبشرط أن تذ كر البيئنة أن الرجوع واقع بعد الوصية فلا يكنى الإطلاق ولا قوها رجع 
عن جميع وصاياه . وعبارة التحفة: ولانقبل بينة الوارث به إلا إن تعرضت لكونه بعد 
الو صية ر یکی عنه قوها رجع عن جمیع وصاياه انتهت »وإما سمعت الدعوى منهم 
بالرجوع لعدم صریخ امناقضة والمعارضة مجوامهم وحلفهم السابقين» و ليكن بال السائل 
حفظه الله تعالی أن الحکم السابق بالشاهدواليمينإ عا هو لاو صية فقط لا لاوصاية إذلاتثبت 
الو صاية إلابشاهدين ا افد ا التولية لا المالية »وقول السائل وهل إذا تعددت‌الخ 
جوابه لعلو الحال بين أن يكون .تعدد الموصى به للموصى له من جنس واحدوصفة 
واحدة أولاء فان كان من جنس واحد وصفة ة واحدةفاأصحيحة المتأخرة وماقياها مر جوع 
عنما عجرد الوصية الأخحبرة وإِن کان من جنسين فکلاه| صجحتان ومستحقتان له لوم 
يکن رجوع ونی هذه لابد من تعيين البينة المرجوع عنه منپا کا هو ظاهر» وقول السائل 
وإذاكان هناك عداوة الخ جوابه لاتصح شهادة العدو عداوة دنيوية للحديث الصحيخ 
نی ذلك وھذا واضح من کلامھم حتی ئی الختصرات ویکتی نی وجو دھا المانع من صحہا 
عجرد الخاصمة كما صرحو ايه لدلاأتها علا دلالةقوية» وكذا لاتصح شهادة ولىالحجور 
اه ولا شهادة وکیل لموکله وکذا کل من لهولاية‌علیه کما هومصرحبه ف‌المتونوالحتصرات 
وبذلك يعلى الجواب عن قو ل السائل: وإذاكانت هتاك عداوة الخ السؤال» تعم على الحا م 
أيده الله د حصول الهمة نى الشهود أن يفتش أو يبالغ ى السؤال بن يسأمم وحدانا 
ثم جمعا ويسأهم بنحو مى وقع التحمل وف ى يوم بكرة أو عشية ليلا أو مارا وحدك 
أو مع غيرك وعن ذات اللفظ ونحو ذلاف ما لاعفی لکی يتثبت نى حكه لفساد الزمان 
وأهله » والله دى من يشاء إلى صراط مسةم . 
7وسئل رضی الله عنه ] عن امرأة توفت وأيام حيا ما مدة مديدة سألها ثقات عن 
بیت ھی ساکنة فيه هل لك ی هذا البیت ٭یء قأجابت کل من سأھا إنی لست آملاف فيه 


-۹€ — 
شیا لابارت ولا نلو ولا غیره وزی ماک ف اا او 
فيه مدة حیانی ومالكة البیت هی بنا ففى الأشهر الماضية ماقت مالكة البيت المذ كور 
وبعدها بقلیل ماتت تت المرأة الساكنة فيه وورثت سدسا فى ابقها ثم ادع غى ورئة المرأة الحائزة 
فی اہتما السدس بدعوی غر السدس فأجيب بأن مۇرثتلت ليس ها شىء غير السدشس 
وشهد بإقرارها ثقات فهل تنفی دغواه فيما ادعاه الشهود الذين شهدوا باقرار مؤرثنه ‏ 
ويقبلهم الشارع أم لا؟ وأيضا أقر المدعى المذكور بعد وفاة كرعته المد كورة أن ايت 
المذكور ملك لبنتها ليس ها شىء فيه , 
[فأجاب بقوأه] إنه مى ثبت إقرارها وإقرارمۇ رما المذكور عا ذكر بطلت دعواهبل 
لانسمع أصلا لأن داعوی الماك أو نحوه ف شىء قد أقر به هو أومؤره الذى تلقی عنه 
لاتسمع حى یذکر انتقالا صحيحا کا هو واضح جلى » والته أعل . 
وسل رحمه. الله تعال] عن ا ائنان اوه وها حقوظ e‏ 
عند لانن الباقيین حضرموت وها أحمد وسعید والمذ کوران یشرران آموالاحضرموت 
وعلاما أرباعا هم وللغائين ثم إن فرج خرج إلى حضرموت وادعی با)ال کله فأنکر 
أحمد وسعيد فأظهر فرج خطا فيه أن أعاه أحمد بن‌سالم اشنری حال کو نه وکیلا عنف رج 
ف جمیع ماخص عفوظا وهى الناصفة فى الأموال الى الدعاوى فما وبیما واحدا واحدا 
وأيضا فان أحمد وسعیدا اد يتا ورهنا الأموال کامافهليصح ره نما حصةفرج وحفوظ 
ام لا؟. 
[فأجاب بقوله] إذالذىيظهرلافةبرأن أحمد وسعيدا المذكورين يصدقان نى كون الال 
بینهما وبين آخوم‌ما فرج وحفوظ امذكو رين لأنهما المباشران للشراء فهما أعل بذللف 
ويؤاحذان فى قوضمما اشترينا امال لنا ولأخوينا حفوظ وفرج أرباعا ولكن الخطالمذكور ! 
فى السؤال بتضمن الاقرار من أحمد لحفوظ ثم لفرج بنا صفة المال فينحصر الاقرار ى 
حصته على المعتمد كا هومقرر فإذا شهدت بينة فرج عا تضمنه الخطالمذ كو ركان له ثلاثة 
أُر باع الال ربع عصادقة المشترن أو لاوربع محفوظ بالمشترى الجديد وثبتربع أحمدبإقراره 
ما تضمنه الخط المذكور» وأما الرهن فلا يصح من سعيد وأحمد المذکورن فى حصصس ١‏ 
حفوظ وفرج إلا بوكالة صحيحة ء وإقرار أحمد المذكوربالمناصفة الى تضما ذلك الخط 
يؤاحذ به من تاريخ ذلاك الخط ءوالته:أعل 2 . 


و۹ س 
وكنب عايه شيخنا العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطرى مامثاله» الحمدلله» وبعد فان 
ما أجاب به حضرة العلامة الفاضل الشيخ أ بكر الخطيب نفع الله به صحيح يقرر .عليه 
وما اعتمده من الصر هو معتمد شيخ الإسلام والرملى والخطيب ونقله شيخ مشامخنا ف 
بغية المسرشدين وتلخيص فتاوى ان زياد عن التحفة » واعتمداءن حجرق الفتاوى وشرح 
اللإرشاد الإشاعة ى مثل هذه المسثلة ويظهر من قاعدته ‏ ىكتره خحصوصا التحفة وهى أن 
ا إذا م تسبة تسبةها كا هو المعتمد أنه معتمدها فى باب الإقرار من التنحفة أيضا 
ول الخلاف حيث م رقصد المقر أحدهما وإلا عمل بقصده اتفاقا عنداالتنازع » وقول 
الحخيب حفظه الله إلا بوكالة صحيحه عمول على ماإذا استدانا لفرجوحفوظ باذ ہما کاهو 
ظاهر »فان استدانا لأفسهما أو لأخوہما بلا إذن ففیه کلام آخر » والله آعل وصحج عايه 
أيضا العلامة فضل بن عبد الله عرفان .بارجا وكذا العلامة على بن سالم بن مر عرفان 
جارجا ناثب الشرع بترم . 
[وسثل رحمه الله تعالی ] عن رجل ادعی بان ابنه الغائب عقد بيذت صغخبرة ى حياة 
ابا وزعم أن العقد حضور جد ما وتارة بقول آنا شاهد العقد وتارة بقول الشهود. 
ماتوا والبنت يتيمة وان المدعى المذکور مضت له سنين‌وهو حاضروبالع وعاقل ولم يدع 
العقد بل ٺم يسمع منه اڏه ذكره قط والبنت ها ان عم برید الروآج ما وھوولہا وإذاقلت 
بطلان دعو ى العقد هل تكون الولاية لابنعمها المذكورفىعقد نكاحها له بواسطة وكيل 
آم تشتقلللاٴ بعد آم للوالی امع کان إنسانا آحر والمسألة واقعة حال . أفيدونا أج ر م الله . 
[فأجاب بقوله] إنهإذا م يثبتو قوع النکاح اذكوربوجوهه الشرعية وشروط المرعية 
کاذکره وأفاده کلام السائل فالأصل عدمه ومن الشروط اُنيکون بولى‌عدل چ بروشاهدى 
ءدل وبکفؤ موسر گهر المثل على المعتمد إلا إذا صادقت على ذلاع وكانت بالغةعاقلة وأما 
مجردزعمه المذكور فلايمض حجةء على أن كلام السائل يفيد أن المدعى المذكور فضولى ‏ 
:لیس بوکیل عن ابنه ی‌دعواه وبقرض أنه وکیل أو قام بالدعوى المذكورة حسية فلا بد أ 
من إثباته بشاهد ن رجلين عدلن غبره إذ لاتصخح شهادته لابنه کا لایصح انیکون جا کا 
اله لوفرض أنه es‏ وەی کان الامر کا ذکرنا وأراد اہن‌عمھا أن بتزوجھا و 
ها ولی قرب منه أو ئی درجته انتقلت ولايم| للحا کم فزوجها به بعد بلوغها وإذما هو أو . 
مأذونه وهذا واضحلاغبار عليه» والله آعل : 


۹۹ س 
الخاعة 

[ الحاءة ] حتوی على جواب أحادیثسئل علا الشبخ المذكور وعلىجوابله مإسوط 
فما بتعاق بنسب السا ة العلويين لايستغى عنه وعلى غبر ذلاث مما ستراه مسطرا . 

[ سل رضی الله تعالٰی عنه ] ی مكاترة هن السيد أحمد بن عمر ن أحمد البار عن معنى 
حديشین «أحدها» قو لەصلی التهعلیه و سام « نک ق‌زمان من ترك مشر ماأمربه هلك وسیأنی‌زمان 
من عمل فیه‌بعشرها أمر به ځجا) «واڭانی» قوله صلى الله عليه وسم «من‌تواضع لغنی لغناه ذهب. 
لٹا دینه ) . | 

[ قأجاب بقوله ] اعلم سيدىأن فقبرم قاصرالباع وناقص‌الذراع عن‌الخوض فی معان 
الكتاب وااسنة على الحقيق وقليل الاطلاعوالغوص ف نهم أحكامهءا مع التدقيقلاحتياج 
الناظرى‌ذلاف وتدر ماهتالك لاحكام علوم جمة وكشف معضلاما المدهمةوتصفحالأسفار 
آ ناء الليل وأطراف الہار مع فهم ثاقب ورأى صاثب وذهن‌صاف وعقل‌راجح واف حى 
هز جا بلحمه ودمه لیصدر عنهما ی نله وعلله مع العمل عقتضاهما والسعى ى تقيق‌الصدق. 
والاخلاص فما فحینئذ تقتح له الأيواب وتذلل له الصعاب وتنكشف ل الأسراروتتجل 
له المعارف والأنوارويرق إلى عالم الروت ويتجلى له قدس اللاهوثويشهد لذلك قو له 
صلی الله عليه وسا «منعمل عا عل أوزدة الله عل مام یعلم» وسنتکام على ذلك عا يفتح الله 
به عاہتا من غبر وقوف علىنقل ف ذللاك . ٠‏ 

[ فقول ] آما قوله صلى الله عليه وسلم «من تواضع لخی لغناه ذهب لٹا دینه» شعناه. 


والعلم عند الله تعالى أن تعام ولا أن الدن الاسلاى الذى هوعبارة عن الانقياد لأوامر الله 
تعال واجتناب نواهیه ثلاثةأقسام إسلام وإعان وإحسانء فالاسلامعبارةعن عمل الجوارح 
للاٴرکان ءوالا مان عبارة عن عمل القلب باعتقاد الجنان والتصديقوالاذعان » والاحسان عبارة 
جن مراقبة الرب سبحانه وتعالى حال العمل وملاحظة نظره واطلاعه واستشعار الخوف 
واذيبة مته سحانه وتعالى حينئذ فلاعالة حالتئذ أن يعمل العبد ویعید الله کأنه براه فان م 
یکن براه فانه يراه وهذا مقام الاحسان الذى هوأءلى الثلاثةء وأما التواضع فهوعبارةعن 
استصغار اأشخص نفسه ورؤبة حقار ا وتقصءرها فحت التەتعالی وحی‌عباده م الاذعان 
للحق وإظهاره مالغيره من الكال وضده الکر الذی هو بطر الحق وغمص الناس کان 
الحديث » وقد يطلق التواضع على جرد التذلل والقاق مجازاكا هوالأةرب ىمع التواضع 
المذكور ف الحديث المسثو ل عنه» ومن‌الواضح ال جلى حقارة الدنيا عند التهتعالى وبخضاعنده 
وعند رسوله وأنبیاثه وأوليائه كا وردت بذلكالاآيات‌الكثزة والأحاديث الصحيحةالكثيرة 
الشهبرة منها أن حبها رأس كل خطيئة وأنها ملو نة ملع ونمافما لاذ كر التهوما والاه رعا 


— ۲۹۷ 


و متعل وان الله . رتظر إليها منذ خلقها وغبر ذلكها لاحصیحی قال اا العارف. 
الله قعالٰی اخبیب عبدالته بن علوی الحداد إن ثلث القرآن أو قردیا منه نزل فی ذم الدنيا» 
قإذا علمت جميع ماذكر ظهرأن الدن هو جموع الثلاثة و هی‌الاسلام .والاعان والاحسان. 
وأن التواضع الذى هو التذلل والملتى للغنى الذى هو امالك للدنيا مالا أوجاها لأجل غناه 
ضعف ف‌الدن مناقض لرتبة اليقين فلايدع أن يذهب ثلا دنه رتکب‌ذلاث اللذان هما إعانه 
وإحسانه . أما ذهاب الاحسان فواضح جلى وأما الاعان فلاعالة أن مرتكب هذهالخصلة 
الذميمة مع علمه بالآيات القرآنية والأحاديث البورة الكشبرة المتواترة وارد ی ذم الدنيا 
وحقارتما وخستھا مستھز ی“ ہا أوغبرمصدق ا فیحصل عند ذلك نقدالاعان کله أو بعضه. 
بالنظر إلى ضعفه وقو ته > ورشهد لا قلناه من فقد کله تارة وبعضه آخری اختلاف ال أف. 
وأهل الأصول ى زبادته ونةصانه والأرجحءند عققيهم أنهزید بکثرة ة الطاعات وينقص. 
بقلةها وح نڏ ل دق معه إلا ثلث الدين الذى هو الالام فةط الى عنعغن السفى الدنيا 
وخرج رقو له فیا حدیث لغناه التواضع لالأجل ذلاف بل لصفة آخری حمودة شرعا ولو 
لأجل كونه مساما فقط بل أقول صدعا باحق إن التكر على المتكبرين لأجل تكبرهم 
داح لی حزالطاعات لیر «إذا ر آم التکیر ينمن می فتکر و ا وإذا رانم المتواضعين. 
منأمى فتواضعوا هم» أو ردهن‌الإحیاءویستاًنس لا ذ کر نابقو لە‌صلی التهعلیه وسا لأب دجانة. 
الأنصارى رضى الله عنه لا أعطاه سيفه يوم أحد ليفرى به المشركين ويفل شوكتهم وقد 
رآه احمل به عليهم متبخترا ىمشيته إن هذه المشية ييخضما الله تعا‌إلای مثل هذا الموطن 
٠‏ اھ وأما قوله صلی الله عليه وسم نکر فی زمان الخالحدیث فجوابه عقتضی ما ايظهر افق 
إن نصه صلی الله عليه وسل يضمن وجو د حالتمن للأّمة الحمدية بالنظر لتقدم زمنالأولين 
وتأخر زمن ن امتا رین وذلاك لأن دواعی الخر ی‌الزہ وام الذى هو زمنه صلى الله عليه. 
وسل وما قاربه مدة خلافة الأعمة الراشدين ااا والتابعین . زمن الأنمة الأربعة وما 
قاربه متوفرة ببب إشراق نورالنبوة وقرب زمن الوحى واأرسالة مع دعو ته صلل الله عايه 
وسلم حی بلغت مشارق الأرض ومغارما وحضورهم نزول الوحى وتردد الملائكةفقوى 
بذلاك بقينهم وصفت أسرارهم وصاحتأحو ادم وأشرقت أنوارهم ‏ عخلافزمن المتاًخرين 
. فاه | بعد عهدهم عا ذکرنا م الجهل وکر الط وجمحت النفوس عن سہرها ق‌طریق 
الق إلى شهواتہا ولذانما فاستيد لوا الأدئى بالذى هو خير فقل المتمسلك بالل-ير وكار 
. العاماون بالشر حى ورد عنه صلى الله عليه وسم انه قال «لاتقوم الساءة وأ حد بقول الله 
الله » معت هذا الحديث من شيخنا الحبيب سام بن محمد الحبشى سا كن الرشيد من بلد. 


— ۹۸ — 
حوعن وهو أول خحدیث معته منه ره الله تعالی وبسبب ماذکرناه حصل التفاضل بان 
الأولىن والآحرىن»وأما من حيثالعدد والققسم المذ كوران فيه فالذى يظهر لى فيه أنه على 
سبي التكشر والمبالغة على حد قولحم جثتك مائة مرة أو آلت مرة مع تين أنه م أت ليه 
إلا قل من هذا العدد بکشر ومع ذلك لم یعدوہ کذبا ونما بؤتی۔ہذا العدد علی سبیل‌التکڈر 

-والمبالغة فيه وذلك للفرق بين المقامين وبعد ١ابيمما‏ كبعد مابين المشرقين سیب ماذکرناه ! 
من قرب زمن النبوة من هؤلاء المتقدمين وبعده من هؤلاء المتأخربن وتوفر أسباب الخر 
فى زمن الأولن وكثرة المعاونين وتأنى طرق الشر قزمن المتأحرين وکر ة المساءدين عليه» : 
وأما لو نظرنا إلى حصوص التقسي من حيث ية العدد واستخراج تعيين العشر الذى به 
النجاة أواهلاك فهذا من المتعسر يل من المتعذر حصره وبيان ذلاك أنتعداد جمیع الأوامر 
الشرعية الواجبة والمندوبة وحصرها بالعد سا الفضائل والفواضلالقلبية ايس نىقوةالبشر 
غير الرسل والانيباءعحصر ذلك وتعداده e‏ القطع وكذلكالمہيات الشاملة للمكروهات 
والجرمات» وهذا ماظهر لفقر على سبيل المذاكرة فإن وافق الق فذاك من فضل اله أ 
وإلا فالحق أحق أن يتبع »والله أعل بالصواب . 

[ وسأله رضى الله عنه ۲ أحد اللحطباء عن الحديث المشهور ى فضائل الأنصاروأورده 
« بلفظ اللهم اغفر للأنصار ولذرارى الأنصار ولذرارى ذرازى الأنصار » هل نحن 
داخحلون فيه ام لا الخ ماسأل؟. ۰ 

[ فأجاب بقوله ] الذی آورده مسلم ى صحيحه من رواية زيد بن أرقم رضى الله 
عنه بلفظ الأبناء لاالذرارى والحديث الذى فيه لفظ الذرارى إنما أورده من رواية نس 
وي اله غه اف متفر للا تار قال أوبية قال زلذراوى الأنضار ولوان الأ نض 
وأما باللفظ الذى رسمه القائل فام أقف على من خر جه هذا اللفظ هذا مايتعلق بلفظ متن 
الحدیث وأما قوله هل تحن داخلون فيه م لا الخ فجوابه يۇخذ ما ذ کرته ی رساای الى | 
وضعما سابقا ى ذ كر من تولى اللطابة بترم الحروسة وذلك بعد أن ذكرت الحديث 
المذكور ضمن بعض الأحاديث الواردة ى فضل الأنصار فقلت فما . 

[ فان قلت ] هل یشمل استخفار النى صلى الله عليه وسام ودعاؤه أبتاءهم ما تناساوا 
إلى يوم القيامة أم حختض مهم وبالطبقتين اتن بعدهم من أولادهم وأولاد 
أولادهم فقط ؟ : 


— 4 


[ قلت ] 1 تق بالفضل الإفى بواسطة السر الحہدی شمو له جميعهم مړالغة ف 


ذلاف ذ كر الذرارى بدل الأبئاء فى الحديث الثانى الذى أورده بقوله وأحسبه قال الخ . 


المذ كور آنفا وقد نص فقهاؤناً الشافعية رضى الله عنهم بأنه لو وقف على ذريته تناول 
اموجودين من الذرية وما تناسلوا وإن سفلوا ثم رأيت الشيخ الأ“ ذكر نى شرحه 
لصحيح مسام ما مثاله قوله اللهم اغفرللأنصار الخ ظاهره إناؤه إلى الطبقة الثالثة فيمكن 
أن يكون ذللك من القرن الذى قال فم صلى الله عليه وسام «خہر آمتی قرنی م الذین 
يلولم تم الذين يلوم» ويمكن أن يشمل الاستغفار نسل الأنصار إلى يوم القيامة مبالغة 
ئی كرام الأنصار ویژیده قوله ف‌الرواية الأخرى ولذرارى الأنصار » : 

قات ] وإلى الأول كان يذهب الشيخ والأظهر الثانى لا فى الرواية الأخرى كا 
ذ كرأ اھ ما من الشرح المذ كور ونو ذالك عبارة شرح الشيخ السنوسى فانظرقو لهو هكن 
أن يشمل الاستغفار نسل الأنصار إلى قوله والأظهر الثانى يتضح لك صحة ما أجبنا به 
فا محمد لته على الموافقة ولكن الشأن أا السائل كل الشأن حقت النسبة الروحية لا الطينية 
فةط 

لعمرك ما الإنسان إلا ان دينه فلا تاركالقوى اتكالاعلى النسب 

فقد رفع الإسلام سلان فارس وقد أسةط الشرك الحسيب أبا هب 
وقال القطب الحداد : 
م لا عالفنت لا ولا تقنع بکان أب . 

إلى آخر ماقال رضی الله عنه والله أعلل 2 

[ وسأله رضی الله عنه ] Bs‏ بؤلف رسالة فى الهى عن إتيان 
السحرة والكهنة وأهل الجان . 

ENN OEE‏ ما المقلومماها«نصيحة الإخوان عن إتيان السحرة 
: والكهنة وأهل الجان» وهى هذه : 

| بسم الله الرحمن الرحم 

ولا حول ولا قوة إلا يالله 0 العظم سبحانك لا علي لنا إلا ما علمتنا 
إناك أنت العلم الحكم الحمد لله حمدا نستجاب به المدى ونستدفع به الردى 
٠‏ حمدايكون لنا عونا على سلوك سبيل الأهتداء ومعينا على اللحلاص من شرك الشرك إلى 


س و س 
الإحلاص ومن النفاقوسىء الأخلاق والاعتداء وملجاً لنامنشرارا نة والناسوالوسواس 
الحناس ومن السحر والسحرة والأعداء وميلا بنا عنطرق الضلالة والإضلال . إلى سبيل 
السلامة والنجاة يوم الزلزال »وأشهد أن لاإله إلا اله وحده لاشريك له نى الذاتوالصغات 
والأفعال »وأشهد أن سيدناعمداءبده ورسوله المتخاق بأحسن الأخلاقواللال. والمحلى 
ارف اة وکال ى جميع الآناء والأحوال صلى الله عليه وعلى آ له وصحه البارع»ن 
نی کل فن. وا مجن فی اتباعه أقوم سنن. والتابعین هم ق کل خلق حسن 

اا بعد : فانه ما شاع ش هذه الأزمان وذاع وظهر فى هذا الأو ان الذى كثر فيه 
العصيان وبرز فيه أهل الطغيان بأنوا اع التلبيس والمتان جاعة من العوام الصرف الذين” و 
فى أعلا درجات الجهالة واقفون ومن الل والير فة خايون وعن أهلهما وحماتما 
متمزون یریدون أن يطفۇا نور اله بأفواههم ویایی اللہ إلا أن یم نوره وا و زە لمر كۈك 
يزعمون أن ۾ م خد مة من الجن يستحض روم أى وقت أرادوا فإذا اجام دالوا 
ى أجسادمم بز هم فی خر ون يالمغييات الماضيات والمستقبلات على لسام فاذا جاءهم 
من سرق منه شىء أو وقع به مرض من الأمراض أو أشكل عليه أمر من الأمور قالوا 
له اصبر حى نستحضر الحدمة المملو ہکان من الجن فيستحضر أحدهم من معه من الجن 
فاذا حضرواودخلوه بز مه شخر ونخروتقلب وبرطم وقلب صو ته وحول‌لفظه کأصوات. 
أهل البوادى و آلفاظهم يوهم السائل بذلك أن المتكلم والحيب له إا هو الجى الذى دخله 
لا هو نفسهبدلیل آذه ذا 0 سئل عا قال وقیل له فقول لا أدری لأنى تلل الءاعة 
غائب الإحساس والعمدة على ماقال لکم ا نی اتک على لسانی »و بعضهم إذا استحضر 
قامو قعد کال حمل امام أو کالغائب الہ ں و بعضهمرضطرب ویضرب بیدیه ور ا ان 
والأرض »وبعضم م ينطحهار اسه » وبعضهم حب رالسائل و جیبهحالابلاصو رة استحضار كانه 
لقو تە وكالەىهذەالصناعءة ا ستحضار المذ كوروبعضهميعدهبا لجو اب إلى وقتآحر 
وقول له نسأل اللحدمة بالليل وأ رجع للجواب‌غداوبعد غد أو بعضهم يزعم أنەيغوص 
ئی القبور ویاتی شر المونى وم یکلمونه ویکلمهم وقول إن فلاا منعم وفلانا معذت 
وإذاكذاب ورد علړه قال آنا اتیک بعلامة فیانہم حرقة يزعم أا من الكفن وتارة يقول 
فی أوقات الغیث وجیء الأمطار آنا أجیىء لک بالسيل فيطلع الأودية الى خرج منها 
السيول ءادة إيان يئه فإذا جاء السيل خرج معه حول ويقول همم هذا السيل الذى قات 
لک انه سیجیء ونحو ذلك من اللحرافات الكاذبة والآقوال الفاسدة والأفعال القبيحة 


س — 
والخئلقات الشنيعة الى هى أقرب إلى الكفر من العان ومن الطاعة إلى العصيان وكل 
ذلك الف للكتاب والسنة ولجحميع أقوال الأنمة ولا سما القسم الحبر تمن ذ كرنا فإنه 
بلغ فی الجهالة غايتما وى السفاهة والحاقة منتهاها وذروما > وأقيح منهم من بتلقى تلك 
اللحرافات وال كاذيب بالقبول والتصديتق فروجوا بذلك على العوام واستغووا به سفهاء 
الأحلام ليجمعوا منهم الحطام ويأخذوا على ذلك منهم الأموال العظام ولم يبالوا يما نالوا 
أهوحلال آم حرام وتغرت بذلك عقائده(۱) وفسدت أعاهم وقزلزل إعامم» ت 
تفاقم هذا الأمر المددم وانتشار فتنته العمياء ودخانه المظم لاسما تى العوام ضعاف العقول 
والأحلام حفت أن یتعدی ضرره ویستطہر شرره . 

فشرعت نى وضع رسالة لطيفة يقبين مہا فساد هذا الاعتقاد وينزجر لسماعها إن شاء 
الله أولئك الأوغاد حلنى على جمعها ماوصفت مع أمر بعض مشا الفضلاء وأسانذتى 
النبلاء من السادة العارفين والعلاء الحققبن الصا لحن الورعبن من أجلهم سیدی ابوب 
: الفاضل العارف بالته تعالى عبد الله بن علوی بن‌زين الحبشى متع الله حياتهوسيتما : 

نصيحة الاخوان عن إتيان السحرة والكمنة وأهل الان 

جعا الله حالصة لوجهه الكرم وسبيا للفوز برضاه ورۋيته ى جنات النعم ‏ 

مقدمة : اعم أن فعلل الطائفة المذ كورة و علهم المتقدم ذكره نوع من أنواع الكهانة 
والعرافة والسحر النهى عنها بل هو عينها المؤدية بصاحبما إلى الفسق واللحبال والتوبيخ 
والوبال والكةر والضلال وهى من كبائر الذنوب الموجبة للسخط والبوار وعقاب النار 
وغضب الجہار حسب ماور دت به الأخبار ودلت عليه الآيات والاثار قال الله تعالى رولا 
تقف مالسلل به ع إن السمع والبصر والفؤا د کل أولئك کان عنه مسولا آی لاتقلی 
شىء من الأشياء ماليس لك به عم فإإن حواسك مسثولة عنه وقال تعالى «قل لایع لم من فى . 
السموات والأرض الغيب إلا الله قالت عائشة رضى الله عنها من زعم أنه یع ماقی غد 
فققد أعظم على اله الفرية والته تعالى يقول «قل لا يحم من ى السموات والأرض الغيب 
إلا الله » والغيب هو مالم يقم عليه دليل ولا اطلع عليه علوقوقال تعالى عام الخيب فلا 
بظهز على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول» وأخرج العزار بإسناد جيد عن عمران بن 
حصن رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل «ليس منا من تطيّر أو تطبر 
له أو تکهَن أو تکهن له أو سحر أوسحر له ومن اتی کاهنا فصدقه عا يقول فقد کفر عا 


. آى العوام الوذ منهم ذلك العلومين من اقام اه ملف‎ )١( 
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آنزل على عمد صلی الله عليه وسل ورواه الطبرانی من حدیث دون قولہ ومن آنی الخ 
بإسناد حسن » وأخر ج الز از أیضا باسناد جید قوی «من آنی کاهنا فصدقه ٤ا‏ قال فقد 
کفر عا آزل على عمد صلی‌الله عليه وسل» وأخحرج الطبرانی من أن كاهنا فصدقه ما یقول 
فقد بریء مما آنزل الله على محمد صلى الله عليه وسم ومن أُناه غمر مصدق له لم تقبل له 
صلاةاأربعين ليلة» ء والطرانیأيضا «من أنى كاهنا فسأله عنشىء حجبت عنه التوبة أربععن 
ليلة فإن صدقه إعاقال ا کفر» »و آخرج ااطبر انی آیضا بإسنادن أحدها رجاله ثقات 0 
ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقمم أو رجع من‌سفر تطيرا» » وأخرج ملم ره الله 
تعالی «من أت عرافا فسأله عن شىء فصدقه لم تقل له صلاة أربعين ليلة» وأخرج الأربعة 
والجا ج وقالصحيح على شرط الثيخين «منأنى عرافا أو كاهنا فصدق عا يقول فةد كفر 
ما آزل على محمد صل الله عليه وسلمٍ» »وأخرج العزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوف على 
ان مسعود رضی الله عنه قال «من اتی عرافا أو کاهنا أو ساحرا فسأله فصدقه عا يقول 
فقدكفر ما آذزل على حمد صلى الله عليه وسل وأخرج الطبرانی فی الکہیر بسند رواته. 
ثقات «من أت عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن عا يقول فقد كفر با أنزل على محمد صلى 
الله عایه وسل » وأخرج آبوداود وان ماجة ومن اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد مازاد» و أحرجآبو داود والنسای وان حبان ىصحيحهرالعيافة والطرة والطرق 
من الحبت»وهوبکسر الجم : کل‌ماعبد من‌دون الله » فتأمل رحمات الله تعالی ماصرحت به 
هذه الأحاديث الصحيحة الصرحة المروية عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسل 
الذى لاينطق عن هوى من كفر الآنى إلهم المصدق هم فكيف حال المؤتى إلهم > نسأل 
الله العافية والسلامة. 

[ فصل ف تعريف الكاهن والعراف والساحر ] ليعرف انطباق معى الثلاثة على. 
الطائفة ا مذ كورة قال ف المصباح: والعراف مثقل ععى المنجم والكاهن وقيل العراف 
حر عن الماضى والكاهن خر عن‌الماضى والمستقبل »وف القاموس نى مادة عرف وكشداد. 
الكاهن والطبيب قال السيد محمد مرقضى فشرحه: ومن الأول الحديث « من أثى عر افا 
فساله عن شىء م تقبل مته صلاة أربعين ليلة » ومن الثالى قول عروة بن حزام العذرى : 

وقلت لعراف العامة داونى فانك إن أرأتى لطبيب 
فانی من سقم ولا طيف جنة ولکن‌عی الحمیری کذوب 
ھکذا فصلہ الصاغانی وی حدیث آخحر « من آتی عرافاأو کاھنا فقد كفر ما آنزل على 
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 زوجيو محمد صلی الله عليه وسل وقال ی موضع آخر منه وق التوشيح: الكهانة بالفتح‎ 
الكسر ادعاء عل الغيب »وقال فى موضع. أيضا قال ابن الأثمر الكاهن : الذى يتعاطى‎ 
العر عن الكائنات نى مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار وقد كان فى العرب كهنة‎ 
کشق وسطیح وغبر ها نهم من کان يزعم أن له تابعا من الجن ورئيا يلقى إليه الأخبار‎ 
ومنہم من کان يزعم أنه يعرف الأمور مقدمات أسباب وستدل ما على مواقعها بكلام‎ 
من يسأله أو فعله أو حاله وهذا حصونه باسم العر اف کالذى ا معرفة الىء المسروق‎ 
ومكان الضرالة ولحوها وى الحديث « من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر با أثزل على حمد.‎ 
صل الله عليه وسم ( أی من صدقهم اھ . وقد عد الشيخ ان حجر رحمه الله تعالی ی‎ 
زواجره من الكبار الكهانة والعرافة والطيرة والطرق والتنجم والعيافة وإتيان أهلها م‎ 
ٍ, وول أن أورد الآيات والأحاديث الى أوردناها أو غالما قال‎ 
(تنبيه ) عد هذه المذكورات هو وإن م أرهكذلك صربح هذه الأحادیثن أ كثرها‎ 
وقياسا فى ‌البقية وهو ظاهر لأن الملحظ ف الكل واحد روالكاهن» هوالذى بز عن بعض‎ 
المضمرات فيصيب بعضا ولخطى* أ كثرها ويزعم أن الجن بره بذلك ا بعذمم‎ 
: الكهانة عا رجع لذلاك فقال هى تعاطى الإخبارعن المغيبات فى مستقرل الزمانوادعاء علي‎ 
الغيب وزعم آن الجن بره بذلك«والعراف»بفتح المهملة وتشديد الراءقيل‌الكاهن ورده‎ 
الحديث السابق عرافا أ وكاهنا وقيل الساحر.وقال البخوى رحه الله تعالى هو الذى ياعى‎ 
معرفةالأمور عقدمات أسبابيستدل ما على مواقعها كا مسروق من الذى سرقه؟ ومعرفة‎ 
مكان الضالة وحو ذلك ومنهم منيسمى المنجمكاهنا قال اہو داو د«والطرق» بفتح‌فسكون‎ 
الزجر أى زجر الطبر ليتيامن أو يتشاءم بطرانه فإن طار إلى جهة اليمين قيمن أو إلى جهة‎ 
الشمالتشاءم » وقالابن‌فارس «الضرب با حصی» وهو نوع من‌التکھن‌والمنهی من غاالنجوم‎ 
هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الاتية شمستقبل الزمان كمجىء المطر ووقوع الثلج‎ 
وهپوب ااریح وتغبر الأسعار ونو ذلك يزعمون آم یدرکون ذلك بسیر الکواکب.‎ 
لاقرانها وافراقها وظهورها ىبعض الأز مان وهذا عل استأثر الله په لایعلمه أحد غبره‎ 
فن ادعى علمه بذلك فهوفاسق بل رعا يؤدى به ذلك إلى الكفر أما من يقول إن الاقتران‎ 
والافتراق الذى هو كذا جعله اله علامة عقتضى مااطردتبه عادته الإمية على وقوع كذا‎ 
وقد يتخلف فإنه لاثم عليه بذلك وكذا الإخبار عما يدرك بطريق.المشاهدة من عل النجوم‎ 
الذى يعرف به الزوال وجهة القبلة وج مضى وك بت من الوقت فانه لام فيه بل هوفرض.‎ 


کت 
كفاية وى حديث الصحیحین عن زید بن خالد الجهی رض اله عنه قال صلی بنا رسول 
الله صلى الله عليه وسم صلاة الصبح ف أثر مماء أى «طر كانت من‌الليلفلما انصرف أقيل 
عل ‌الناس فقال أتذر ون ماذا قال ربک؟ قالوا التهورسوله أعل قال‌قال الله! أصبح من‌عبادی 
مؤمن فى وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك ممن بی کافر بالکوا کب 
نوأمامن قال مطرنا بنوء کذا أى وقت النجم‌الفلانی فذلك کافر ی مؤمن بالکو اکب قال 
العلماء: من قال ذلك مريدا أن النوء هو الحدث والمىجد فهو كافر أوأنه علامة على نزول 
المطر ومزله هوالله تعالى وحده لم يكفر ويكره له قول ذلك لأنه من‌آلفاظ الكفرة» وروى 
:الشيخان رأن ناسا سألو | الى صلى الله عليه وسلم عن الكاهن أوالكهانفتال «أيسوابشىء 
فقالو! يارسول الله إنم محدثون أحيانا بشىء او بالشیء فیکون حقا قال رول التەصلی 
الله عليه وسم تلاك الكلمة من الوحى حطفها ا جى فيقرها أى يلقہا فی‌أذن وليه فيخاط 
معها ماثة كذبة» والبخارى «إنالملائكة تيزل ف العسّنان وهوالسحاب فتذكرالأمر قض فى 
السماء فيسمرق الشيطان السمع فيسمعه فيوجهه إلى الكهان فیکابو ن معها مائة كذبة من 
عندأنفسهم» اه مامن الزواجر . 
وقال فى فته وحرم تع وتعام كهانة وضرب برمل » وخير م دال على حطره 
نه علق حله ععرفة موافقة مايفعل مما لما كان يفعله النى صلى الله عليه الذى علمه 
وإلى بظن ذلك فضلاعن‌علمه › وشر وحصی وشعيذةوالتفر ج على فاعل شىء من ذلك 
کا هو ظاهر لأنه أعانه على معصيةم رأيت ف فتاوى المصنت مايصرح بذلك والخر 
الصحيح «منآنىعرافا لم تقبللهصلاة أر بعین یوما»یشمله اھ . 
أقولروالشعبذة »اشر حالسحيمىالحسيى على المدهدى ويقالالشعوذةبالذال العجمة 
أوبالثاءالمثلثة نوع من‌السحر كأ کل الحیات وهی تلدخ‌ولایتأثر ا ولعبه‌بالنارولاتضره‌والسماء 
وهىأجزاء حاصة أوكلمات خاصة تو جب تخيلات. ون القاموس الشعوذة خحفة ى ‌اليدوأحذ 
کالسحر ری الشیء بغبر ماعليه أصاه فىرآى العن اه وما يقع من كون الشخص يقيس 
ببشبره العصابة أو الطاقية مثلا فهو حرام لأنه من السحر والإخبارباغيبات اه عش على مر 
قال شيخنا والمحاص من هذا أنه بقیس ویکتب مایناسب ماظهر له من غير أن يقول هذا 
:من الله أو من الأرض اه وهو ظاھ رکا يؤخذ من العلة اه حاشية البجيرى على شرح المج 
.وقال الشیخ زکریاء ی‌الأسى والخطيبىمغنيه والكاهن من حبر بواسطة النجم عن 
امغيبات ف المستقبل حلاف العراف فانه الذى عبر عن المغيبات الواقعة كعين‌السارقومكان 
المسروق والضصالة اه وقال الذيخ عبد الله بن عمر رمه ناء جواب له على حديثمن 


س0 س 
اقتبس علما من‌النىجوم الخ. وأما الكاهن فهو كماقال القاضى عياض رحمهالله تعالي يشمل 


المنجم ومن له ز ى" من الجن خبره عايطراً ويكون . قال والع راف الذىيستدل عل الأمور 
بأسباب ومقدمات يدعى معرفتها » وذكر ان الأثمر نحوه ف ‌النهاية ثم قال : والحديث الذى 


فيه «من‌آتىكاهنا» يشمل إتيان الكاهن والعراف والمنجم اه 


وإذا عرفت هذا فاع أن عل النجوم أنواع : «حرام» وقد عرفته « ومکروه » وهو 
ما يعرف به الخسوف والكسوف ونحو ذلك « وواجب » وهو ما يتوصل به إلى معرفة 
أوقات الصلاة والقبلة ووههءا : « ومستحب » وهو مايتوصل به إلى المداية فى الأسفار 
وما ينجى من ظلمات الر والبحروالتهسبحانه وتعالى عل اھ فتاوی آی عرمة . 

وأما السحر فقد كر كلام العلماء فيه فقال الغزالى نفع الله به ى إحيائه هو نوع 
يستفاد من الم بخواص الجواهر وبأمورحسابية فى مطالع النجومفيتخذ من تلاك الخواص . 
هيكل على صورة الشخص ال مسحورويبرصد له وقت#صوص من الطالع وتقرن به كات 
يتلفظ ما من الكفر والفحش الحالف للشرع ويتوصل ما إلى الاستغاثةبالشياطبنو عصل 

من مجموع ذلاك ےک إجراء التهالعادة أحوال غريبة ىال السحور اه . 

وقال‌ابن حجر هو لغة کل مااطف ودق» من سح ره ذا أبدیله مرا فدق‌علیه وخفی 


ومنه (فاہا الوا وا أعبن‌الناس) وشرعا عختص بک لآم ر فی سډيه وعمل على غير حقيقة 


ومجرى رى التمويە‌والحداع وحيث أطلتى فهو مذموم » وقديستعمل فماينفع وعد ومته قوله 


صل الله عليه وسم «إن من البيان لسحرا» أى لأن صاحيه يوضح المشكل ويكشف عن 


حقرقته محسن بيانه وبلغ عبار ته ٤‏ واخ فالعلماء ف‌السحرهل له حقيقة ة أم هو حییل؟ ذهب 


بعض هم إلى لای لقو ڏه تعاٰی (عیل اله من حرم أا تسعی) وقال الأ كثزون بالأول 
وهو الأصح الذى دزت عايه السنة لأأن لبيك ين الأغصم األساحر ال+ودى سحر الى صل 
الله عليه وسل كنا فى الصحيحين وإعا أثر السحر فيه صلی الله عليه وسم E‏ 


: (وا بعصم ك م ن‌الناس) إمالأن‌المر أدمنه عة ة القلب والإعان lL‏ 8 محر 


وشح وجهه وکسرت رباعیته ورمی‌عایه الکرش وطرح عليه سلا الجزور وأوذى . وإما 


لأن المراد منه ءعصمة النفس عن الافتلات دون العوارض الى تعرض للبدن مع سلامة ٠‏ 


التفس وهذا أولى بل هو الصواب لأنه صلى الله عليه وسل كان حرس فلما نزات هذه 


الآية أمرببرك الحرس . ثم السحر علىأقسام: سحرالكلد انيبن الذين كارا ف قدم الدهر 


يعيدون الكواكب ويزعمون آنا المدبرة العام ومنها يصدركل مظهر خر وشر وهم 
: الميعوث إليهم سيدنا إبراهم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مبطلا مقالهم ورادا 


(۰ ۲ - الفتاوى النافعة) 
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عایهم وهم ثلاث فر ق : «الأولى» بز عون أنالأفلاكوالكوا كب واجبة الوجودلذاماواً ٧ا‏ 
غنية عن مدر وموجد وخااق وهى المدبرة لعالم اللكون والفاد وهم الصابئة الدهرية 
« والثانية » القالون بإلاهية الافلاك زعوا أما هى المؤثرة للحوادث باستدارتم| وغر ها 
فعبدوها وعظموها وانخذوا لکل واحد منھا ھیکلا عص وصاو صمامعینا واشت اوا خدمتها' 
ا دين عبدةالأصنام والأوثان «والثالثة» أثبتوامذهالنجومو الأفلاكفاعلا تارا أوجدها 
بعد العدم إلا أنه أعطاها قوة غالبةنافذة ق هذا لمال وفوض تدبيره إليها. 

التوع الثانى سحرأصحداب الأوهام والنفوس القوية : الثوع الثالث الاستغاثة بالأرواح. 
الأرضية . أ 

واعلم ن القول ا ما أنكره بعض متأخرىالفلاسفة » وأما أ كابر 7 زۇ 
إلا أن م موه الأرواح الأرضية وهى نى نفسها حختلفة منها خحيرة وهم مۋهنوهم وشر رة 
وهم كفارهم . النوع الرابع التخييلات والأخذبالعيون وذلك لأنأحلاط البصر كثرة فإن 
راكب السفينة ينظرها واقفة والشط متحركاوالمتحرك ر ىسا كنا والقطرة النازلة ترى خحطا 
مستةما والذبالة تدار بسرعة ترى دالرة وأمثال ذلك . النوع الحامس الأعال العجيبة الى 
هرمن تركيب الا لات على النسب المهندسية مثل صورة فرس نىيده بوق فاذا مضت‌ساعة 

من النهار صوّت البوق من غر آن کسه أحد ومثل تصاو ر ال روم على اح#لاف الصور 

من كونما ضاحكة وباكية حى يفرق بين ضحلك السرور وضحاك الحجل وضحات 
الشامت وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل . 

ویندرج ی هذا عل جر" الأثقال وهو أن جر شیا ٹقیاد عظما بآ لة خذيفة سهلة وهذا 
٠‏ ى الحقيقة لا يلبغى أن بعد من باب السحر لأن ها سادا را معلومة يقينية من اطلع عايهاقدر 
علمما. التوع السادس الاستعانة مخواص"الأدوية المبددة والمزيلة للعقل ونو ها. النوع السايع 
تعلیتی القلب وهو أنيد عى إنسان أنه يعرف الأعظم وأن الجن تطيعه وينقادون له 
فإذاكان السامع ضعرف العقل قليلالتمييز اعتقد آنه حت وتعاق‌قابه بذلاف وحصل فی نفسه 
نوع من‌الر عب وانلدوف فحینئذ يتمكن الساحر من أن يفعل فيه شیا . وحکی عن‌الشافعی 
رضى الله عنه آذه قال : السحر خبل و عرض ويقتل › وأوجب القصاص على من قتل به 
فهو من عمل الشيطان يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه فإذا تلقاه استعمله ف غبر ٠‏ وقیل نه 
يۇرنىقلبالأعیان وقیل الأصح أنه تيبل لكنه روث رف الأبدان بالأمراض والموت والجنون» 
وللكلام تأثز تى الطباع والنفوس كا إذا مع إنسان ما یکره فیحمر ویغضب ورا حم 
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نه وقد قات قوم بکلام سمعوه فهو بمنزلة العلل الى تؤثر فى الأبدان اه . 

واختاف العلماء نى الساحر هل يكفر أو لا؟ وليس من عل المالاف النوعان 
الأولان من أنو اع السحر السابق إذ لانزاع ف كفر من اعتقد أن الكواكب مدبرة 
ذا العام ون الإنسان يصل بالتصفية إلى أن یصر نفسه مؤثرة ى إجاد جسم أو حياة 
ا9 تغيير شكل . وأما النوع الثالث وهو أن يعثقد التاخر أنه بلغ ف التصفية وقراءة الرتق 
وتدخين بعض الأدور ية ة إلى أن اء ن تعلیعه ی تغییر البنيةو الشكل؛ فالمعتزلة يةرونه دون‌غيرهم 
وأمابقية أنواعه فقال جماعة إا كفر مطلقا . وذهب ا رحه اله تعالی إلى أا 
غي رکفره | 

قلت قوله : فالمعتزله يقرونه لعلها سقطت لفظ ببن الكلمتن اذ كر ران 
من الناسخ لن المقرر من مذهمم القاسد أ: نهم يندکرون کر مات الأولياء فضلا عن کون 
السحرحقيقة بل يكفرون من يقول بكونه حقيقة مطلقاوي :كر ون أيضا وجودال جن تأملاه. 
واختلفوا هل تقبل وبة الساحر؛ فأما النوعان الأولان فعتقد أحده| مرتد»فإن تاب وإل 
قتل . وقال مالك وأبو حنيفة رهما الله لانقيل توبمما. وأماالنوع الثالث ومابعده فإن 
اعتقد أن فعله مباح قتل لكفره لأن تحليل الحمع على تحر عه المعلوم من الدين بالضرورة 
کفر وإن اعتقد آنه حرام فعند الشافعى رحه الله تعالی أنه جناية فإذا فعله بالغبر وأقرأنه 
يقل غالبا قتل به لأنه عمد أونادرا فهوشبه عمد أو أخطاً من اسم غبره إليه فهو ححطأً والدرة 
على العاقلة إن صدقته إذ لا يقبل إقراره علمم . وعن أنى حنيفة أنه يقتل طلقا إذا ع آنه 
ساحر بإقراره أو بينة تشهد عليه بأزه ساحر ويصفونه بصفة تعلم أنه ساحر اه ملخصا 
من اازواجر . 

فإن قلت : هل مجوزلاشخص تعلمه لأجل آن عترز منه ويتقى »فان الثىء مالم تعرف 
حقيقته وحده أمكن ااوقوع فيه من غير إشعار بأنه هوومن لايعرف الشر يقع فيه وأيضا 
فلو تعلمه شخص لأجل حله عن المسحور وإخراجه منه فقط دون العمل به فهل يأثم؟ . 

قات : نقل الفخر الرازى اتفاق الحقةين على أن العم بالسحر ليس بقبيح ولا حظور 
لأنالعل لذاته شریف لقوله تعالی (قل هل یستوی الذين يعلمون والذين لا بعلمون) ولول 
یع السحر لا أمكن الفرق بينه وبين‌المعجزة والعلم بكون المعجزهعجزا واجب ومأيتوقف 
الواجب عليه واجب فهذا يقتضى أن يكون تحصيل العم بالسحر واچبا ومایکون واجبا 
كيف يكون حراما وقيحا؟اه. ونقل بعضهم وجوب تعلمه على المفى حی بعلل مایقتل 
ومالا یقتل فیفی به ف وجوب القصاص »۰ م بعد أن حكى الش شيخ أبن حجر عن الفخر 


کت 
تعقږه بقوله وماقاله فيه نظر وبتسلیمه فهو لا یناف‌ماقدمناه فی‌البرجمة من أن تعلمه‌وتعلیمد 
کیمرتان لان الکلام لیس فہما و[ نما هو ی شخص تعلمه جاهلا حرهتة أو تعلمه عالا ما 
ثم تاب فاعنده الآن من عا السحر الذی لاکفر فيه هل هو قبیح ی ذاته وظاهر أنهليس ‏ 
قبیحا لذاته وإ نما قبحه لما بارتب عایه ومانقل عن بعضه مغز صحيح لان إفتاءه بوجوب 
القو د أو عدمه لا يستازم محرفته عام السحر لأأن صورة إفتائه إن شهد عالان عرفا السحر 
وتابا منه اذه يقتل غالبا قتل الساحر وإلافلا وكذاالعلم يالمعجزة لايتوقف على الع بالسحر 
لأن أ كثرالعلماء أو كلهم إلا النادر عرفوا الفرق بينهما ولم يعرفوا غلم السحرء وكفى فارقا 
بيتهما أن المعجزة تدكون مقرونة بالتحدى لاف‌السحر فطل قول الفخر لا أمكن‌الفرق 
وأماكونه خحارقا فهو أمر يشترك فيه Ps‏ والمعجزة وإنما يفترقان باقترانما بالتحدى 
خلافه فاته لاعکن ظهوره عل‌یذمدعی نبوة کذابا كا جرت به عادة الله عز وجل المستمرة 
2 نا هذا اللصب الجليل عن أن تسو ر حاه الكذابون اھ وقال بى تحفته : 

( تبيه ) تعلم الحر وتعليمة حرامان مفسقان مطلقا علىالأ صح» وعلالالاف حيث 
م یکن فعل مکفر ولا اعتقاده ورم فعله.ویفسق به أيضا ولا يظهر إلا على يد فاسق 
إجماعا فمما > نعم سثل الإمام أحمد رحمه الله عن يطاق السحر عن المسحور فقال 
لابأس به وأخحذ منه حل فعله هذا الخغرض» وفيه نظر بل لايصح إذ إبطاله لايتوقف على 
فعله بل کون بالرق الجائزة ونحوها ما ليس بسحر وف جديث حسن «النشرة من عمل 
الشيطان» قال ابن الجوزى هى جل السحر 'ولا يكاد يقدر عليه إلا من عرف السحر اه 
أى فا 'نشرة الى هى من السحر عرمة وإن كانت لقصد حله علاف النشرة الى ليست من 
السحر فانما مباحة كا بينهما الأنعمة وذكروا ها كيفيات . وظاهر المنقول عن ابن المسيب 
جواز حله عن الغير ولو بسحر قال لأنه حينئذ صلاح لا ضرر اكن خالفه الحسن وغره 
وهو الحتق لأنه داء خبيث من شأن العام به الطبع على الافساد والإضرار به ففطم الئاس . 
عنه رسا وڌا برد على من اختار حله إذا تعین لرد قوم بخشی مہم قال کا جوز تعلم 
الفاسفة .ا حزمة »وله حقيقة عند أهل السنة ويور نحومرض وبغضاء وفرقة اه عبارةالتحفة 
وقال تى حاشية الجمل على الجلالن وف ز كرياء على البيضاوى مانصه : ومعل كون السحر 
مكفرا إذا اعتقد فاعله حل اتال i‏ تعامه فقيل حرام وقیل مکروه وقږل ماح : 
والأوجه آنه إن تعلمه ليعمل به فحرام أو لتوقاه باح أو لا ولا فمكروه اه . وذهب 


۹ — 
الإمام أحمد رضى‌اللهعنه إلىأن السحرمکفر مطلقا ی سواء اعتقد فاعله حله أو م يعتقداھ . 
خحطيب اه من الحاشية : 

.( قلت ) وینبغی انکر اقرل عل تعلمه a‏ بل لمن علمت 
دیانته وورعه وأمانته لأن ألعلم به رعا جر إلى العمل به کا مر عن التحفة آنفا وكأن" هذا 
هو ملحظ القاثلمن بأن تعلمه كبر ةكالشيخ ابن حجر وغبره. وبا تقرر علم أصل السحر 
وضرره وقبحه ومایترتب عایه من الوعید الشدید فلا ینتحله إلا کل شیطان مرید او جبار 
عنید ووردت ى ذمه أحاديث كثمرة : 

وقد علمت ها تقدم أن الكهانة نوع من أنو اع السحر فیجرى فما اللعلاف الذى فيه 

من كونه كفرا أو معصية . وذكر أهل السبر أنه لا تقارب أمر رسول الله صلى 
اله عليه وسل وحضر مبعثه حجیت الشياطين عن السمع وحيل بيا وبين المقاعد 
انى كانت تقعد فا فرموا بالنجوم فعرف الجن أن ذلك لأمر حدث من الله 
ی العباد قال تعالی لنبیه صلی الله عليه وسلے حن بعثه بقص عليه خبرهم إذ حجیوا (وأنا 
اسنا السماء)أىطلبنا اسبراق‌السمع منا (فوجدناها ملقت خرسا شديدا) ى ملاثكة أقوياء 
متعون‌عما (وشهبا وأنا كنا نقعد مها مقاعد للسمع) أى صالحة للسمع لحل و ها عن الحرس 
والشهب (فنيستمع الآن جد له شهابا رصدا) أى أرصد له لبرمى به ومن طف اللاطفة 
مم فة حرکته تبعه شهاب ثاقب يقتله أو حرق وجهه أو خبله قبل أن يلقما لدکاهن . 
وذلك لثلا يلتبس أمر الوحى بشىء من خير الشياطبن مدة نزول وبع انقضائه موه 
صل الله عليه وام لتلا تدخحل الشببة غلى ضعفاء امقول فرعا توهمواعود الكهانة الى 
سما اسبراق السمع ون أمر رسالته م فاقعضت الحكة حراسة السماء فى حياته صلى الله ' 
عايه وسام وبعد موته ومن شم قال لا کھانة بعد اليوم اھ. وی تفسہر الحازن آن اللكرامة إنغا 
تظهر على يد من هومعتقد لارسول متابع له فلو لم تکن نپوته حقا ا ظهر الحارق على يد 
متابعه > + وأما اللكاهن فليس يتبع للرسول وقد انسد باب الكهانة مبعث الى صلى الله 
عليه وسار فمن‌ادعی منم اطلاعا على غيب فتدكفر ماجاء به القرآن وكذاك حك المنجم» 
والله تعالى أعلم . 

فان قلت : فا الفرق بين السحر والكرامة ليعرف الولي من الساحر؟ . 

قلت : فرق پینہما بفروق وأحسنهاما ذکرهالشیخ ابن حجر قال نفع الله به : و آماالفرق 
بن الكرامة والسحر فهو أن المعارق الغبر المقبرن بتحدى النبوة إن ظهر على يد صالح 


۳۰ 
وهو القام بحقوق الله وحقوق حخلقه فهو الكر امة أو على يد من ليس كذلك فهو السحر 
أو الاستدراج قال إمام الحرمين رحه الله تعالى وليس ذلك مقتضی العقل ولكنه متلى 
من إجاع العلاء اه ويز الصا المذكور من غيره لاخفاء فيه إذ ليست السماء كالماء 
ولا الآداب كالآداب وغير الصاح لو لبس ما عسی أن یلیس لاد أن وشح من نان 
فعاه أو قوله ماییزه عن الصاح ومن ثم ناظرصوف برھیا. . والرامة قوم تظهرهم حوارق 
لزيد الرياضات فطار البرمى فى الجو فارتفعت إليه نعل الشيخ ولم تزل تضرب رأسه 

وتصفعه حى وقع على الآرض منكوسا على رأسه بین يدى الشيخ والناس ينظرون . 

قو ل: ووقع نظير هذا لشيخنا العارف ابن أب المائل لا کان بفارس كوربلد قريب 
من دمياط فدخلها. متوسم بوسم الصوفية فأظهر له من الحوارق ما أوجب الغالب أهل 
اليلد آم تيعوه فظهر منه الال كثبر عن طريق الاستقامة حى أغو ی کثیرین وکان له 
مجلس ذ کر بالجامع الذی فيه شیخنا وله به ضا مجلس ذكر »فى ليلة فرغ شيخنا من 
مجاسه وأولئك لم يفرغوا فنصت ساعة ثم قال لتاسومته انى يلبسها فى الجامع يا هذه 
التاسومة ,اذهب إلى هذا الشيخ فإن كان كاذيا فاصفعيه إلى أن حرج من هذا الجامع فلم 
يابث جاعة شيخنا السامعون کلامه إلا وهم يسم عون صوت الصفع فى رقبة ذلك 

الشيخ ففرّّ وفرجاعته حى خرجوا من الجامع ثم من اليلد ولم نعلم أين ذهب 
ووقع للامام العارف الہائی السندی. صاحب الامام السهروردی أن برهميا جاء جلسه 
وارتفع ف‌اهواء فارتفع الشيخ حينئذ ى اهواء ودار جانب احالس فاسل الرمى لعجزه 
عن ذلات فإنهم لايقدرون على الدوران ق انمواءوإ نما ير تفع الواحد ف‌اهو اءمستويا لاغبر 2 
وناظر عبد الله بن خفيت برهيا على حقيقة الاسلام ليطوى مع البر٠ى‏ أربعن 
يوما فشرعا فعجز الرمى عن إ كمال المدة وأ كماها ابن حفيت علىغاية من‌اللذة والقوة . 
ووقع له مع برمی ضا آنه ناظره على المكث تحت لاء مدة فات ار می آٹناءها 
وظهرت جیفته وبی ابن خفيف حى أ كلها ثم ظهر اه : من الفتاوى الحديثية . 
وفما أيضا : 

«وسثل نفع الله به هل من‌السحر ما يفعله أهل‌الحاق الذن الطر قات وهم فما أشياء 
غريية بة كقطع اسن لانو إعادته و ندام له بعد قطعه وقبل إ عادته فيجيمم وجعل 


جو درام من الراب وغبر ذلك ا هو مشهور عم وكذاكتارة احية والقبول وإخر اج 
الان ونحو ذلا : 


ا 
«فأًجاب بقوله» ھۇلاء ف معی السحرة إن : بک ونوا سدرة فلانجوز م هله الأفعال 
ولا جوز لأحد أن يقن عايهم لأن نى ذلك إغراء مم على الاستمرار ى هذه المعاصى 
والقبائح وإفسادهم قطعی وفسادهم حقیی فيجب على کل من ودر متعم من ذلا ومتع 
الناس من الوقوف عليهم وإذا كان كشر من أبغنا أفتوا عرمة المرور باازينة على أن 
کٹرأماھا مکرهون علی‌الہزین صوص الخر يرورأوا أن التفر ج عليها فيه إغراء على فعلها 
وللحكام على الأمر ما فا ظنات بالفرجة على هؤلاء الكذبة المارقين والجهلة المفسدين : 
وى الموازية من كب المالكية الذى يقطع الرجل أو يدخحل السكين فى جوف 
زفسه إن كان سحرا قتل وإلا عوقب . وسئل ابن أ زيد من أعتهم عن نحو مائى السؤال 
فقال إن م یکن ف أفعاهم تلائ کفر فلا شی“ عليهم وإنما هوخحفة يد. وتعقبه المرزانى فقال . 
هذا حلاف ما اختاره شيخا الامام آم سحرة ون الوقوف عليهم لامجوز وهو 
يبه ظاهر الرواية لابن عبد الر روى ابن نافع نی المبسوطة فی امرأة أقرت آنا عقدت 
ا نها أو غبرها آنا تنكل ولا تقتل قال ولو سحر نفسه لم بقتل بذلك . قال 
شيخنا الإمام الاير أنفا رة سحر وأن كل فعل ينثا عنه حادث ف أمر منفصل 
عن عل الفعل فإزه سدر. وعن ابن ی زید من بعرف الجن وعندهکتب فہا جلب الجن 
وآمرا م فيصرع المصروع ويأمر بزجر مردة الجن عن الصرعة وحل من عقد عن امرآته 
ويكثب كتاب عطف الرجل على المرأة(١)‏ ويزعم أنه بقتل الحن أنی هذا باس إذا کان 
9 يۇذى احدا ویصی برا أن لایتعم 1 
قلت هذا نحو ما ذکره شيخنا من عقد المرأة زوجها > والصواب أن التقرب إلى 
الروحانيات ولحلمة ملوك الان من السحر وهو الذى أضل الحا العبيدى امه الله 
حی ادعی الأألوهية ولعت به الشياطين حی طلب المحال وهو جيول على النقص وفعل 
أفاعیل من لا يمن بالآحرة . وعن ان فى زيد أيضا لامجوز المجعل على إخراج الجان من 
الإنسان لزه لایعرف حميقته ولا يوقف عليه ولا ینبغی لأهل الورع عله ولإ أخيرھ 


٤ 
وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور (وسثل) ایضا عن رکتب کتاب عءطف لامرأة‎ 


(۱)قال مۇلفه ى لأس ية المنقول ما یھ اوضع وف اوضع إلذى کا عليه رهد هلا بقلیل : سقط 
وخلل ف العبار وھکذا رآیته فی ثلاث نسخ› والظاهر أنه من غاط التاسخ › فالمرجو ممن وقف على لسخة 
ءضہوطة أن يصلح ما هنا علها وله الأجر والفواب . 
ê‏ ا 


۲ 

أعرض عنھا زوجھا لیقبل علہا وتکنی شره (فأجاب) أما مابین از وجين فأرجوأنيكون 

حقیقا. بکتب الق رآن وغبره ما لایستنکر ولایشترط (۱) ی جعله . 

قلت : وهذا خلاف ما تقدم له إلا أن يقال إن هذا بالری اأظاهر ة اسلسر 0 
آی‌سعيد اللحدری رض التهعنه سيد الحى الملدوغ بالفاتحة اه. ومذهبنا فى ذلك أن كل عز عة 
مقروءة أو مكتو إن کان فیها امم لا يعرف معة'ه فهسى عرمة الكتابة والقراءة ا 
نى ذلك المصروع وغيره» ون كانت الءز عة أو الرقيا مشتماة على أسماء الله تعالى وآياته 
والإقسام به وبأنيیائه وملائکته جاز ت قراء ا على المصمروع وغيره وكتابما كذلك وما 
عدا ذلك من ال تبخرات والتدخينات ونحوهما ما اعتاده السحرة الفجرة فا حرام 
اصرف بل السكبيرة ة بل الكفر بتفصيله اأشهور عندنا ومطاةا عند مالك وغبره اه 

وى فتاوى شيخنا العلامة عبد الرحن المشهور . 

[هسألة ى] خوارقالعادة e‏ أقسام : المعجزة المقرونة بدعوى النبوة المعجوزعن 
معارضتما الحاصلة بغبر اكتساب وتعل» والكرامة وهى ما تظهر على يد كامل المتابعة 
لنبیه من غبر تلم ومباشرة أعال عخصوصة. و تنقسم إلى ما هو إرهاص وهو مايظهر على 
يد النبى قبل دعوى النبوة وما هو معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذى لم يفسق ولم 
يخير به » والاستدراج وهو ما يظهر على يد الفاستق المغبر » والسحر وهو ما حصل بتع 
ومباشرة سبب على رد فاسق أوكافر كاأشعوذة وهى خفة اليد بالأعال وحمل الحيات 
وادغها أه واللعب بالنار من غير تأر و الطلاسم والتعز عات الحرمة واستخدام الجان 
وغير ذلاك اه المقصود نقله منها افم جعله استخدام ا ن من أقسام السحر الذى قيل 
بكةر صاحبه ¢ قال أعی ابن حجر بعد أسطر ومن صرح بتحرم اارقيابالامم الأعجمى 
الذى لا يعرف معناه ابن رشد المالسى والعز بن عبد الى لام الشافعى وجاعة من أعثنا 
وغبرم قيل وعن ابن المسيب رحه الله تعالى ما يقتضى الجواز لقوله صلى الله عايه وس 
ومن لاغ Ki‏ أن ينفع أاه ق اھ ولا دلیل فيه لزه : يقل 2 ذلات إلا بعد أن 
سألوه أن عندهم رقيا برقون ما فقال مم رسول الله صلی الله عليه ٤‏ اعرضوا على 
رقا ج فعرضو عليه فقال صلى الله عليه وسم لا بأس تم قال من استطاع منك الخ فلم 
يقل ذلاك إلا بعد أن عرف رقاهم وأنه لا عذور فما. وذ كر بض أنة المالكية أن من 
آم الغبر يعمل السحر لا يقتل بالأمر بل بؤدب أدبا شديدا كها فى المدونة. وسئل بعضهم 
عن رجل صا یکتب لاحمی ویرق ف ويعمل النشرة ویعالج أصحاب الصرع والجنون 


(۱) بہاض فی الاصل بین قوله ولا يشرط وقوله فی جعله . 


ع 
بأسماء الله تعالى والدواتم والعراثم وينقفع بذلا كله من عله ولا يأخذ على ذلك الأجور 
فهل له بذلك أجررفأجاب) أما الكتب للحمى والرق وعمل النشرة بالقرآن وا]عروف من 
ذ كر الله تعالى فلا بأس به . وأما معا جة الاصروع بالانون باللنواتم والعزاتم ففعل البطلين 
فإنه من المنکر والباطل الذی لا یفعله ولا يشتغل به من فيه خبر ودن › فان کان هذا 
الرجل جاھلا یما عليه نی هذا فینیقی أن نی عنه وببصر فیا علیه فيه حتی لا یعود لی 
الاشتغال به اھ . وقال فی موضع آخحر منھا ئی آثناء جواب له على حك تعلم اارمل وتعلیمه 
وأنهما حرامان شديدا التحرم وكذا فعاه إلى أن قال : فعلم أن ادعاء معرفة مايسر ه الناس. 
أو يتطوون عليه أو ما يقع من غلاء الأسعار ورخصها ونزول المطر ووقوع القتل والفنن 
وغبر ذلاك ٠ن‏ المغيبات فيه إبطال لدلائل النبوة وتكذيب للقرآن العزبز ›» وى الحديث 
المشهور هن «صدق كاهنا أوعرافا» وف بعضها: أو منجا فةد كفر عاأنزل على عمد صلى 
الله عليه وسا اھ الملقصود من الفتاوی . ۰ 
قلت : ولو رجعوا إلى الطب النبوى المتلى من الحضرة الحمدية عن‌الحضرة الأحدية 
فمايعترمم من الأمراض الروحية والقابية والجسمية لفازوا بالشفاءين ونالوا كلا الحستيين 
٠‏ قال الشيسخ أبن حجر ى كتابه رظرف إلفوائد ودأرف العوائد» . 
قات : علاجه صلی الله عایه وسم للمرض إما بأدوية إلاهية روحانية أو بأدوية طبرعية 
أو عرکب منهما . هن الأول القرآن إذ لم بزل من السماء شفاء قط آعم ولا أنفع نى إزالة 
الداء منه قال تعالى (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحة لامؤمنين) ومن مم قال الفخر 
الرازى ليست من للتبعيض بل للجنس أى وننزل من هذا الجنس الذى هو القرآن شفاء 
من الأمراض الروحانية والجحسمانية « أما الأول » فلأنه إما فى الاعتقاد وأشده فسادا 
الاعتقادات الفاسدة نى الإلميات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر والقرآن' مشتمل على 
أعظم إيضاح للحق فى هذه المطالب كلها وإما فى الأحلاق والقرآن مشتمل على حسما 
وقبيحها وما فما من المنافع والمغاسد مما لايعرف إلا منة «وأما الثانى» فلأن البرك بقراءته 
ينف ع کثيرا من الأمراض وروی أنه صلى الله عليه وسل قال « من م یستشف بالق رآن فلا 
شفاه الله وعن الأستاد اى القاءى القشر ی رحه اله تعالی آنه مرض له ولد فتأثر له کشرا 
فرأى النبى صلى الله عليه وسلم نى النوم فشكى ذلك فقال له ين أنت من آيات الشفاء ؟ 


فانتیه وفکر فما فإذا ھی ی ست مواضع وهى مشهورة فكتيها وحاها وسقاها أولده 
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خشى وكأغا نشط من عقال » وكان صلن الله عليه وسام یقول نی بعض آدعيته «وأن تجعل 
الغرآن العظم ربیع قای وشقاء ا أی فږکون له عنزلة الذى يستأصل الداء ویعید 
. البدن إلى صحته واعتداله » وأخرج ان ماجه أنه صلى الله عليه وسام قال « خر الدواء 
القرآن » وها هنا أمر ينبغى أن نيان له وهو أن القرآن والأذ كار والأدعية انى يستشى 
ما ورف ما هى فى نفسها شافية ولكن الشفاء ا متوقف على قول امحل وقوة همة 
الفاعل فتخلت الشفاء إما لضع هته أو لعدم قبول الحل المفعل أو لانع قوى 
فيه نع أن ينجع فيه الدواء كما أن ذلك تى الأدوية والأدواء الحسية إذ الطبيعة إذا 
أخذت الدواء بقبول ام كان انتفاعها به حسپ قبوها وكذلات القلب إذا أحذ الدواء 
النافح من القرآن ونحوه بقبول تام وكانت نفسه فعالة وهمته مؤثرة أثر ذلك فى إزالة الداء 
ونظير ذلات الدءاء فإنه من أقوى الأسباب فى دفع ا)سكروه وحصول المطلوب إذهو 
عدو الیلاء به ددافعه ویعالجه ونع نزوله ورفعه وحخفضه إذانزل وهو سلاح المؤمن 
ومع ذلك قد تتخلف الاجابة عنه لضع نى نفسه لكونه دعا ععصية أو لحف الةاب 
وعدم إقباله على الله تعالى وجمعيته عليه وقت الدعاء أو لوجود مانع الاجابة من أكل 
الحرام والظلم ورن المعصية على القلب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو عليه ومن 2 ورد 

عژد الحا کم آنه صلی الله عليه وسم قال ر واعلموا أن الله لايقبل دعاء من قلب غافل لاه» 
ودلیل الرق بالمعوذات وغبرها من أسماء الله تعالی « آنه صلى الله علہم وسم ۾ کیا رواه 
البخاری «کان ينفث على نفسه ى مرض موته بالمعوذات وهی الفاق والناس والإخلاص» 
خفيه تغايب أو الفاق والناس » ومعوذات القرآن حو (قل رب أعوذ بك من 
زات الشياطان وأعوذ بك رب آن بحضرون ) وخر «أنه‌صلی الله علیه وسلم کان یکره 
عشر حصال منها الرتى إلا بالمعوذات » فهو ضعيف أو منسوخ بالإذن بالرقية بالفانحة 
وخر الرمذی وحسنه کان صل الله عليه ومام يتعوذ من الجان وعين الان حی 
تزلت المعوذات فأخذ ما وترك ما سواها لايدل على منع التعوذ بغر هما بل على الأولوية 
. لاسا مع ثبوت التعوذ ہما ولا آثره| لاشم اهما على جوامع الاستعاذة من کل مکروه 
جملة وتفصيلا »> وقد أجمع العلاء على جواز اارقى عند اجتاع ثلاثة شروط أن يكون 
. بکلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وبالاسان العرد ی أو عا يعرف معناه من غر ه وان 
بعتقد أن الرقيا لا اثر ها إلا بتقد زر الله تعای » وروی مسلم من حدیث عوف بن مالك 
ی الله عنەر کنا نرق ی الخاهلية فقلنا یا رسو ل !لته کیف تری. ی ذلاف فقال اعرضرا 


١ب‏ 
عل“ رقا کم لابس بالرق ذا لم یکن فيه شرك » وروی أیضا «ہی رسول الله صلی الله عليه . 
وسل عن الرتی فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا یارسول الله نه كانت عندا رقية نرق ا 
من العقرب قال فعرضوا عليه وقال ما أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع » 
. ولیس فيه دلالة لمن زعم أنه يؤخذ منه أن كل ما جربت منفعته جازت الرقية به وإن ۾ 
یعرف معتاه 1ا دل عليه حدیث عوف الذی قبله آنه مهما کان من الرق مود إلى شرك 
نع وما لا يعقل معناه الايؤهن أن يؤدى إلى ذلك فنع احتياطا كما دل عليه قول الشافعى 
رضى الله عه وقد سأله جمع عن الرقية لا باس أن برق بكتاب الله و عا يعرف من ذ كر 
الله تعالی اھ > 
وقول جمع لانجوز الر قية إلا من العين واللدغة لحديث به مردود بأن معى الحدر 
فيه آنہما أصل لکل مامحتاج لار قية. فالأول بلق به نحوانلدبل والمس لاشہراکھما ف أن كلا 
ينشاً عن أحوال شيطانية من إنس أو جن »والثانى باحق به كل ما يعرض للبدن من قرح 
وجوه من‌المواد“ السمية ٠‏ على أنه جاء فی خر لای داود فم الدم والعين إلى اللدغة وفى 
حديث لسم « رخص رسول الله صلی الله عليه وسم فى ارق من العبن والحمةوالملة » وى 
رواية «والأذنم وف رواية لای داود عن‌الشفاء بذت عبدالته رخ ى اللهعنما أن النى صل الله 
عايه‌وسام قال رألا تعلمين هذه يعنى حفصة رقيةالنملة» » والنملةقروح تخر ج إلى الحنب وغبره ٠‏ 
من‌الحسد» وقول قوم الى عنه من‌الرقى ما كان قبل وقوع البلاء وا أذون فيه ما کان بعده 
مردود أيضا بأنه ثبت فالأحاديث الرقية قبل وقوع البلا ء كا يأنى » ولاخلاف نى مشروعية 
الفزع إلى الله تعالى واللجوء إليه سبحانه وتعالي فى كل ماوقع ومايتوقع » وصح عند الا م 
خبر إن الرق و الام والتولةشرك» و الام جمع ميمة وهى خرزة أو قلادة تعلق على‌الإنسان ؛ 
كانت الجحاهلية يعتقدون أا تدفع الآفات وهو حمل الحديث اأنكور والولة بفوقية 
مكسورة وواو مفتوحة ولام محففة مامجلب به حبة الزوج والغالب أنه يكون من السحر 
وعد ذلات شرکا لام أردوا به دفع المضار وجاب المنافع من عند غير الله ولا يدحل ی 
ذلات ما کان بأعماء الله تعالىوكلامه» وقال بعضمم ا مى عنه من‌الرق مايستعمله نحو المعزم ٠‏ 
ما یدعی تسخیرال ین له فیأتی بأمور مشتة مركبة من حت وباطل لأنه ممع إلى ذكر الله 
تعالی وآسمائه مایشوبه من ذکرالشیاطن والاستعانة مم والتعوذ عردتهم »على أنه من‌الحال 
العادى الذى شهدت لهالتجربة وداث عليه أحوال تلا الأفعال القبيحة الشنيعة أنالشياطمن 


۳۱ - 

لايطيعون إلامن أفسدوا عليه دينه لأن هذا هو غاية مطلوم ومرغوبمم ولايقنعون إلا 
بأقصى غايات ألفساد وهوالكفر بالسجود م وحوه فإنالاستخدام هم يؤدى إلى الحروج 
عن الدين والعياذ باللّه تعالى > ولقد أخبرنى بعض الناس عن شخص صر له أمة عظيمة 
ومجتمع عليه کثیرون ویعتقدون فيه نه دخل عليه خلوته یوما وهو لایشعر فرآه مشخولا 
بأوراد وهو ى غاية الجد والاجناد فحبس ذلك الداحل قال فيا هوف قراءة ماهو فيه 
وإذا قد سجد للشرق ثم اجتهد وأطال تم سجد لغرب تم اجتهد نی قراءة ذلك وآطال ثم 
سجد للجنوب ثم لاشمال وکان یکشف فراشه فی حال اجتهاده فأری تحته ورقا مقصصا 
على كيفية الدنانير فلا فعل تلاك اللكةريات القبيحة انقلب ذلك الورق دنانير ذهباء فتأمل ‏ 
واعتبر لتعلم أن الشياطبن لاخدمو ن أحدا إلا إن حرج هم عن دینه على آم یسخرون 
بکشر ین حى خرجوا هم عن‌دینهم ثم لارطيع ونم بل رعا آذوهموهذا شأن أولئكالسحرة 
اللكفرة الفجرة قطع الله قاد م واستآصل شأفتهم نه وكرمه آمين » ويال إنالحية لعداو تا 
لالإنان بالطبع تصادق‌الشياطين لكوم أعداء بنى آدم فإذا عزم على الية بآسماء الشياطين 
أجابت وخرجت من مكاما وكذلك اللديغ إذا رقى بتلا الأسماء سالت سمومها من بدن 
الإنسان فلذلك منع من الرقى بخبر ذكرالته وأممأثه وبغير اللسان العرل‌الذى لايعرف ٠‏ مناه 
لامر آنه تمل الشرك »قيل وعلىكراهة الرقى بغر أسماء الله تعالى علاء الأمة وقالالقرطى 
الرقية ماکان عليه الجاهلية ما لايعرف معناه حر لأنه شرك أو يؤدی إليه وعا هو 8 
أساء الله تعالى وصفاته جائز بل مستحب إن كان مأثورا وأساء غير الله تعالى من ملاث 
أو صالح أومعظم اوق كالعرش تزكه أولى إلاأن يتضمن الرقى ا تعظیمه فجتنب 
وروی ان وهب عن مالك رضي اللهعنه كراهة الرقبة بالحديدة والملح وعقد اطرط والذى 
یکتب خاتم سلمان وقال ذلا لم یکن من أمرالناس القدم اه . | 

وقال سیدی الیب العارف بالله حمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس فعنا الله به ی 
كتابه إيضاح أسرار علوم المقريين :وأما هذه ال لموارق التى تشتبه يالكرامات وتصدر عن 
أقوام ا يؤنس منهم شی“ من أخلاق الصالحين وشأن أرباما الدعاوى واللكلام المنكر _ 
الذىلم ينقل مثله عن | مالین الأولىن فهذه فن وعن ولیس تدل على صلاح آرباما 
لأن هذه اللحوارق ها أصول ترجع إلہ1 يعرفها الحذاق وأهل الفهم فتارة تكون هذه 
الدوارق منسوبة إلى الشياطبن كا هومعاوم من أحو ال اللكهنة فانم يوالون الشياطمن 


ونستتحضرول الجن والشياطبن بأشياء تختص با لشي اطین و تتاب طباعهم فتخ رهم ‌الشيا طبن 


کک 

با مغيبات »و تارة تكون اللحوارق مستندة إلى أصحاب السيمياء وهو عام منهی عنه شه 
بالسحر يتعاناهأقوام لادن هم جو عون أنفنهم ومجرون الأشياء المباحة كاللحم وغوه 
فیحصل ممم نوع کشف وتساط ى هذا العام فتنة وباوی ابتلى الله ا غباده كما شاء فهذا 
النوع من الكشف واللحوارق الى تشتيه بكرامات الصالحين قد يظهر مثلها على أيدى 
الرهابين ومشركى المند فلم يصر هما اختصاص بالدن بل هذه أشياء تارة تحص عا تقدم 
ذكره وتارة حصل لأقوأم جوعون أنفسهم ى البيوت المظلمة لأن الإفراط نى الجوع 
والقضبيق على النفس مد النفس وجعلها فعالة نافذة فى الأشياء وهذه الأمور وإن كانت 
٠‏ مستخريةمعجبة فليس فاتعلق بالدىن عند الله ولاتنفع بل ر عاضر ت اتو لهعليهالصلاة والسلام 
اکل عدث بدعةوكل بدءة ضلالة وكل ضلالة ى ‌النار» فا جوع الذىهوآقوى هذهالأسباب 
نى هذه الكشوف واللحوارق منهى عنهلقوله عليه الصلاة والسلام«كل عمل لیس عايه آمرنا 
فهو رد» وکذا قوله صلی الت عليه وسل «إیا م والوصال إیا مو الوصال یاک والوصال»فکیف 
تلح هذه المحوارق بالکرامات وإغا حصل بأمور مى عنها والکرامات إعانجرى على 
أيدى الأخيار والصلحاء الذين يلازمون السنن ويكثرون من الأال الصالحة فهم حل 
قابل للمواهب الإيةويفعل الله مايشاء ويثبت وعنده أمالكتاب فافهم الفرق ببنالةسمين 
ومن هنا قد تحير الناس نى شأن هؤلاء الذين تظهر منهم الكشوفات وهم غير ملعزمين 
لقواعد الدن كالصلاة وطائفة قد أشكل عام أمرهم ولم دروا على ماذا حملون مر هذه 
الكشوف حيث قد رأوا أرباما غبر ملزمين لةواعد الدين وطائفة من الناس قد اعتقدوا 
الولاية نى كل من تظهر هذه الكشوف منهكائنا من کان وهم عوام زماننا وهڌا خحطاً إذ 
الكشوف كا قد بينا لك تظهر من الصديتق والزنديتق بالأسباب الى بيناها لاك وأسباا 
حفية حتلفة کا تقدم» وقدأفسدت‌هذه الكشو فات والإجبار بالمغیبات الى تشبه كرامات 
الصالنین أحوال الناس یزماننا هذا والہی الناس ہا ع نکتاب‌الله وسنة رسوله صل الله 

عليه وسل واانظر ٹی اعمال الصا لسن المتقدمين اشتغالا ذه اللحرافانت فلا تغر ہر اا الأخ 
الصالح ذه المحوارق ولا خاد إا لی ارباہا فإن هذه الحوارق قد تصدر عن قوم خيثاء 
حدعون ما الناس ولقلة عم هؤلاء العوام المسا كين حسبون هذه الضلالات كرامات 
فيحسنون الظن نى أرباما فيضاون عتابعمم وهم لایشعرون ودکن المیز بین کرامات 
الأولياء وما يصدر عن هؤلاء الحيثاء الفتانين عسر جدا لايكاد خاش شه لى إل 
معرفة ذلات‌سبیل إلا أن تع تعتهر حال اللانتان الذىتصدر عنه هذه الأفعال اللءارقة من سدادا 


- A 

آفعاله وحسن تدینه وحمیدطرائثقه فاتکاد تلتبس عليات إذا رامات الأخيار وفنن‌الأشرار 
وهذا عل دقيتی فتنبة له تنتفع إن شاء الله تعالى اه ما من الكتاب المذكور ‏ 

و ام القبيحة وأمو رهم انى تؤول بصاحما إلى العار والنار والفضيحة 
آمرھم لمن اتی إلیھم يشت مرضا ونحوه بالفداء وهو التقرب بذبح رأس غم 
لجن اللردمة و بعضهم بشرط عليه أن یکون المذبوح دصفة عصوصة ک-کو نه سود 
أو ذكرا وبعضهم يشترط عدم تسمية الله تعالى عند البح وبعضهم يشترط أن 
رى بعض من اللحم على أركان الدار أو المزرعة مثلا لجن وهو يأحذ بعضا وغبر ذلك 
ما چچ الطيع وینکره الشرع قال ف التحفة :ومن ذیح ترا لله تعاٰی لدفع شر الجن e‏ 
الذبيحة إذا ذحت تقربا إلى الساطان أو غبره لا مر فإن قصد الاستيشار بقدومه فلا 
باس کذ بح العقيةة أولادة المولود أھ والحاصل اڏه إن صد الذبح م لا صد تعظم 
ولا عبادة حرم وحرمت الذبيحة وإن قصد مع ذلك تعظيمهم والعبادةكفر والعياذ بالل 
تعالٰی» وقد تکل بو عحرمة على هذا الحث وفصل تفصيلا کا وحاصله أن الذيح 
المذكور على ثلاثة أنو اع الأول أن يقصد به النقرب إلى ربه ولم يشرك معه أحدامن 
الحلق بل طمعا قى رضاه وهذا حسن لا بأس به . الثاني أن يقصد به التقرب لخر الله 
تعالی كما يتقرب إليه معظما له کتعظم الله تعالی کالذبح بتقدر کونه شیا ةرب 
إليه ويعول نى زوال تو امرض عليه وهذا كفر والذبيحة ميتة . والثالث أن لا يقصد 
هذا ولا ها بل ركه معتقدا أن الذبح مزیل انحو اأرض من غير اعتقاد أمر آخر 
فهذا ایس بکفر ولکنه حرام والذبيحة ميتة آھ والذى بظهر من حال ھۇلاء انه مردد 
بن القسمين الأخبر ن كا عرف بالاستقراء من أحو الم فنعوذ بالله من اللدذلان ومن 
الأمور الى تسخط الرحن وترضى الشيطان . وأما ترك النسمية فالذى صرح به أععنا 
الشافعية أنه إن تركها عمدا كره أو نسيانا فلاء» وقال أبوحنيفة إن تركها عمدا لم محل. وأما 
قوله تعالی (ولا تا کلوا ما لم یذ کر اسم الله علیه) فالراد به ما ذ کر عایه اسے الصم . وما ' 
التشر يك فما بین اسم الله وغبره » فإن قصد بالغبر التبرك فلا بأس وإلا فيحرم ذلك وتحل 
الذبيحة هذا حاصل ما ذكروه اھ . 1 


فظهر من ج Ll‏ آوردذاه ونقًاناه من الاآرات والأحاديث وکلام الأنمة الأعلام 


e 
أساطبن املة والإسلام ومصابيح الهدى أ الظلام قبح أفعال هو لاء الطغام والطائغة اللثام‎ 
وما ارتكبوه من الفواحش العظام انى تغضب الرب والى هى إلى الكفر أقرب» فيجب‎ 
على العلاء تابمهم وتعلم جاهاهم وعلى ولاة الأمر زجرهم وتأديمم عا يليق بم إن لم‎ 


أريعن للة وتحجب عنه التوبة أربعين ليلة أيضا والمصدق في يكفر 1# صرحت به 
ربعیں اله وحکجچے وبه اربع ليله ار ۾ ەر رحب ر 


الأحاديث الى أوردناها فا بالك حال المؤتى إليهم نسأل الله العافية والسلامة مع ما ينجر 
ل ذلاك من جمع بعصي م الرجال والشساء الأجانب عحل واحد م الاختلاطل ويفعل 
هم الشرح() المعروف عند أهل الحهة وى ذلك من الفساد والإفساد مالا عى وغبر 
ذلك من المنكرات العظام الى ظهرت واستحکت بسبمم كثرك الحائن إلہم الحا 
لل حا ٤‏ الشرع الشريف سام و فإنه إدا ا من‌سرق مه شی وسأهم عنه 
قالوا له سرقه فلان أو فلانة رجا بالغيب فيجى” الشخص المسروق منه إلى الذى عيتوه 
له بأنه السارق فيقول له انت سرقت می کذا وکذا فینکر ذلا فيقول قد قال لی 
فلان نت السارق ولا أعرف مال إلا عندك أو معلكث ويلازمه على ذلاك فيطلبه اأتهوم 
إلى الترافع إلى حا الشرع فی اعاداً على مقالة صاحب الجن أن مالك مع فلان ورعا 
جادل صاحب لن المذكور على مقالته تلات ويقول اموم اطرح من کذا وکذا على 
آه وخورغا وينجر الأمر رول ذلك ای الولاة اأظاہة فيأحذون من الملسروق ممه والنهوم 
على عقپق ما تنازعا فيه مالا ظلا وقد يكون المأخوذ مهما کر من الال المتنازع فيهوهم 
السبب فى ذلك (قاتلهم الله أنىيؤفبكون) فانظر كيف آل الأمر بسبمم إلى إثارة الفن 
وتغیر أحکام الله ورسوله ومذايذة الشرع الشريف فأعرضوا عن کم اة والکتاب 
ورجعوا لل مقالة مدع مفہر کذاب وقد قال تعالی (فلا وريت 5 يژمتون حقی عکوك 
فا شجر بینهم ثم لا دوا فى أنقهم حرجا ا قضیت ویسلموا تساما) وقال تعالى ( فإن 
ننازعم ف شی“ فردوه ل الله والرسول ك کنم تۇەنون يالله واليوم الأخر ذلا ير 


وأحسن تأويلا) فاا لله ولد إأيه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظم . ومن 


)1( الشرح بالدارجة الحضرمية : نوع من اأطر ب أهھ مصححه . 
)۲( كذا» ولعله اراهن أه مص ححه . 


iTS 
العجب إن ظهور أ كثر هؤلاء الطوائت ورواج درهمهم الزاثف وانتشار فتننم العمياء‎ 
ظلممم الدهما بيلدنا ترم الحروسة الى هى »وضع أولياء الله تعالى الأنقياء وأحبابه السادة‎ 
| الأصفياء وموطن حاملى العلم الشربف وعط رجاله ومرتع أبطاله وفرسان ميدانه يوم‎ 
رهانه فإنا لله وإنا اليه راجعون» ولعمری إن لم ودع ھژلاء الطغام ولم بزجروا عن تعاطی‎ 
هذه الأمور العظام ولم منع عن إنيانهم العوام ليوشكن" أن تنحل عقائد كثبر من المؤمنين‎ 
ويتضعضع إمان بشر عظم من الموحدين »› وهذا والله هو اللعطب الجسم والداء الوخم‎ 
وبغية الشيطان الرجى »> فلا حول ولا قوة إلا بالته العلى العم والأمر فى ذلك متوجه على‎ ٠ 
العلاء بالتنبيه والتبايغ وعلى الولاة بالتأديب والتقريع قال اله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيين:‎ 
٠. الذىن طلموا متكي خاصة واعاموا أن الله شديد العقاب)‎ 
تم بعد تسطبرى هذه الرسالة وفراغى من‌هذه العجااة وقفت على كلام مناسب لا بحن‎ 
فيه لاشيىخ الإمام الحقق محمد بن عمر بن عبد الله باجال ى كتابه مقال الناصحان أردت‎ 
أن آختمها به قال رحمه الله تعالی ونفعنا به ویتاً کد على کل مؤمن أن يذهب بقلبه إلى الله‎ 
تعالی وینزل حوانجه عله و همه واقفا عليه فبرجع إليه فما يطلب ویرغب إليه فما‎ ۰ 
والياتم ومجتنب الحهول‎ ٠ حب فيتداوى بارهم ويرق العلة عا ورد من التعويذاتواارقى‎ 
وغبر المأثور من العزاتم ويتبراً حينثذ من اللعول والقوة وينتظر الشفاء من له املق والأمر‎ 
وقدغمت الفتنة فى هذه الجحهة بركون المريض إل أهل الباطل والضلال الناطقين بالكذب‎ 
والحال تمن زعم المعرفة بالتكهن والسحر والتنجم وخر الجن والشیاطین وهذا کله حظور‎ 
حرم لايلتفت إليه إلا من فقد من الله المدى واأنور وتركه ف الظلات يدور وقد يضرب‎ 
الواحد منهم المصروع أويؤذيه زعا منه بأنه لايتأم به ولا حس به وهذا زعم باطل بل‎ 
يتلم المصروع عا يؤذيه ويعود آثره على جسده فيجب الزجرعن ذلك ورم إیذاؤه بكل‎ 
مايؤذيه فافهم اه والركون إلى مثل هذه الضلالات يضعف نور الإعان ويسخط الرحمن‎ 
ويضحلت الشيطان فيجب على المؤمن زجر أهله ومن يقدر عليه عن ذلك فقد أغاظ أب‎ 
السلعت القول ى ذلك فافهم فی الحدیث «من انی کاھنا أو ساحرا أو صدق منجما فاا‎ 
: بریء منهم وق رواية «فقد کذب محمد صلی الله عليه وساې»‎ 
وأع أن طلب الشفاء والدواء ما آذن الته سبحانه وتعالى فيه من الرق والتعويذات‎ 
المأثورة والأدوية المشهورة طريقة السلفت فعلى المريض العسك بذلاث وإن طال مرضه‎ 


Ea 
وحذر من اللحروج إلى حبرة الظالين » فالصابرة على التق تحصل لك امل الصالح‎ 
واللبامة الحسنى واليوم قد انعكس الحال نى هذه الجهة وعمت أفعال أهل الضلال اه‎ 
. کلامه نفع الله به وهو مؤید لا ذکرناه وشاهد قوی لا سطرناه» فالحهد لته على ذلك‎ 
وى هذا القد ر كفاية لن أراد جرد الدلالة وسبقت له من الله العناية وهداية لامستبصر‎ 
ومقنع للمتذ کر وما بتذ کر إلا من ینیب (والعمد لته الذی هدانا هذا وما کنا لہتدی ولا‎ 
.. أن هدانا الله) وصلى على سیدنا عمد أفضل خاقه وأ کل خلیقته وآله وصحبه وسم‎ 
کانالفراغ من‌تبییضها ورتمهایوم‌السبت فاتحةشهر ربیع الأول سنة۱۳۲۸نمان وعشرون‎ 
وثلمائة ولف‎ 

وسئل رضی الله تعالی عنه عن شخص ادعی أنه شریف سید علوی وأنه یسب 
مثلا إلى فلان بن فلان الذى نسبه مثبت فى شجرة السادة العلويين فهل يكي إثباته 
ى الشجرة المذكورة وتثدت بذللك المحجة الشرعية لدى الاك والشاهد وتصح أن تكون 
مستندا له با سک بالإرث ووه آم لا ؟ 
فأجاب بقوله إن النسب كخبره من العلوم يعتمد فيه على كتبه الصحيحه ونصوص 
أهله الصرية. قال الشیخ العلامة محمد بن ابی بکرالاشخر الب نی تلمیذ الشیخ آبن ۔<جر 
اکى فى فتاويه ومى نص على النسب إمام معتبر أو عالم مطلع متقن لفن الأنساب أو 
وجد ف تصنيف اعتی فيه صاحبه محفظ النسب واشمر بک نه ذا علم بذلاف مع الديانة 
والورع الحاجز عن التکل بلا عل واللبط بلا ضوء ولم يقع ف ذلاك طعن من معتبر فاد 
القاضى ذلك أما علما ضروريا أو نظريا أو ظنا غالبا بحيث موز له الاستناد إليه والح 
فيه بعلمه ناء على جوازه نى غير عقوبة لته تعالى كها هو الأصح وحينئذ فلا حاجة إلى 
عبن المدعى ورهان ذلك ما نقله الرركشى عن الأستاذ أب إسحاق الاسفرائنى من 
الاجاع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشرط اتصال السند إلىمصنفها اه. 
فافهم قوله أو وجد الخ تجده نصا صرعا. وف التحفة : 

(قنبيه) ما أفهمه كلامه من جواز النقل من اللكتب المعتمدة ونسية ما فما مؤلفما مجمح 
عليه ون م يتصل سند الناقل عۇلفيها نعم النقل من نسخة كتاب لامبجوز إلا إن وثق 
بصحح| أو تعددت تعدداً يغلب ءلى الظن صحتها اه. وقال الشيخ عزالدن ن عيد السلام 
وقد اعتمد الناس على الكتب لى اللغة والنحو والططلب وسار العلوم لحصول الثقة ا 

۲١ (‏ س الفتاوى النافعة ) 


۲ 

وعد التدليس فبها ومن اعتقد أن اناس فى ذلك اتفقوا على اللدطاً فهوأولى باتطاً منهم 
وولا جواز الاعماد على تلل الكتب أمعطلت کشر من المصالح المتعلقة بالظي والنبحو 
بوالعربية وقد دجم الشرع لى قوم ی صور كثبرة ولیست کتہم مأخو ذة إلا عن قوم 
کفار ولكن U‏ رود التدأيس فیها اعتمد عایها ¥ إعتمد ف الاعة عل اشغان العرب و 


۳ 
کار عدم التدليس آھ. 


وأما حصوص نسب سادتنا آل ی علوى الأشر اف السينيين الستيمن فان نسبهم 
٤‏ غاية الوضوح والاشتها ركالشمس ف رابعة النهار ولم بزل عفوظ الأصول والفصول 
يقلقاه الأبناء والأحفاد عن الآباء والأجداد بالتواتر والاء صفاضة والءاع المقبول وقد 
صرح العلاء أن تواةر الكتب كتواتر اللحير فتفيد ا الحبر المتواتر ومن صرح بذلاك 
الشييخ ان حجر ی فتاوه والشيخ عدون بن قطنة وقد اعءتو. به : أآى النسب المذ كور 
كشر من الأنمة المالعين والثقات الورعينوألفوا فيه مؤلفاتكثرة موجودة مشهورةوأول 
من صنف فيه الشيسخ الامام شس الدن على ن آی بکر السكران ابن الشيخ ات 
عبد الرحن السقاف كتابه المسمى با لجواهر السنية فى نسبة العرة ألحسينية» ثم تلاه العلامة 


عل ن آهل بحسن باجہان باعلوى فألف فيه مؤلفا منثورا ى غاية الاتقان وآخر ! 


منظوما رجزا فجزاه الله أحسن الإحسان» تم تابعه الفقيه العلامة أحمد ناسين ن الفقره 


حمد باعلوی و مض بتجديد ذلك الشیخ العارف بالله تعالى عبد الله بن شيخ ااعيدروس 
وبعدها الشيخ العارف بالله تعالي عبد الله ين أحد العيدروس . واقتفاهالسيد العلامة 
عبدالر هن بن محمد العيدروس الملقب ډالسقاف وتلاه السيد الفا لى عبدالله بن عبد الرحمن 
اللخبشی ٿم الامام العارف عرد الله ن أحمد بلفقيه م جاء بعد ھؤلاء کلهم اينه السك 
العلامه اعفان فى جميع العلوم المنطوق منها والمفهوم بل اتفق أهل عصره على آذه أجمع 
لاجلوم من غیره الحبيب عید الرحمن(۱) س عد الله ى اخ بلفقيه الذى رقو ل فيه الطاب 
الحداد ما نى الأكوان مثل عبد الرحمن وناهيك ما شهادة من هذا القطب المحمع على 


() يظهر أن صاحب الفتاؤى. رخه إقه ار يلترم هنا لا الاستقصاء ولا القرتيب ىذ كر من ألفوا 
وکتہوا نى هذا النسب المذ كور فإن من بينم الامام العلامة عل بن زين العابدين بن عبد الله بن شيخ العيدر وس 
والسید علوى بن آحد إن عبد اله بن عبد الرخن مولى ميديد وهما من هل القرن المادى مشر ومن التأعرين 
اليب الإمام عبد اله بن حسين بن طاهر ومن المعقدمين أيضا من غيم الملويين الشيخ الملاة عبد الله جمد 
اكير الشهيز بالمكى الحضرى الأصل تلميذ سيدنا الميدروس الا كبر اه مصححه . 


ت 
جلالته و امامته وټ ته فجمع هذه الكتب الؤلفة وھذہا وجمع ما ةدرعليه من نسخها 
الصحيحة ولص منها ملفا جامعا حيطا بالأصول والفروع وألحتق مازاده من فروع 
مشاهد ومسموع بعد حصول العم به من طريقه الشرعية علا ضروريا أو نظريا أو ظنا 
غالبا ى تأصيل ذلك وتفصیله ونحربره وحقیقه وسماه احاف بی علوی بتحقیق نسم 
النبوى وغالب جوابى هذا مستمد منه قال فيه أيضا: ونقلت من حط سيدا الفقيه العلامة 
ی بکر ن حسین بن محمد بافقیه الر عى ما ملذصه - 

سل الفقيه العلامة عإ, بن عر العرشالى امهل جوز اعماد القاضى والشاهد والمفى 
على كتب الشجرة فى نسب السادة الحررة المعتبرة إذا كان من صنفها من الثقات ال)طاعن 
آم لا؟ . 

فأجاب: نعم جوز للحا ع الک ما فما وللمفتی أن یعتمد علا إذا حصل با العام 
وكذالت لاشاهد أن یشھد عا فيها إذا حصل له بذلك الجزم من غير أن يسند ذلك إلما 

كالاستفاضة لأن الاحالة تقتضى ضعف الجزم الذى هو مناط الشهادة . وقالأيضا فيه : 

ووجدت عط الفقيه العلامة عبد الله بن ای بکر اللحطیب قاضی ترم ما ملخصه : 

سثل السيد الفقيه العلامة الولى أبو بكر بن محمد بافقيه العلوى القيدونى م جوز 
الاعاد ى الأحكام الشرعية غل كتب النسب فى شجرة السادة آل باع لوی کالذی آألفه 
الشيخ العلامة العارف بالله تعالى عد الله ن شيخ العيدروس فإنا نرى السادة عندنا 
بر م کال جن على جواز ذلات وصحته . 

فأجاب بقوله: نعم يجوز الاعباد على ذلك لأن الأؤلت المذكور من الأنمة الثقات 
لا ينقل بالزم إلا عن دليل وعلم ومؤلفه المذ كور معترمشهور . وقد سئل عن ذلكالفقيه 
العلامة على بن عمر العرشانى والفقيه امحقق أبو الفتح الحسين المزجد فأجابا بعثل ١ا‏ أجبت 
م ذکر ما قاله الفقيه جال الدين الأشخر کا تقدم ذکره اھ. وصحح على جوابه هذا 
جاعة كالفقيه عبد الله بن أحمد بازرعة واا قيه حمد بن سامان باحو رث والفقيه عمد 
ان على باحر الدوعى والفقيه أي بكر ن أحمد بالعفيف والفقيه محمد بن عبد الله باعلى 

المجرانيین وا 3 الله بن اک الات اذ كور . 

م ذكر مكاثبات كشرة من علماء حققين وأولياء عارفین كلهم وجوابات بعضها 
أيضا مؤيدة لما ذكرو شاهدة لما سطر ثم اعتی مجمع جمیع ما ذ کر وتحریره وتنقیحه 


PE —‏ 
وادیصه وتخليص ذهيه من ابر زه سید نا الإمام العلامة وشیخنا امام الفهاءة مفی العصر 
وفرید الر هر الحبيب عبل الرهن ن مد ن حسن ن عر المشهور فاعتی كدمة الشجرة 
المذكورة خدمة تامةوتفع الله به پسڊړب ذلا منفعة عاءة فسكان ره الله تعالی ف حياتڌه هو 
الظهيره الضاحية انبر ة فى نسب وسلسلة أهل الپيت‌النبوى والسر المطفوى من بى عاوى 
أجاد فيه کل الإجادة وحص فى آخرهكتاب الانحاف للسيد عبدالر حن بن عبد الله بلفقيه 
المذ كور فا قال فيه رع التلخيصس المذكور 2 
قلت : ولم بزل الاعتناء والاجتاد من الأشراف بعد هذا الامام أعى السيد عبدالر حن 

بلفقيه المذ كور ف تصحیح هذه الشجرة وكتب من وجد وقرظ من قرظ فأوهم 
تلميذه السيد العلامة على ن شيخ ن شهاب الدين اجتمد فيه إل ‌الغاية وسار برجله [وسةط . 
هنا كلام من النسخة لعله ] إلى أما كن بعيدة لأجل الضبط والتصحيح ثم الحبيب الولى 
عد الله سن سین ن طاهر وکتب منہا اة والبیب عیک الله ن ر بن کی و صحح 
بعد ھا ش خا الفقيه علي س عيک الله ن حسین ن شهاب الدن کھت متها سخا وقام 1 
بعدھم آخر انيه اللطيف کر ن‌ عیل الرحمن ن شهاب وکتب اسا وضرط کر 

ممن تقدم ثم اقتفیت أا آثار من تقدمنی وصححت وضبطت وسألت الوافدىن وكتبت 
تسختین واحدة منہما مظو ل وحصت هذه الورقات لتکون کاادہاجة والفهرس 
للشجرة الأصلية ليع ا الأنساب والأماكن واعتی ما بعض أهل عصر ی وای المبرور 
على فالحمد لله على ذلك اه ما نقلته من كلام شيخنا عبد الرحمن الذكور. ومن أراد 
الزيادة على ذلاك فعليه بكتاب شيخنا عبد الرحمن المذ كور» والله اع بالصواب . 

هذا ما تیسر رقه ما جمع من فتاوى الإمام العلامة الحقق الفقيه الشيخ آی بکر 

ان امك س عد الله الحطيب الر کی الحضری الأنصارى 9 يه ¢ وصلی الله 


على سيدا حمد وآله وصحبه وسل . 


00 یا 


مه 


تمت محمد الله وعونه وتيسيزه المقابلة هذه الحموعة من فتاوى شيخنا العلامة الشهبر 
اأفقيه ارو ایی بکر ن أحمد بن عبد الله اللحطيب رحمه الله وأجزل ثوابه وبل ثراه 
وذلك على نة الام الى قوبلت وقرئت على المؤلف رحمه الله ورضىعنه . 
وقدرأينارعاية للفاثدةفوقماضبطناه وأجريناه من تصحیحات أننضف بعض تعايقات 
مهمةوإرضاحات معينة إنشاء اللهثءاءد المطالم والمراجع عل‌التعمق ففهم المسائلوالتدقيق 
ف استجلاء غوامض ما قد يعرض اثناء الميأحث ومن الله نرجی حسن القبول وتحقيق 
السول وبلوغ الوك وا و 0 ع رلت اله أن 4 فال دا ممت 
الفقر إلى عفو ريه الكرم المنان سالم ن سعيد بكر باغيثان الر عى وكان ذلك بتاریخ 
غرة ربيع الأول سنة ۱۳۷۹١‏ من المجرة النبوية على صاحما أفضل الصلاة والسلام وعلى 
آله وصحيه الكرام الأنمة الأغلام . 
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نصيحة الأخوانعن إتيان السحرة 
والكمنة وأهل الحان ٣٠١‏ 


إثبات‌النسب الماویبالشحرة ۳۲۱ 


S8 ت‎ 


محمد اف قد تم طبع 
الفتاوى النافعة : فى مسال الأحو ال الواقعة ] 
للامام العلامة الفقيه « أن بكر بن أحد إن عبد الله ) 
ا لحطيب الأنصارى الترعى المضرعى 
على نفقة الغيورين الوجمين الشيخين صدقه وسراج کک 
بش ركه مكتبة ومطبعة مصطنى الباى الحلى وأولاده عصر 
مصححا معرفة نة التصحيح ومراجعة فضيلة الشيخ الأستاذ 
« حسنين د لوف » مفتى الدءار المصرية سابقا وعضو جاعة كبار العلماء 


٦‏ ۱ شوال سنة ۱۳۷۹ ھ 
١‏ آريل سنة ۱۹٠١‏ م 


القاهرة فى وم الإنين 


